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هذا الكتاب هو ترجمة لكتاب المؤلف باللغة الانكليزية: 
A Political Economy of Lebanon, 1948-2002: The Limits of Lalssez-‏ 
۴ء الصادر عن دار 8۲111 في لايدن» هولندا. وقد قامت بالترحمة الأولى بكفاءة 
عالية السيدة فاتن الحريري زريق. . واستشنيت من الترجمة بعض المقاطع نظرا أطابعها 
التقني ولأن عدم ادراجها لا يؤثر على سياق المعنى. وقد يجد القارئ غير المتتخصص في 
الفكر الاقتصادي صعوبة ي تتبع بعض المقاطع: لا سيا في الفصل الأول الذي يقن 

رتا لآهم النظريات الاقتصادية» اسسا بالنسبة إلى عملية النمو والان|ء. إلا انه 
باستطاعة القارئ» إذا شاءء أن يتجنب هذه المقاطع من الحتاب من دون اثر كبر على 
تتبعه للتقويم العام. 

ند الکتاب إل اطر وة الدكتوراه التي قدمتها عام 1992 في معهد الدراسات 
الإنائية في جامعة ساسيكس (×عءوں؟ University of‏ ) ف إنکلتر ا. وبعد انقطاع 
طویل بسبب عملي ي صندوفق النقد الدولي» قمت بتحديث تلك الاطروحة وإعادة 
کتابتها کلیاً. إلا أن الفكرة ة الرئيسية في الاطروحة ظلت هي هي› لا بل عززت خبرتي 

من إيماني مها. والفكرة هى أن الليرالية الاقتصادية (ع۲٣1ه؟‏ -141507) ليست السبيل 
للنمو في البلدان الناميةء ۴ حتی ی آي من الدول. وإذ تشر عبارة (إأهf-zعءءزه!»‏ 


الاقتصادية عموما لاما تمل الحالة التي بهدف أو ينحو اليها هذا الفكر. 

واليوم» يستمر الفكر الاقتصادي السائد في صقل النموذج النظري لليبرالية 
الاقتصادية أو لاقتصاد السوق البحت» والذي يستند إليه ضمنيا «توافق واشنطن» 
في طرحه الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتنوعة. ولكن الحاجة هى إلى أن تجهد 
المواهب الاقتصادية لاكتشاف حلول عملية وفعالة للمشكلات الاقتصادية المعقد: 
التي تتحكم فيها السياسة بدل قضاء العمر» كما يفعل الكثيرون» في بناء النظريات 
الهادفة إلى مدح مزايا اقتصاد السوق البحت» الذي هو اصلا جارج التاريخ. 

لقد أثبت التاريخ أن الاقتصاد المو جه يمكن أن يفشل فشلا تاماأء مادياً واخلاقيا. 
ومن ناحية أخرى» فإن حالة مشابهة لليبرالية الاقتصادية القصوى هى حالة تارحية 
نادرة. وسبب اختيار لبنان في هذا المجال هو بالضبط لأنه يمز بتلك الحالة الفريدة 
من الليبرالية الاقتصادية التي عملت ردحا طويلا بطريقة قريبة جداً من اقتصاد 
ساق البجحت. وتلك الخال الارة الفريدة كانت من الدوافع الرئيسية لتأليف هذا 
الكتاب. 

إن الكتارة خارج إطار تقالید الفكر الاقتصادي السائد عمل فيه الكثر من الوحدة» 
وخصوصضا أن الكابة قت خا الوب الآكاديمي. إلا أنه» ومع الوقت» تتراكم 
لدينا الديون الفكرية ية فيا الذاكرة تضعف. لذلك» اكتفي بتسجيل امتناني لأصدقائي 
وأولئك القلة من الكتاب الرائعين» وعلى رأسهم Luigi Paine‏ والراحلان Joan‏ 
.Piero Sraffay Robinson‏ 

اخيراء أهدي هذا الكتاب إلى زوجتى وأولادي الذين دفعوا أكثر مما جب خلال 
فترة طويلة من الكتابة. وما زاد الأمر صعوبة عل أنهم ل يتذمروا أبداً 


الخلاصهةه 


إن الموضوع الرئيسي هذا الكتاب هو تقويم الاستراتيجية الإنمائية لنظام الليبرالية 
الاقتصادية (١إأة؟-7ءءءه1)‏ بناء على تجربة لبنان الاقتصادية خلال فترة 1948 - 2002. 
لقد كان لبنان» ولأكثر من أربعين عامأء البلد الوحيد من بين البلدان النامية الذي يتبع 
نظام الليبرالية الاقتصاديةء مقدما بذلك حالة فريدة لتقويم فعالية استراتيجية السوق 
من أجل الإنماء التي يروجها الفكر الاقتصادي السائد. 
ويقوم الكتاب في البداية بمراجعة النظريات الاقتصادية السائدة والبديلة التي 
تدرس اسس التنمية الاقتصادية. ومن ثم يجري فوا ف للاداء الاقتصادي 
الببحت رھ للاقتصاد اللبناني. وجاءت النتائج أنه خلال الفترة الإيجابية 
8 - 1974 حقق لبنان ا اقتصاديا أقل ما تم تحقيقه في بلدان الجوار أو البلدان 
النامية عموما. وقد كان النمو ضعيفا بالمقارنة مع الامكانيات المتاحة آنذاك والتي قدمتها 
وفرة رؤوس الاموال والأوضاع المالية القوية وأسواق التصدير العربية الواسعة» كا أن 
توزيع الدخل والثروة بقي متمركزا لدى فئة قليلة من الناس وبقيت المستويات العامة 
للمهارات متواضعة. وفي ما بخص الإأنجازات الإ يجابيةء لم تكن هذه تعود إلى عناصر 
تابعة للسوق بل إلى التحويلات التي كانت تتم من العائلات ومؤسسات المجتمع المدني - 
والحكومة. ويعتمد التحليل هنا على إعادة بناء شاملة لسلاسل حساب الاقتصاد الكلي 
منذ عام 1948. 


ويعرض التحليل لعملية التصنيع بشكل منفصل . فرغم خبرة تاريخية لدى الصناعة 
اللبنانية واستيعابما للأسواق العربية ووفرة رؤوس الاموال» ل تستطع تلك الصناعة 
أن تتوسع اذ اعاقها ضعف الانتاجيةء والمنافسة في سوق حلية منفتحة على الاستيرادى 
وعملة وطنية قوية. ومع ذلك» تم رفع المستوى المتدني للانتاجية بشكل جزئي بالتركيز 
على المكننة وزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية التي كانت ترحب بالبضائع 
اللبنانية. 

ويقدم الكتاب شرحا لديناميكية النظام الاقتصادي من وجهة نظر الفكر المسمى 
»ما عد «(Post-Keynesian) «ji‏ مع تركيز على شرح السلوك المؤسساتي. واذ 
کات الاجور أقل من المستوى المعيشى في المدينةء توجه العديد إلى الأعال الحرة» 
ک اج الرل ق ف اال اة راسصالع المابار ن یالرل 
على دعم للدخل من مصادر متعددة للتحويلات. وقد اس e E Nd a‏ 
لا من الفاتضن لد بهم رغم معدلات الربح العالية نسبيا. ک) أن الحكومة تقيدت 
عادة بسياسة ا لحد الادنى من التدخل» إلا إذا تعرضت مصالح التاجرء زليس مصالح 
الصناعي» للخطر. بالاضافة إلى ذلك فإن الرأسمالية» الممثلة في مدى العبالة المجورة» ¿ 
تتوسع أو تحقق الخصائص الدينامية المتوقعة منها. 

إلا ن الليبرالية الاقتصادية اظهرت قدرة على التأقلم في ظروف الحرب غير 
المؤاتية خلال فترة 1975 - 1990. وتركز التحليل على الأزمة النقدية غير المسبوقة 
التي بلغت أوجها عام 1987ء وعلى سلوك المؤسسات المصرفية خلال الازمة. لقد 
مسحت الأزمة معظم الثروة المحلية ودولرت الاقتصاد على نحو لا يزال يؤثر سلبا على 
الأداء الاقتصادي. أما إعادة البناء خلال التسعينات فقد اتبعت استراتيجية الليبرالية 
الاقتصادية ذاتهاء فبقيت نسب النمو ضعيفة وكثر الإهدار وارتفع الدين العام بنسب 
عالية غير معهودة» ما أدى إلى وضع النظام الاقتصادي في طريق من الصعب الاستمرار 
با 

وي الخلاصةء لم يؤد نظام الليبرالية الاقتصادية إلى نمو وإنماء كبيرين رغم وجود 
ظروف مؤاتية استثنائية. . ولقد كان الفشل الأكبر في جال المهارات والتصنيع وتوزيع 
الدخل المتوافق مع الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ولذلك» يعتبر نظام السوق 7۴ 
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غبر کاف للحصول على تلك النتائج المرجوة» حتى ضمن ظروف مؤاتية اا کا 
انه یمکن لنظام الاقتصادية ۹ کرد سا لر مر تا ا 


لاستراتيجية تنمية للبنان. 


المفدمه 


ثلاثة أحداث بارزة حددت مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فقد تبنت مجموعة 
من الدول» حصوصا في أوروبا ولاحقاً في أجزاء أقل تقدما من العام الشكل اموجه 
للتنطيم الاقتصادي» وترافق ذلك مع ملكية دولة واسعة لوسائل الإنتاج ووضع 
قيود عديدة على عمل الأسواق الحرة ا ظهرت موجة من البلدان المستقلة حديثا 
والفقيرة سا والمعروفة باسم البلدان النامية حيث كانت الدولة تلعب دورا بارزاء ان 
ليس حصرياء في ملكية الإأقتصاد وإدارته. ثالثاء زادت الحكومات في البلدان الصناعية 
امتقدمةء والداعمة بقوة للقطاع ا لخاص المهيمن» من اعتادها على السياسات الكينزية 
في إدارة حجم الطلب الكل في الاقتصاد بهدف التخفيف من مطبات الدورة الاقتصادية 
وتحفيز توظيف الع ال والنمو الاقتصادي. 

ويجمع هذه الاحداث المختلفة في عوالم ختلفة خلال معظم فترة النصف الثاني من 
القرن العشرين قاسم مشترك يتمشل بإعطاء دور استراتيجي للحكومة في عملية الاستقرار 
الاقتصادي والانماء. إلاآن هذه النظرة إلى الدور الاقتصادي الاجابي للحكومة بدأت 
هند سنوات تواجه تحدیات تستند» في جزء منهاء إلى ملاحظة أن الدول التي سيطرت 
الحكومات عل اقتصادها عقودا دة أظهرت معدلاأت نمو متواضعة» حت أن دول 
اي ت الجر من الدول أظهرت معدلات نمو سلبية رغم تحقيقها معدلات 
ادخار عالرة قد ر لك لادا الضعيف بتدخل الحكومة في النشاطات الاقتصادية» 
وبشكل عام بالقيود الموضوعة على العمل الحر للأسواق. 
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لقد تدعَم هذا التقويم بالأحداث التي جرت في أوائل التسعينات» تلك الفترة ة التي 
شهدت اضطراباً سياسيا واقتصادياً وتم فيها القضاء ء على الاقتصاد المو جه في أوروبا 
الشرقية والوسطى وفي العديد من الدول النامية في العام. وقد ادت هذه التطورات 
إلى اقتناع شبه سائد عالمياً بأن النمو الاقتصادي المستدام لا يمكن أن ينبع إلامن تنظيم 
اقتصادى يعتمد على السوق الحرة. ويستند هذا الحل بشكل اساسي إلى الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج وإزالة القيود والعقبات الأخرى التي تعوق عمل آلية السوق الحرة. 

ولسوء الحظ, فإن هذه الخلاصة» التي تعزو غياب النمو القوي أو المستدام إلى فشل 
الحكومة فى ادارة الشأن الاقتصادي» ل تتم موازنتهاء من وجهة نظر منهجية» بدراسة 
الأداء الاقتصادى حيث لا اعاقة من الحكومة للنشاط الاقتصادي. 

وني هذا السياق بالذات» يستطيع لبنان تقديم حالة فريدة ومهمة لتقويم استراتيجية 
اللمرالىة الاقتصادية لاء الاقتصادي» اذ عمل الاقتصاد اللبناني بدون انقطاع منذ 
الاستقلال عام 1943 بأسواق حرة ودرجة عالية من الليبرالية الاقتصادية N‏ 
تداول السلع»› والعملات الأجنبية خحاصة» في الأسواق الحرة منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية. وظل الاقتصاد منفتحاً بشكل كبير على التجارة وتبادل الموارد» بها فيها رؤوس 
الاموالء وتحويلها دون آية قيود . ويكتسب النظام اللبناني صفة النموذج الليبرالي بشكل 
اقوى عندما ندرك أنه نادرأ ما عانى لبنان نقصا في رؤوس الاموال» سواء على الصعيد 
او نارات رووس الامو ال تلك کاڈ پم اف موا یداو ف واپ اجان 
في عبارة أخرى» إن الأداء الاقتصادي في لبنان اصبح ملازما بشكل عضوي بخاصة 
الليبرالية الاقتصادية المرادفة له. وي هذا السياق» يمكن النظر إلى الاقتصاد اللبناي على 
انه ر يكن مشوباً بنقص رؤوس آلاموال وتساط الملكية الاجنبيةء وهذه صفات رئيسية 
تستعمل عادة لتفسير التخلف الاقتصادي في البلدان الخاسة: 

وبالنظر إلى التعليق القائل بان أداء لبنان الاقتصادي قريب الصلة بالنظام السياسي 
a‏ 
ل الموضوع بمنظور ختلف واكثر افادة» اذ نقوم بدراسة الأداء الاقتصادي لنظام 
الليرالية الاقتصادية عند خضوعه تباعأً لظروف مؤاتية وغير مؤاتية. لقد عمل نظام 
الليبرالية الاقتصادية في لبنان لأكثر من ربع قرن في جو من السلام المدني» ومن ثم عمل 
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بعد عام 1975 لأكثر من 15 عاما في ظل ظروف سياسية وأمنية غير مستقرة. i:‏ 
تلك الفترتان المتعاقبتان ظرفا مثاليا لتقويم قوة النظام المذكور وضعفه. 

هذا الكتاب هو عن اقتصاد لبنان السياسى خلال الفترة 1948 - 2002. واستخدمت 
عبارة «الاقتصاد السياسي» للتأكيد على الدور الذي تلعبه السياسة والمؤسسات عموما 
بالإضافة إلى قوى السوق» في تقرير التتائج الاقتصادية. إن العامين 1948 و2002 
اللذين بجحددان فترة الدراسة هما عامان مناسبان لأغر اض الدراسة. فلقد تأسس نظام 
الليبرالية الاقتصادية وشا عام 1948ء وذلك بالتزامن مع ولادة العملة اللبنانية 
واول احتساب للدخل الوطني في لبنان. كا أن فترة زمنية كافية تفصل عام 1948 عن 
الاستقلال عام 1943 وعن نباية الحرب العالمية الثانية ليكون ذلك العام نقطة بداية 
مرحلة النشاط الاقتصادي الطبيعي. 

وسيولى اهتهام خاص لفترة منتصف الثمانينات التي عرفت أزمة نقدية شديدة وغير 
مسبوقة» اذ شهدت مضاربات شديدة ضد اللرة اللبنانية نما تسبب بأضرار كبيرة 
للاقتصاد وقدرته على النمو . وبدلك كانت تلك الحقبة يمثابة امتحان لأداء نظام الليبرالية 
الاقتصادية ضمن ظروف صعبة. ومع معاودة العمل في المكتب المركزي للإحصاء تم 
تقدير الحسابات الوطنية للأعوام 1994ء 1995 و1997 كا نشرت دراسات ميدانية 
تفصيلية عن القوة العاملة والاوضاع المعيشية للأسر لعام 1997 في لبنان. 

في أخر التسعينات» وفي خحضم ركود اقتصادي مستمر منذ سنوات» بدأت خطورة 
وضع الدين العام تتضح للحكومة وللناس عموماً. وني تشرين الثاني من عام 2002 
وكان إجمالي الدين الحكومي قد بلغ نحو 31 مليار دولار أو 180 ني المئة من إجالي الناتج 
المحليء توصلت جهود الإنقاذ العالمية إلى عقد اجتماع في باريس لمجموعة من المانحين 
وبشكل رئيسي من الدول العربية والأوروبية التي تعهدت تقديم مبلغ 4.4 مليارات 
دولار» ذهب معظمه إلى إعادة تمويل جزء من الدين بمعدلات فائدة منخفضة ولآجال 
اطول من السابق. ولاحقا انضمت المصارف المحلية إلى جهود الأطراف العالية المانحة 
بتقديم إعادة تمويل بمبلغ ملياري دولار بدون فائدة. ورغم هذا الانجاز» عاودت حالة 
الدين بعد فترة وجيزة الضغط على كاهل الوضعين الاقتصادي والسياسى. 

ستركز الدراسة على تقويم أداء النمو والإنماء للاقتصاد اللبنانی خلال فترة زصف 
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قرن» وذلك بغية تقويم فاعلية الليبرالية الاقتصادية كاستراتيجية للإناء الاقتصادي. 
sinعKeyn.‏ ويل التحليل النقدي للنظريات السائدة والبديلة حول عملية النمو 
المهارات العمالية في نظام السوق. وسيتم إجراء تحليل منفصل عن الأداء الصناعي» تليه 
دراسة هيكلية التجارة الخارجية للبنان وتطورها وكذلك دراسة العلاقات الاقتصادية 
الخارجة. ومن نم سوف یحث عن دلائ عن النمو الهيكلي وخصوصا النمو ٤‏ 
الانتاجية عامة. وسوف يشكل تحليل السلوك المؤسساتي (الحكومة» الأسر, المؤسسات 
اللخاصة»› القطاع الخارجي) الرابط النهائي ف تحليل عملرة اعادة انتاج اللاقتصاد اللبناي. 
اما الأزمة النقدية التي انفلشت عام 1987 فتستلزم معا مضا بظر ا لايا 
كنموذج لدرس طبيعة المضاربة في سوق نقدية حرة بلا قيود وآثارها. 

والتحليل يميز الفترات التاريخية الآتية: الفترة الأولى» وهي فترة مزدهرة وسلمية› 
امتدت من عام 1948 إلى عام 1974 الفترة الثانية خلال 1975 - 1990 اتسمت بعدم 
الاستقرار وحالة الحرب» فى حين امتازت الفترة الثالثة الأخيرة خلال 1991 - 2002 
بعملية إعادة البناء وإدارة الدين العام. 

لقد أعيد بناء وشرح السلاسل الإحصائية الرئيسية للفترة ما بين 1948 و2002 في 
العمل والتوظيف» ورأس الال المستثمر» وعن الأرقام القياسية للأسعار. وتم إدراج 
بيانات تفصيلية عن الصناعة وميزان المدفوعات في الفصلين الرابع والخامس على 
التوالي. والممدف من هذا الجهد الاحصائي هو الوصول إلى سلاسل طويلة ومتناسقة 
للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية غير المتوافرة حتى الآن. ويبقى الهدف الأكبر هذه 
الدراسة استقراء نظرة جديدة تاریخ ینان الحديث» الذي مازال یقدم کمثال عن نجاح 
الليبرالية الاقتصادية. وني نهاية المطاف» آمل أن تصل خلاصة هذا الكتاب إلى أبعد 
م لات لين للدول النامية غمرما دوذ استزائيجية اللبرالية الاقتضادية لمو 
والاإناء. 


الفصل الأول 
العفوية : السو والتنمية الاقتصادية 
لايمكننا اكتشاف الحقبقة مرة وإلى الأيده 
فالحقيقة ف نجدد دائم. 
آبولینیر 


يدور موضوع هذا الكتاب حول علاقة السوق بالتنمية الاقتصادية. وتحديدأ 
يتحرى الكتاب صحة النظرية الرئيسية في الفكر الاقتصادي السائد» ومفادها ان نظام 
السوق هو النظام الأمثل لنمو الاقتصاد وتطوره . ونقوم بهذا التحري من خلال تفخص 
آداء نظام قائم چن على الليرالية الاقتصادية» على اساس ان الليرالية الاقتصادية 
lea‏ هي التجسيد الامثل لنظام السوق. 
إن الليبرالية الاقتصادية هي في الاصل برنامج اخلاقي» والسوق هى أداتها. 
فالليبرالية الاقتصاديةء وهي نتاج عصر التنوير» صرّرت كوسيلة لتفعيل الإمكانية 
البشرية الكامنة من خلال استعادة نظام طبيعي لا تعوقه القيود الحكومية. لقد قال 
تو توماس بین Paine)“‏ «إن النظام الطبيعي نتاج إرادتناء بين الحكو مة نتاج 
شرنا. . وبمعنی مشابه» اعتر آدم سمي (Adam Smith)‏ النظام الاقتصادي زظاما 
طبيعيا والسوق جزءا عضوياً من ذلك النظام. واستطراداًء تصبح الأسواق الحرة 
انعکاسا لنظام الحرية الطبيعي . والليبرالية الاقتصادية في نظر طاز؟ هي برنامج لإلغاء 
القوانين المقيدة للسوق» برنامج لاستعادة النظا م الطبيعي وتفعيل النمو الكامن فيه( 
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إن الليبرالية الاقتصاديةء كنظام فكري» ترتكز على المسلهات الأتية: الفرد هو 
الوحدة الأساسية ومعيار القياس في المجتمع»› ويتمتع الفرد بحق طبيعي في الحرية» 
والنظام الطبيعي هو نظام متناسق ذاتي التنظيم. . وهذه نظرة مستعارة من الفيزيوقراطيين 
(Physiocrats)‏ . ومن النتائج الطبيعية الما رة ان التدخل الحكومي لا یمکنه 
سوى الإخلال بالانسجام الطبيعي» وهو بالتالي غير فعال وغير مستحب. وتشکل هذه 
امسات في مجموعها العناصر الأساسية لفكر الليبرالية الاقتصادية» مع أنه كثرا ما یتم 
تجاهل عنصر أساسي فيها آل وهو ان الأسواق ينبغي ان تکون تنافسية» وهي قاعدة 
شدد عليها دائ أنصار الليبرالية الاقتصادية الأوائل. والتحذيرات التي أطلقها أاند٣؟‏ 
ضد نزعات التجار الاحتكارية والتآمرية على المصلحة العامة معروفة على نطاق واسع 
في هذا الصدد. 

هناك ثلاث مجموعات رئيسية في الفكرالاقتصادي تحكم وجهات النظر في شان 
العلاقة بين السوق والاإنماء الاقتصادي: النظرية الكلاسيكية الحديدة 21ءءئة1ءمء١N)‏ 
.econ0mics(‏ نظر ية «ما بعد کینز» (؟c¡ )Pt-Keynesian ec10‏ ونظریات 
اليسار الراديكالية وكلها صيغت مع اخذ وضع البلدان الصناعية بعين الاعتبار. ومع 
ان التحقيق الذي نقوم به هو حول موضوع الإنماء الواسع بتشعباته» فإن الملخص 
النظري آدناه ير كز على هذه النظريات الثلاث فقط» ذلك ان الأدبيات الوفبرة چا 
حول موضوع الانیاء لا تزال ترتکز في كثير من مقولاتها على تلك النظريات. لذلك» 

من الملائم ان نقتصر في ملخصنا النظري على تفحص تلك النظريات» وخصوصا على 
وجهات نظرها حول دور السوق في تعزيز النمو والتنمية. 


1 فى الفكر الاقتصادي السائد: كفاءة السوق 


إن الفكر الاقتصادي السائد والداعي إلى زيادة الاعتاد على السوق في التبادل 
الاقتصادى» يميل فى نهاية المطاف إلى إقامة نظام الليبرالية الاقتصادية. وإذا كان الفكر 
الاقتصادي السائد» مع ما يضم من خليط من الآراء والنظريات والسياسات» هو 
التجسيد الحديث لايديولوجية الليبرالية الاقتصادية» فإن الكلاسيكية الجديدة هي 
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ناطقها النظري الاكثر ترابطا منطقيا. 

إن النظرية الكلاسيكية الجديدة» أسوة بمعظم النظريات» لا تشكل مجموعة 
متجانسة من الأفكار. ومع ذلك» يمكن المرء التمييز بين مجموعتين فرعيتين رئيسيتين 
هما الكلاسيكية الجديدة البحتة والكلاسيكية الحديدة الكينزية ١1هiئع«رمK)‏ 
Neoclassical)‏ - ستتم الإشارة إليها ا من ان فصاا بالفکرالاقتصادی 
السائد. ويمكننا ان نذكر في المجموعة الأول مشلا روبرت بارو (821۲0 ben‏ 
ملتون فریدمان (2۸ .»))M1t ۴٣:٥4٣‏ وروبرت لوکاس uc48(‏ ۲۲اه .)R‌‏ ومن 
الأشخاص البارزين في المجموعة الثانية فرانك هان (« ٣1‏ ٤ص۴۲۵)»‏ بول سامويلسون 
»)Pau1 Samuelson)‏ روبرت سولو (سS010‏ ە‌اRo)‏ وجيمس توبن ۳8ھ[) 
Tobin)‏ . 
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إن الركائز التي تثبت هيكل النظرية الكلاسيكية الجديدة هى مجموعة فرضيات 
تضمن» منطقياًء كفاءة نظام السوق واستقراره. ومن بين هذه الفرضيات فرضيتان 
اساسيتان حول العقلانية ولامركزية القرار. 

الفرضية الأولى تنطلق من ان الفرد هو الوحدة الاجتهاعية الأساسية وهو فاعل 
اقتصادي عقلاني تحفز سلوكه اعتبارات نفعية. والفرد» أو الفاعل الاقتصادي» يتخذ 
قراراته بمعرفة ناقصة وغير دقيقة للمعطيات القائمة أو التطورات المستقبلية . والنظرية 
الكلاسيكية الجديدة تتكيف مع حالة الشك» أو عدم اليقين» هذه بجعل الشك شكا 
احت الا يتم تحییده من خلال التأمين ضد مساوئ حدوثه في أسؤاق التامين. وهذه 
الفرضية قنع حالة عدم اليقين من ان تكون مصدر تقلبات فتجعل اقتصاد السوق 
اقتصادا مستقرا بجوهره. : 

وتتعلق الفرضية الثانية بلامركزية السوق. إن اللامركزية عنصر هيكلى اساسى ذو 
صلة بالمنافسة» والمنافسة هي القوة الديناميكية التي تجعل السوق أداة للكفاءة الاقتصادية 
.)economic efficiency)‏ والكفاءة الاقتصادية هي النتيجة التي تضفى على السوق 
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اعتبارها وشرعيتها. والسوق الحرة ترسل باستمرار إلى الفاعلين الاقتصاديين إشارات 
بشكل اسعار ناجمة عن عملية المنافسة» وهذه تعطي مكافآت بشكل ربح وتفرض 
غرامات بشكل خسارة للفاعلين في السوق» وبالتالي تشكل ضانة ضد عدم الكفاءة. 
وفي الوقت نفسه» توجه السوق الموارد وتخصصهاء وكأن| بواسطة يد خفية 1#طوز۷ه1) 
(n۵ط»‏ من أجل الوصول إلى أكفاً استخدام هها. وتجدر الملاحظة ان اللامركزية لا تعني 
بالضرورة منافسة كاملة بمعنى وجود العديد من الوحدات المنتجة المتقاربة الاحجام» 
[نا ان تكون الوحدات المنتجة قائمة غل تنافس ف ما بینهاء مها كان حجمها: 

وانطلاقاً من هذه الفرضيات الاساسية» وتحديدأ بان الفرد أو الفاعل الاقتصادي هو 
جشع لا يكترث سوى لنفعته الخاصة ويعمل في بيئة سوق حرة» فالنتيجة اللافتة هي 
انه» بحسب النظرية الكلاسيكية اللفيدة يماک معا كيذا ان یتوصل إلى استعمال 
موارده المادية والبشرية بأقصی قدر من الكفاءة. ویدعی 11١‏ بحق ان هذا الإئبات 
النظري هو «من اهم الانجازات الفكرية» في علم الاقتصاد. 

وينظر هره (1988 , 1989) إلى هذه المسألة بطريقةأكثر فلسفية» إذ يعتبر ان 
التاريخ البشري يبين أنه حيثا تؤدي الأسواق وظائفها فإن الناس تكون أكثر حرية 
ومساواة ورخاءً ما يؤكد تفوق النظام العفوي على النظام المغروض. ويعتقد 
فریدرتش هایك ek(‏ رھ طe‏ الع اإ۴) ان وجود الاسواق خلق بشکل تلقائی وعفوي 
ظروفا للكفاءة والراء والمساواة ولعله كان بذلك ير ذذ وجهة ثظر Sn‏ مك۸ 
في شأن الميل الإنساني الفطري إلى المقايضة والمبادلة سعياً وراء تحقيق فائدة أو ربح. 
ومن هذا المنظار» تصبح الإرادة الحرة والمصلحة الذاتية العنصرين العضويين للرجل 
الاقتصادي» وفي حال تقييدهما تترتب على ذلك عواقب سيئة. وتماشيا مع وجهة النظر 
هذه» أكد ۲ء على سبيل المثالء«... إن أي توسع اقتصادي ناجم عن توسع ائتماني 
NAS‏ ... إن السوق الحرة» والسوق الحرة فقط» 
هي الفعًَالة أو الكفيّة. وبعبارة أخرى» فإن السوق الحرة شرط ضروري وكاف للكفاءة 
pee‏ 

تقول النظرية الكلاسيكية الجديدة الكثير في ما يتعلق بتوزيع الدخل. إلا اشا 

a 
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أكثر إنصافا . فالنمو الاقتصادي في أسواق تنافسية يؤدى حت| إلى ارتفاع فسوی الا 
الحقيقي مع الزمن والى نسب أرباح عاديةء تمشل بدورها المكافأة على التقشف وروح 
الميادرة والمجازفة. . ولا يؤثر إدخال عنصر التطور التقني تأثيرا جوهريا على نتائج هذا 
النموذج النظري. 

غالبا ما تركز النظرية الكلاسيكية الجديدة» بكل تنوعاتهاء على قضايا الكفاءة 
التخصيصية «(allocative efficiency)‏ تارا ما تطرقت إلى قضايا النمو الاقتصادي. 
وقد يبدو هذا القول غريباء نظرا إلى تنوع ناذج النمو في الكلاسيكية الجديدة. غر ان 
النمو في هذه النماذج يتم تصويره عادة بأنه نتيجة تراكم مدخلات زائدا التطور التقنيء 
ما یسفر عن نتائح تشبه تشبه إلى حد كبير تلك النتائج الحاصلة في النماذج الثابتة غير المتغيرة» 
التي تخلو من عنصر التطور التقني. ومن المعترف به ان التغبر أو التطور التقنى مصدر 
مهم للنموء لاسيم) في ضوء الاستنتاج الذي توصل إليه $1٥‏ ۲٥طهR‏ فى مقالته 
الشهيرة عام 1957 ومفاده ان التطور التقني هو أهم مصدر للنمو الاقتصادي» وأنه 
کان مصدر أكثر من نصف نمو الإنتاج غير الزراعي في الولايات المتحدة بين 1909 
و1949. ورغم ذلك» لا يرد في نماذج النظرية الكلاسيكية الجديدة شرح منظم للتطور 
التقني الذي» في كل الاحوال» لا يشكل عنصرا اساسيا في هذه التهاذج. ولم تنجح 
المحاولات التي جرت اخيرا لمعالحة هذا النقص من خلال إدخال آليات تحفيز للفاعلين 
الاقتصاديين (مثل اكتساب الخبرة من خلال العمل)» اذ بقي جوهر نماذج النمو في 
الكلاسيكية الجديدة من دون تغيبر. 

إلا أن مفكرى الكلاسيكية ألحديدة يقرون بأنه ما زال على الفكر الاقتصادي ان 
يقم الكثير من الشرح في شأن دمج عنصر التطور التقني في نماذج التحليل الرئيسية 
عبر ان شو ڌر (Schunapeter)‏ هو وحده من بين المفكرين الاقتصاديين العصريين 
الذي حاول إجراء تحليل منظم للتطور التقني بوصفه عملية ابتكار وانتشار تتم في 
إطار ديناميکي غور ثابت. ولقد نظر نظرة استخفاف إلى «التحليل التافه» الذي أجراه 
الكينيزيون معتبرا «أن لمهمة التاريخية للرأسمالية ... هي التطور الخلاق من خلال 
التغيي التكنولوجي امرتبط بالمشع الإنساني ٠0»‏ 
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1-2 تحديث النظرية الكلاسيكية الحديدة 


ترى المدرسة النمساوية» وهي فرع رادیکالي من المدرسة الكلاسيكية الحديدة» 
أن قضايا المنافسة الكاملة والشك الاحتال ليست ذات صلة بالموضوع. والمدرسة 
النمساوية» المستندة في معظمھا إ کتlڊlت Friedrich Hayek‏ ولودفیغ فون میسس 
von Mises)‏ udwigا)‏ تضفی حقا على الكلاسيكية الجديدة جرعة منشطة ومهمة 
من الواقعية. وبحسب تقليد تلك المدرسة» ينظر إلى المنافسة المنقو صة )1١ ۴۲۴۶٥٤‏ 
competition)‏ وحاللات عدم البقن (رامذة٤اءءما)‏ وعيوب السوق عامة كحقائق 
طبيعية لا يمكن تجاهلها. فالفاعلون الاقتصاديون يتصرفون بمعلومات ناقصة 
ويواجهون عدم يقين لا يمكن اختزاله. وعلاوة على ذلك» فإن عملية السوق هي عملية 
دینامیکية یکتشف الر واد (٤۲ا٥٣٥۲م٥۲٤٥٥)‏ من خلاھا بشکل متواصل معلومات 
وفرصاً جديدة» فهم يتعرفون على السوق ويتعلمون المنافسة باستمرار. ونتيجة لذلك» 
تصبح السوق عملية لا نهاية ها من المنافسة والاكتشاف بدلا من ان تكون عملية ساكنة 
ازات مستقرة. وهمذا السبب لا جد مفكرو' المدرسة النمساوية الدراسات 
التجريبية الكمية عن السوق أا مفيدة أو حتى عملية. ورغم ذلك» فإن توصياتهم 
في شأن السياسات قريبة جدا من التوصيات المقدمة من الكلاسيكية الجديدة» إن ن 
تكن مطابقة ها . ويمكن اختصار جوهر نظرتهم بأنه ينبغي المحافظة على حقوق الملكية 
الخاصة» كا ينبغي ضبان حرية الدخول إلى السوق في كل الاحوال. وهذا يعني عمليا 
إن الليرالية الاقتصادية هي أفضل سياسة اقتصادية. 

وبأسلوب ماثل» يقر الكلاسيكيون الحدد الكينيزيون بحدود النموذج الكلاسيكي 
الجديد البحت» وهي تطبيقية في طبيعتها وها صلة بانعدام المنافسة الكاملة في الأسواق 
وغياب الأسواق لبعض السلع. وهذه الحدود مهمة کو نا تبطل مفعول مبداً كقاءة 
السوق» وهو ركيزة اساسية للنظرية الكلاسيكية الحديدة. 

إن وجود عناصر احتكارية عموماء أو سلع عامة (ئلههع ءناطام)» أو عوامل 
خارجية (sءزاهمإها×ه)»‏ والأخيبرة تكاد تكون موجودة في أي سوق حيث المنافسة 
منقوصة» سوف يؤدي إلى فشل اليد الخفية في تأمينها كفاءة الاداء الاقتصادي”. وي 
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عشرينات وثلاثينات القرن العشرين» حدد الفكر الاقتصادي حول المنافسة المنقوصة 
حدود النظرية الكلاسيكية الحديدة من خلال مؤلفات بييرو سرافا »)Pier0 S2 £a(‏ 
وجوان روبنسون (101 R01‏ 02[) وادوارد تشامر .(Edward Chamberlin) jl‏ 
ومن المعترف به ان هذه الحدود النظرية تبطل مفاعيل جوهرية في النظرية الكلاسيكية 
الحديدة. 

ومع ذلك» لا يعتبر اقتصاديو النظرية الكلاسيكية الجديدةء أياً كانت مذاهبهم» أن 
الحدود النظرية والواقعية لنموذج السوق تبطل المبادئ العامة لنظريتهم» وبالاخص في 
ما يتعلق بالكفاءة الاقتصادية للسوق. ويذعون انه في حالات كثيرة لا تلحق باليات 
السوق أضرار كبيرة إذا ما جرى تطبيق ضرائب عحددة وإعطاء إعانات وتأمين تطبيق 
حقوق الملكية ا لخاصة في شكل ملائم”. وبصورة عامة» فإن اخفاقات السو ق )١2۲) e‏ 
٣5(‏ »انه احيانا ليست شر طا للتدخل في عملية السوق إذ إن النتيجة النهائية للتدخحل 
قد تكون أسواً من تلك التي يتم الحصول عليها من دون تدخل. 

وعلى نحو غير متوقع› طرحت رموز بارزة في تقليد الكلاسيكية الجديدة الكينزيةء 
آراء اکت ارتاطا اسه الراديكالي للفكر الكينزي منه باجا التقليدي. ففي كتاب 
لافت صدر ارا قدم Hahn and Solow‏ (1995) نقدا منظ] للکلاسیکية الحدیدۃ اذ 
چ کیرات طت دا ق رخات انا : تقود الاقتصاد إلى مسارات غبر 
مستقرة. وبالتالي» إذا اعتمدت على التوالي الفرضيات الآتية: الشك أو عدم اليقين غير 
الاحتاليء ومن ثم جمود مس الا جور وشا المنافسة المنقوصة (وکلها فرضیات 
واقعية)» ندند ۴ النموذج الاقتصادي الأساسي انکاشا وبطالة متواصلة» 
وتوازنات متعددة وعدم استقرار؛ وذلك بخلاف توقحات الكلاسيكية الجديدة كلاف 
الامر» بمجرد إدخال الشك أو عدم اليقين» : تصبح أسواق العمل المرنة مزعزعة 
للاسسقرار فا يرز جود الأجرر كغامل امققرار في وجه الاأنكاش الاقتصاف 


إنه انتقاد جوهري لسياسات التكيف اميكلي التي يدعو اليها «توافق واشنطن» 


.»)Washington Consensus)‏ لا سے) وان هذا الانتقاد یق من مجحموعة بارزة كهذه 
من المعسكر الريادي في فكر الكلاسيكية الجديدة. وبعبارة أخرى» فإن الاستنتاج الذي 


توصل إلیه سهاه؟ مهھ «طھ1 یفید بان نموذج الكلاسيكية الجديدة لا يجحتمل حتى 
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تغييرات بسيطة و«واقعية» في فرضيات النموذج. إن وجهة نظرهما هي أنه كثيرا ما 
يوجد جال لسياسات باعثة على الاستقرار بدلا من جرد ترك معا جة الأمور للسوق. 

اذا ما هى الأرضية المشتركة التي يقف عليها مفكرو الكلاسيكية الجديدة بكل 
مذأحبها؟ من الناحية آلموحرية فإن وجهة نظ رهم هي أن ثظام السرق يمتلك صفات 
إلإنتاجية الاقتصادية وصفات اخلاقية تتعدى بوضوح حدود هذا النظام وتتفوق على 
صفات أي نظام آخر. إضافة إلى ذلك» إن نظام السوق قابل للتطوير ويمكن حسينه 
عبر سياسات جيدة التصميم. وصحیح أن نظام السوق غير كاف للكفاءة والنمو 
الاقتصاديين» إلا انه يظل مع ذلك شرطا ضروريا ما. وفوق كل ذلك» فإن نظام 
السوق» مع كل ما يعتريه من عيوب» يظل الأفضل بين كل الانظمة المعروفة من التنظيم 
الاجتماعي أو الاقتصادي كونه تاريخياً هو الأكفاً وفلسفياً هو الأكثر تجانسا مع الحرية 
الفردرة. 


1-3 النظرية الكلاسيكية الجديدة والبلدان النامية 


إن قضية السوق الحرة مقابل التدحل في آلية السوق قضية مهمة» على الاخص 
بالنسبة إلى البلدان النامية بمؤسساتها المتخلفة وغير الكفية. وتوصية النظرية 
الكلاسيكية الجحديدة المتعلقة بالسياسات الواجب اعتمادها في البلدان النامية هي بسرطة 
جا وبا 5 يجب إنشاء أسواق لكل السلع وتجنب التدخل في عملية السوق إلا في 
حالات فردية معينة حيث يتوقع أن يكون التأثير النهائي للتدخل ! يجابیا بکل وضوح. 
ِن هذا» من حیث الحوهر» هو ما ینادې به «توافق واشنطن» بسیاساته للتکیف اهیکلي. 
وبالنسبة إلى النظرية الكلاسيكية الجديدة فالقواعد والسياسات ذاتها تنطبق على كل 
الاقتصادات بصر ف النظر عن درجة نموها“'. 

ويتفق مفكرو الكلاسيكية الجديدة على أن التدخل الحكومي يؤدي عادة إلى عكس 
النتائج المرجوة حتی لو کانت هنا اخفاقات ٤‏ الأسواق. وي هذا الساقة شل 
e e‏ أن TS‏ اشا باه وایں سوا فقط» قد 
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كون الحكومات باهظة التكاليف ولا تعمل بالضرورة لمصلحة المواطن. وهي تعتقد 
أيضا بان البلدان النامية قد فشلت بسبب تفاقم الروح القومية في حقبة حقبة ما بعد الاستعار 
التی أعمت بصبرتہا ع)] كان بامكانها أن تجنيه من فوائد من خلال الفرصة التار ية 
التي سنحت هما في الفترة من 1950 إلى 1980 للاندماج في الأسواق الدولية المنفتحة 


0 


لقد أعرب kءرة8‏ (1988) عن وجهة نظر الكلاسيكية الحديدة بطريقة أفضل 
وأوضح من العديد من زملائه. ففكرته الرئيسية هي انه ما من آلية مركزية يسعها أن 
تجمع وتعالج معلومات اقتصادية بكفاءة تماثل كفاءة السوق اللامركزية. زد على ذلك 
أن الحكومات هي بطبيعتها غير فاعلةء بل إنها تؤدي إلى عكس النتائج المرجوة كونها 
توزع الفوائد والمنافع على جماعات حددة وقليلة العدد» في حين انها جمع إیراداتہا من 
عدد کر بکشر من هؤ لاء أيمن دافعي الضرائب. ويؤدي هذا الامر إلى وضع تكون 
فيه المنافع ظاهرة للمنتفعين (في الحكومة) بينم التكاليف تكون على المجتمع كله ان غير 
کار قرخ عدا اگ ریات ربا ست رار إل اناق لزید قراف ا ا 
ية ومن الواضح أن هذا النوع من السلوك يكون أكثر انتشارا ووقعه أكثر حدة في 
البلدان النامية حيث المؤسسات العامة وأنظمة الضوابط تعاني من التخلف. 

وبالتاليء فان النظرية الكلاسيكية الحديدة تفيد بان الأسواق هى أفضل شکل 
من أشكال التنظيم الاقتصادي من أجل بلوغ الكفاءة والنمو أياً كانت مرحلة تطور 
الاقتصاد. وني حال حصول اخفاقات في السوق أو غياب بعض الأسواق» يمكن 
مع ذلك إنشاء الأسواق آنا أو في المستقبل. وإذا كان ثمة خدمات تقليدية يتعين 
على الحكومات توفيرهاء مثل الدفاع والقانون والنظام العام» فإنه» بصورة عامة» لن 
يكون للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي اية نتيجة إيجابية إلا في ظروف محددة 
ومعينة. والمبداً العام هو آنه ينبغي للأسواق الحرة أن تسيطر وتنتشر في جال التبادل 
الاقتصادي. 
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1-2 فی فکر (ما بعد کینز « Î «(Post-Keynesian economics)‏ في إحياء الاقتصاد 
السياسى الكلاسيكي (Classical political economy)‏ 


إن فكر «ما بعد كينز» هو المدرسة المعاصرة الوحيدة التي تقدم نقداً منظه] للنظرية 
الكلاسيكية الحديدة. عرف هذا س أكاديما وسياسيا ي ستینات وسبعینات 
القرن العشرين» وبلغ مرحلة النضج في الثمانينات» إلا آن شهرته بهتت بهتت مع انهيار الانحاد 
السرفياق أ آوائل السات وقد شكل هذا الانهيار انتصارا وتأكيدا لصحة النظرية 
الكلاسبكية الحديدة» کا جعل نقد فكر «ما بعد كينز» يفقد الكثبر من أتباعه وجاذبيته. 
وا یکن من آفر؛ وبصرف النظر عن ذلك الحدث N‏ 
هذا الفكر يعاني من مشكلة اساسية . فالذې و خد فکر «ما بعد كينز» ذا التنوع الوافر من 
المعتقدات والتحاليل النظرية كان معارضته للكلاسيكية الجديدة السائدة أكثر من كونه 
يشكل نواة نظرية موحدة ومتجانسة» في حين أن النظرية الكلاسيكية الجحديدة تمتعت 
بنواة کهذه دائ|. 

إلا أن هذا الوضع بدا أ احيرا يتغير» اذ أخذت «ما بعد الكينزية» تستعيد ببطء بعض 
حيويتها السابقة وهي حاليا فى طور صياغة إطار نظري متماسك تمتد جذوره في فكر 
اش وکیتز وشرافا .)Mar>, Keynes and Sraff)‏ إن العناصر الأساسية فمذا 
الإطار النظري هي» من نواح عديدة» مستقاة من فكر الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
economy)‏ itica1اpo‏ assica1اc)»‏ وهذه العناصر محددة أدناه. 

هناك مفکران اقتصادیان بارزان من بين مفڪري «ما بعد الكينزية»» والذين 
يعرفون اشا بالریکاردیین |د Joang Piero Sraffa :L®g (Neo-Ricardians)‏ 
.Robinson‏ ولقد رسخ Sra‏ (1926 , 1960) المدماك النظري الرئيسي للبحث 
النقدى مذه المدرسة. ومن الشخصيات البارزة الآخرى في تقليد «ما بعد الكينزية) 
بول دافد سرت Davidson)‏ اPau).»‏ جون إیتویل ۴3W e11(‏ ۸ط٥[).‏ ریتشارد 
زgدjıg «(Richard Goodwin)‏ نیکو لاس کالدور (0۲ل1ة× ءھامطءN1)»‏ و لوجي 
بازينتي .)Luigi Pasinetti)‏ نقدم أولا نقد «ما بعد الكينزية» لمنهجية وتحليل النظرية 
الكلاسيكية الجديدة» ويتبعه عرض لأساسيات «ما بعد الكينزية» ذاتها. ويلي قسم 
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موجز حول ما ترتبه «ما بعد الكينزية» من سياسات اقتصادية» لا سيا بالنسبة إلى 
البلدان النامية. 


1-2-1 النقد «ما بعد الكينزى» 


لقد أقر مفكرو الكلاسيكية الجديدة بانه لا يمكن الركون إلى منافع اليد الخفية 
في الاقتصادات حيث المنافسة منقوصة أو غير كاملة في الأسواق» و حيث تکون 
للفاعلين فيها قروة بمعنى القدرة على التحكم يالاسعار. اذ لاذا هذا الاستمرار ي 
استدعاء المنافع الرعیت لليد الخفرة لدعم التحليل والسياسات الاقتصادية؟ ا 
او أئه نظ اقتضاديا وفلسضا إلى الأسواق» رغم كل ما فيها من تقييدات واخفاقات» 
على انها افضل من أيشكل آخر من التنظيم الاقتصادي. وله شار دا 
الاعتبارات السياسية الناجة من حقبة الحرب الباردة» مع وجهة نظرها الثنائية للعالم 
الاقتصادي: إما نظام السوق أو النظام الموجه. وقد ظلت غالبية المجتمع الأكاديمي 
تثفادی باستمرار مسألة اعتماد «السوق مع قدر من التدخل» كسياسة اقتصادية ناجعة» 
إلى أن فرض النجاح الاقتصادي الصارخ لدول في شرق آسيا نظرة جديدة على مسألة 
جدوى التدخل في السوق. 

وف اة نقد نظرية الكلاسيكية الحديدة» كانت «0ءداهR‏ مهه[ السبّاقة في 
اطلاق ادبيات النقد ضد الفكر الاقتصادي السائد. والحقيقة ان التحدي الفكري 
کان قد بدا آبکر بکشر حین شکك 4ھإ؟ )1926( في صحة منطق ومحليل نموذج 
العرض والطلب في أسواق محددة» وتلاه لاحقا تحديه المنهجي والذائع الشهرة عن 
حق الذي ظهر عام 1960 في كتابه المرجع في الفكر الاقتصادي: «إنتاج السلع بواسطة 
السلع »)Production of Commodities by Means of Commodities)‏ وفحو ی 
الكتاب هي أن صرح النظرية الكلاسيكية الجديدة يرتكز على أسس متزعزعة منطقيا. 
وباختصار» يوضح الكتاب أنه لا يمكن تحديد قيم التہادل )exchange values)‏ أو 
الاسعار من معرفة التكنولوجيا وكلفة الانتاج فقط» وأنه تبقى معلومات (أو معادلة) 
ناقصة هي بالضرورة في جال توزيع الدخل» كالأجر أو نسبة الأرباح”". وبالتالي» فإن 
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معرفة توزيع الدخل ( أي الأجر أو نسبة الارباح) تسبق منطقيا معرفة قيم التبادل. 

وههذا النقد تأثران مهيان بعيدا الأثر. أولاء ان نظرية الكلاسيكية الجديدة غير 
مت أاسكة من الوجهة المنطقية. اا ان نظرية القيمة e(‏ ں۷۵1 ۴ہ yإه٥طا)‏ تحتاج لتاسكها 
لمنطقي إلى معلومات مسبقة عن التوزيع بين الأجور والأرباح» أي إلى معلومات مسبقة 
عن الأسعار نفسها التي تسعى النظرية إلى شرحهاء ما يعني ان منطق الكلاسيكية 
الجديدة يفترض اساسا ما يجب تحديده. ومن نتائج هذا النقد أن المعلومات الناقصة 
التي من شاا أن تؤدي إلى تماسك النظرية الاقتصادية حول القيمة والاسعار تكمن 
حك خارج نطاق هذه الاسعار» وعلى الارجح في جال البعد التاريخي أو السيامي. 
وهذا يشير إلى ان درجة توازن القوى السياسية قد تكون هي العامل الرئيسي في تحديد 
اهاط توزيع الدخل والثروة. 

وني فكر «ما بعد كينز ادبيات غنبة تحوي نقد تفصيليا لأسس الكلاسيكية الجديدة 
i,‏ لنظرية العرض والطلب ومبداً التوازن في (market equilibrium) Jly!‏ 
وقضة الكفاءة والتمر الاقتضادين؟. خحاما»قإن مفكرى ١ما‏ بعد الكيشزية) يترون 
ان النظرية الكلاسيكية الجديدة ناقصة وغيبر كفية في تحليلها للشأآن الاقتصادي» 
ناهيك عن نظرتها للعالم وتوصياتها بشأن السياسات الاقتصادية الملائمة. وعلى وجه 
الخصوص» فهم يشددون على العيوب الخطيرة للكلاسيكية الجديدة ني تحليلها لنظرية 
القيمة» التى هى أساس البحث الكلاسيكي الجحديد برمته. وعلى سبيل ال مخال» فإن النقد 
ا لجوهري ل «ما بعد الكينزية) القائل بأن جدول الطلب لرأس الال لا يمتّلء كا ينبخي 
أن يمّل» علاقة رتيبة بين كمية رأس المال» كيف تج تحديدهاء وسعره (أي سعر الفائدة) 
لم يعالج معالحةفعّالة حتى الآن. اضف إلى ذلك ان النظرية الكلاسيكية الحديدة مقيدة 
جداأ في فرضياتها إلى درجة انه يتعذر تبرير ادعائها أا نظرية واقعية وشاملة. 


12 في ماهية فکر «ما بعد کینز) 


يمثل فكر «ما بعد كينز» تحولا جذرياً بالنسبة إلى النظرية الكلاسيكية الجديدة. 
وهذا التحول واضح في المجالات الآتية: طبيعة المشكلة الاقتصادية» المنهجية والتحليل 
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الملستخدمين في معالحة المشكلة الاقتصاديةء والسياسات المقترحة لحلها. 
إن أوجه الاختلاف بين النظريتين قد عرضت حتى الآن من منظور المنطق الشكليء 
أو التحليل الذي ينجم عن ذلك المنطق. وبالطبع»› > هناك دائ طرائق لمعالحة قضايا 
المنطق. وی هذا جلا في النقاش والخلاف الجدلي» مثلا حول مسائل شتی في 
نظرية رأس الال أو مفهوم التوازن الاقتصادي. وفي النهايةء فإن الخط الفاصل بين 
النظريتين يكمن في ما ا Schumpeter‏ «الرۇية السابقة للتحليل» التي تتضح من 
خلال الاسئلة التي تطرحها نظرية ما ومن خلال المسلهات التي تنطلق منها هذه النظرية 
في تجسيدها للحقيقة. 
إن قوة دفع الاقتصاد» في فكر «ما بعد کينز)» هي ٤‏ الإنتاج (production)‏ 
پا في التخصيص (١٥41٥٠11ه).‏ والتمييز بين الامرين ¿ اساسي لآن التخصيص 
يستتبع التركيز على الندرة والمبادلة (ععمaطe×c »)scarcity and‏ في حين ان الإنتاج 
ا حک| قضايا المهارات والنمو. وني التركيز على الندرة تطرح مسالة الوصول إلى 
النتيجة المثلى (101۸ا1za١op†1(‏ انطلاقا من موارذ حدودة وتقنيةه معينة» ٤‏ حین انه» ف 
التركيز على الانتاج» تبرز مسائل النمو والتعلم والتطور التقني. 
إن النظرية الكلاسيكية الجديدة» في تشديدها على التبادل كصفة لازمة لكل نشاط 
اقتصادي» تستخدم اساسا نموذج العرض والطلب. اما «ما بعد الكينزية» فتستند 
إلى الفكر الاقتصادي الكلاسيكي وتنظر في تحليلها إلى حجم الفائض الاقتصادي 
(economic surplus)‏ (آي الفائض ع) استعمل في عملية الانتاج) ونمط توزیعه 
بين الاجور والارباح. وقد تكون «ما بعد الكينزية)» بتشديدها على أهمية الاعتبارات 
المؤسساتية (التاريخ» الطبقات الاجتماعية» وتوزيع السلطة) في تحديد مسار الأحداث 
الاقتصادية» تعتمد منهجية أقل قابلية للمعالحات الرياضية من منهجية الكلاسيكية 
الجديدةء إلا انها بالتأكيد أغنى وأكثر صلة بالواقع 
بالطبع» ينبغي أن تتمكن أي نظرية اقتصادية من تفسبر تطورات اسعار السوق. 
ومنهجية الكلاسيكية الجديدة تكمن في اعتماد نموذج العرض والطلب في إطار 
توازنات علية على المدى القصير. اما في عالم اقتصاد «ما بعد کینز)» أو عام الاقتصاد 
الكلاسيكي عموماء فلا اهتمام بالامد القصيرء وإنما ينظر إلى المسألة الاقتصادية بالطريقة 
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التي نظر إليها Sr‏ (1960)ء كا نشرح أدناه نظرا لاهمية مساهمة هذا ا لمغكر في نقد 
الكلاسيكية الحديدة. 

نبدأً باقتصاد من دون فائض» أي حيث ممل الانتاج يكفي لاعادة تكوين وسائل 
الإنتاج أو استبدالماء ولدفع أجور تومن المستوى المعيشي الادنى» بمعنى انها تكفي 
للتكاثر الإنساني فقط» بحيث لا يبقى أي فائض أو ربح. في اقتصاد كهذاء ثمة حل 
واحد ألا وهو نمط أسعار نسبية بين كل سلعة وأخرى تحددها الضرورات التقنية 
للانتاج. وتسمح تلك الاسعار لاقتصاد كهذا بإعادة إنتاج ذاته بالشكل التقني نفسه 
وعلى مستوی الانتاج عينه» في حين ان آي ابتعاد عن هله السار الكسة المحددةة 
ا من فاد ان مل الاعساد خر ع بل الا ة أو غير قادر على إعادة إنتاج 

نفسه”'. ولنأخذ الآن الحالة الأكثر واقعية» أي حالة اقتصاد ذي فائض أو ربح. في 
هذه الحالة» هناك العديد من الحلول الممكنةء أي العديد من مجموعات الأسعار النسبية 
التي تسمح بإعادة إنتاج هذا الاقتصاد» اذ ان هذه الاسعار تحددها ليس شروط الانتاج 
التقنية فحسب بل ايضا الطرق العديدة التي يمكن بموجبها توزيع الفائض بين الأجور 
والأرباح. وما ان تتم معرفة طريقة توزيع الفائض حتى تصبح اسعار السلع النسبية 
ححددة. هذه هي نظرية 5۲2۴۴ بكل بساطة ومن دون معادلات رياضية. غير ان تحلیل 
#ا#هء؟» البسيط ظاهرء قد افضى إلى مبادئ جوهرية في ما حص نظرية القيمة. 

وبوسعنا الآن امجاز العناصر الأساسية لفكر «ما بعد كينز)» وهي 

1 - إن عدم اليقين هو واقع حاتي لا يمكن اختزاله. وهذا يعني انه لا یمکن تحويل 
حالة عدم اليقين إلى حسابات احتمالية» كا هي الحال في الكلاسيكية الجديدة. فعدم 
اليقين هو مجرد عدم المعرفة: فا معلومات اللازمة لاتخاذ قرار قد لا تكون متوافرة ليس 
إلا" . عدم اليقين يترك الفاعلين الاقتصاديين بلا مرجع» ما يدفعهم إلى اخاذ قراراتهم 
بناء على العديد من الاعتبارات» با فيها الاعتبارات الثقافية والسياسية. تلك كانت 
نظرة ‘Keynes‏ الذي راف في «الدواة فع الحيوانية) “anima spirits”‏ عند الرواد عاملا 
ايد الاستشارية. 

- ان النقد (eصص)‏ عنصر مهم ي الاقتصاد. وهو مرتبط مباشرة بحالة عدم 

کے س کی ےت تھی ہا کی کرک ماس ین تل 
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النقود إذا كنا متيقنين من المستقبل. وبالفعلء فان 88«رع؛ وعند كتابته تحفته الشهبرة 
i (The General Theory)‏ أوائل ثلاثينات القرن العشرين» كانت تدور فى ذهنه 
مهمة إعداد ما أشار إليه صراحة بأنه «النظرية النقدية للانتاج». وقد تطورت الفكرة 
عام 1933 إلى مقالة عنوانها «حول نظرية الاقتصاد النقد١(« (On the Theory of a‏ 
Monetary Economy)‏ » مقارنة بنظریات التبادل ایی اوی للنقد» التي 
كانت ساقدة آنذاك'. ونتجة لذلك» حسب نظرية Keynes‏ تصبح أسغار الفاندة 
نتيجة قوى عرض وطلب السيولة» TT‏ وطلب الادخار حيث الادخار 
مفهو م اقتصادي عام غير نقدي. 

- الانظمة الاقتصادية ليست انظمة طبيعية. ان الانظمة الاقتصادية هى نتيجة 
تيم الإنسان» تصرغها السات السياسية ورس :لذ لك إن الان الا 
بوصفها مؤسسات من إنتاج الإنسان» هي انظمة مفتو حة (108عءل؟ »)0P8۳‏ وتسمی 
اشا الانظمة اللاحتمية. واستطر ادا لا سسکا فهم عملية الإأناء الاقتصادي في 
اريخ س خلال حفر تعرفتنا تي ماعو متاح ي جحمع ما من عارذ طيجة وقد را 
تقنية فقط» وإنما أيضاء إن لم يكن بصورة رئيسيةء بالاعتبارات المؤسساتية مثل توزيع 
النفوذ السياسي وتوازن القوى في المجتمع. ويؤثر هذا التوزيع مباشرة على التوزيع بين 
الأجور والأرباح» مثلا من خلال تشريعات تحمي حقوق العمال» وهذافي ذاته يؤثر على 
الحوافز والقيم الاقتصادية وعلى كل شىء تقريبا في الاقتصاد. 

4 - السياسات الاقتصادية مهمة في الاقتصاد. يلاحظ ایتویل ومیلغیت )٤ 2W e11‏ 
(1983ءMilg2t n4‏ ان تفسبر اخفاقات السوق من خلال عيوب في السوق هو 
سوء فهم من جانب یعصرهK.‏ فالذي يتحكم بالسوق هو قوى منهجية وموضوعية 
لا صلة ها بأي عيوب في السوق» كضعف أو غياب المنافسة مثلاء با في ذلك عدم 
القن وناوت هة القوى في أعاها وآثارها وفقا للتغيرات في البيئات السياسية 
والثقافية والتكنولوجية التي تيز الحقب التاريخية. وتستطيع هذه القرى أن ف 
هيكلياً في اخفاقات السوق في الأسواق المهمةء كالبطالة في سوق العمل ملا فى حين 
ان الكلاسيكية الجديدة ترى في آلية السوق نزعة طبيعية لضان الاستخدام الكامل لكل 
الموارد با فيها العالة. وبعبارة أخرى» تميل اخفاقات السوق إلى الحدوث بصورة مستقلة 
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عن عيوب السوق» وهذه سمة هيكلية كثيرا ما تم اعتبارهاء حتى من الكينزيين» أنها 
آأحد آهم اقات إخفاقات السوق. وبالتاليء يمكن السياسة الاقتصادية»كالسياسات 
المالية والنقدية» ان تكون فعّالة ضد التقلبات الاقتصادية وأن تكون عفزة للنمو. 

خلاصة القول إن فكر «ما بعد كينز» كشف النقاب عن تناقضات واخمفاقات 
جوهرية في النظرية الكلاسيكية الجديدة التي أفادت من هذا البحث النقدي. وتظل 
هاتان المدرستان» الآن كما في السابق» متباعدتين. ومع ذلك إذا كانت «ما بعد الكينزية» 
واف راعسا سن الک اة مدید إل أن ادو ها هی ايضا. . فحتی مع 
قبولنا ب «الدوافع الحيوانية» عند الرواد كعامل اساسي في قراراتم الاستشارية» وباعتبار 
کات رالد القت عرامق جاب ةق مسار ایی تل حل المرامل فی سا 
أو مفسرة للنمو بدرجة كافية» نما مجعل «ما بعد الكينزية» ناقصة 

وثمة معضلة ضمنية في فكر «ما بعد كينز). فهذا الفكر يشدد على ضرورة تنسيق 
السياسات الاقتصادية والاجتاعية للحكومة لتجنب إخفاقات السوق» في حين انه يقر 
٤‏ الوقت فة بان الحكومات تثل عادة مصالح ماعات سياسية أو اقتصادية معينة 
بدلا من مصالح المجتمع التي من المفترض أن تخدمه. . ويمكن حل المعضلة حالما تطور 
«ما بعد الكينزية» نظرية مؤسسات يكون ها دور اساسي في فكرها. ولقد حل بعض 
مفكري «ما بعد الكينزية» المعضلة من خلال اعتناق وجهة نظر راديكالية أو ماركسية 
بالكامل تجاهر بضرورة اعتماد سياسات تخدم صراحة مصالح الطبقة العاملة وا مجتمع 
5 


13 الإنهاء ني فكر «ما بعد كينز) 


برز مفهوم »lلڼن|ء“«‏ Îو‏ llتqniة“ i (economic development)‏ الأدبيات 

الاقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية» وهو جاء تأکیدا لفكرة ة التقدم الاقتصادي 
والاجت| عي التي تطورت جنا إلى جنب مع استقلال الكثير من الدول الجديدة. ولقد 
فرضت فكرة الان|ء نفسهابوصفها حاجة وتحديا فى آن واحد» والهدف كان «أن تتحقق» 
على مدى جيل واحد» مستويات ال معيشة المادية التي حققها الغرب الصناعي على مدى 
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ثلاثة أجيال أو أكثر» ولكن من دون التكاليف الاجتاعية الباهظة التى تكبدها الغرب 
أو فرضها على الآحرين»". غير انه» وبعد أكثر من جيلين» تحولت تلك السياسة 
الإنمائية الطموحة إلى هدف تخفيف حدة الفقر فحسب» ما يشكل اعترافاً ضمنيا بفشل 
السياسات التي اتبعتها ختلف الدول في تعزيز النمو والإناء: 

إن النظرية الكلاسيكية الجديدة السائدة كا النظريات الكينزية التى» على أي حال» 
ت لمعالجة قضايا تخص البلدان الصناعيةء قد أخفقت في تحديد أهم المشاكل 
الاقتصادية التي تجبه البلدان النامية. وفي الحقيقةء لا تزال البلدان النامية تعاني مشاكل 
هي في معظم الأحيان نقيض تلك التي تتأثر بها البلدان الصناعية. فالبلدان النامية غالبا 
ما تعاني نقصاً في المهارات وني رؤوس الأموال والتكنولوجيا بدلا من الفوائض ف هذه 
اللجالات كا هي الحال عادة في البلدان الصناعية. وتواجه البلدان النامية مشاكل غير 
قائمة أو تمت معالجتها منذ أمد طويل في البلدان الصناعيةء كاهجرة من الأرياف إلى 
المدن وتخلف المؤسسات ال الادارية والقانونية. لذلك» قد يبدو الفكر الكينزي 
0 وكأنه غبر مؤات لمعالحة مشاكل البلدان الناميةء في حين ان نظرية الكلاسيكية 
الحديدة تبدو اک ملاءمة لمعالحة هذه المشاكل من خلال دعوتها إلى إنشاء الفاق 
الحرة. وعلى سبيل المثال» فإن تنفيذ سياسات إدارة الطلب الكلي في الاقتصادء والتي 
يدعو اليها عادة الاقتصاديون الكينزيون» يمكن أن يؤدي إلى عكکس النتائج المرجوة 
و ان یتسبب حتی في وقوع كوارث اقتصادية إذا ما فزت هذه السياسات في إطار 


اص ا رها الجفاي اة هدا اتام تكن قاد 


إلا آن الفكر الكينزي» و«ما بعد الكينزي» على وجه الخصوص» هو في وضع 
يمكنه من تأمين إطار تحليلي واقعي ومفيد لمعا ل جة المشاكل التي تنشأ في البلدان النامية. 
إن تركيز s٭”رءK‏ على قضايا إخفاق السوق ٤‏ جال العالة» وبصورة أعم على 
ضرورة تعبئة الموارد واستع اها بدل التركيز على مسائل تخصيص استع اها هو تركيز 
على اهم المشاكل التي تعانيها البلدان النامية. وخلافاً للنظرية الكلاسيكية الجديدة 
تجد «ما بعد الكينزية» منافع في تدخل الحكومات تدخلاً منظ)ً للحيلولة دون تفاقم 
الركود الاقتصادي ومن أجل تعزيز البنية التحتية المادية والبشرية» وليس بالضرورة 
لأن الأسواق قد تكون بطبيعتها غيرفعّالة إنا لأن اخفاقات السوق من منطلق الكفاءة 


وتوزيع الدخل والثروة والنمو يمكن أن تكون واسعة النطاق وتستمر وقتا طويلاء لا 
سي في البلدان الناميةء مما يبرر ضرورة التدخحل لمعالحة هذه الاخفاقات. 
وبنظرة أعم» حالما يتم التسليم بن عدم اليقين وتفشي تشوهات السوق» كضعف 
المنافسة» هى الفرضيات الواقعية التي ينبغخي الانطلاق منهاء إذ ذاك لا يمكننا استبعاد 
التخطط ۴ التدحل في السوق كوسائل لتسحسين الكفاءة". حتى جيفو نز (۷018ء[) 
ومارشال .»)Marsh211(‏ وهما من الذين ارسوا قواعد الفكر الاقتصادي السائد» اعتبرا 
أن التنظيم الحكومي وحتى التأميم قد يكونان ضر وريين”. وكذلك الامر في البلدان 
النامىة»حيث قد تكون الأسواق أقل حرية وأقل معرفة وأقل فاعلية في بث الإشارات 
إلى المستهلك أو ني الاستجابة لطلباته"“. ورغم ان الانتقادات القاسية التي توجهها 
الكلاسيكية الجديدة ضد عدم الفاعلية الواسعة النطاق الناججمة عن التدخل الحكومي في 
البلدان النامية كثيراً ما تكون قائمة على أساس متين وها ما يبررهاء فإن هناك في المقابل 
الكثر من الأمغلة التارخية عن تدخل حكومي ناجح. وعلى سبيل المثالء فإن إنشاء 
اتات التسويقية بأسعار مضمونة نجح بقوة في تنشيط إنتاج الفلاحين في إفريقيا ‏ . 
وني وقت أقرب عهدأء فإن النجاح الذي أحرزته اقتصادات بلدان في جنوب شرق 
آسيا يدين بالكثير لتدخل الدولة السافر في النشاط الاقتصادي. فلقد ساعد إصلاح 
الأراضى في كوريا الجنوبية وتايوان واليابان» قبل اندفاع هذه البلدان في جال التصنيع› 
في نشوء طبقات تجارية وصناعية وسطى7. ك أن خيار السياسات الاقتصادية ينبغخي 
ألا يكون بالضرورة خيارا ثنائياً بين وجود سوق كاملة أوعدم وجود آية سوق. ففي 
كوريا الجنوبيةء كانت الدولة تدخلية في القطاع الداخليء ولكنها التزمت مبادئ التجارة 
الحرة في العلاقات الخارجية. ويمكن قول الشيء نفسه عن سنغافورة واليابانء حيث 
كانت الشر كات تنسق سياساتها قبل الولوج في المنافسة في السوق» وحيث عملت 
ات شی کرسطاء بين مراكز الأبحاث والصناعة**. إن هذه امثلة مفيدة عن 
مواجهات ناجحة لحالات عدم اليقين واخفاق السوق من خلال تنسيق السياسات 
ومن قبل سلطة مركزية ليست حكومية بالضرورة. ‏ ر 
ويعرضص Pasinetti‏ (1981) عاولة قيْمة ومفيدة جدا لتحديد تلك العوامل التي 
تکمن في جوهر دوافع النمو الطويل الأمد. ومجد #1" 1ءة۴ ان آهم عامل دافع للنمر 
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باستمرار هو المهارات والتعلم» وهذا امر واعد للبلدان النامية التي ما عليها سوى أن 
تسعى إلى الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة الأكثر إنتاجية والتي جرى تطويرها في 
البلدان الصناعية. ومن هذا المنطلق» تصبح نسب النمو في البلدان النامية معتمدة على 
سرعة اكتسابما ا مزيد من المهارات» ما بخوها ان تتعلم لتكون أكثر إنتاجية. 

وفي القرن الثامن عشرء کان الکسندر هاملتون (0!نص a‏ إndeصA1×a)».‏ أحد 
لابا المؤسسن الأیرکین»» طالب المكرمة بان تلعب دورا ق خاية المتاغا 
الناشئة وفي توحيد الأسواق» وتبعه بعد نصف قرن فردرتش لست (اء1 (Fried ric1‏ 
في سياق الحجة ذاتها في ألمانيا*. ففي العالم الحديث حيث الأسواق في توسع دائم 
والتقدم التقني سريع ا لخطى» أصبحت المهارات والتعلم العناصر الاستراتيجية لسياسة 
النمو. ولعل هذه ليست بفكرة جديدة» إذ انه قبل ما يزيد عن قرن ونصف قرن تقريباء 
کان التعلم يدور في ذهن اا1 الآنف الذکر حین) کان ینتقد ما کانت تنادي به قبلا 
المدرسة الكلاسيكية من ضرورة انشاء نظام سوق حرة»ءاذ قال ان تلك اة ا 
تعلق الكثير من الاهمية على الإنتاج والقليل منها على القوة الإنتاجية)*. 


3 النقد الراديكالى 


ان التحدث عن نقد راديكالي للفكر الاقتصادي السائد هو غير دقيتق تاريخيأء اذ 
ان الأمر كان عكس ذلك تاما. فطغيان نظرية المنفعة الحدية (رخناناا (margina1‏ - 
وهي في اساس النظرية الكلاسيكية الجديدة- على الفكر الاقتصادي في أواخر نهاية 
القرن التاسع عشر كان رد فعل على نقد ×1۲ للفكر الاقتصادي القائم» وعلى القلاقل 
الاجتاعية التي كانت تسود أوروبا آثذاك» أكثر من كونه تطورا ثقافياً مستقلاً بذاته7*. 
وجاء النقد الراديكالي الحديث من اليسار في وقت لاحق وكان موجهاً ضد النظرية 
الكلاسيكية الجديدة المسيطرة والفكر الاقتصادي السائد عموما. إنه نقد أوحت به 
إلى حد كبير مؤلفات ×11۲» ما يلزم التوسع في شرح وجهة النظر الماركسية الخاصة 
بالعلاقة بين السوق والاأن)اء الاقتصادي. 
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1-31 الرأسمالية والإن)ء الاقتصادي 


N E eS‏ شةر کة 
بالنسبة إلى تأثر السوق على اللإناء الاقتصادي. فالكلاسيكة الندينة تست أن الكروة 
لا يمكن أن يخلقها سوى قطاع حاص يتحمل المخاطر ون السوق الحرة کن الد 
الوحيد للثروة المادية”*. وقبل ذلك بوقت طويل كتب ×31 (1867) بالتفصيل عن 
الإسهاء المادي البارز الذي قدمته الرأسالية للحضارة الحديثةء وتفوّق هذا الشكل من 
التنظيم الاقتصادي على الانظمة الاجتاعية القديمة. 

وکان Smith and Ricardo‏ قد اأدركا من قبل› بالأسلوب نفسه ان بنظرة تار ية 
أضيق» السمة الثوروية للطبقة الصناعية الناشئة ئة وللنظام الرأسمالي المرتبط بها ا 
فان Mar×‏ کان اضیحا في تمييزه الجوهري بين نظام السوق والرأسالية. فالسوق»› 
بالنسبة اليه» قد وجدت منذ الأزل حين كان يتم تبادل المنتجات بوصفها قيم نفعية #١ا)‏ 
(ع»1ه. اما الرأسمالية فهي شكل عدد من التنظيم الاجتهاعي والاقتصادي نشا تار يا 
على أساس الملكية الخاصة وينطوي على تبادل السلع» بوصمفها قم تبادل (exchange‏ 
(uesاھں.‏ اما تبادل السلع عند الرأسمالية فهو بهدف التراكم المستمر في قيم التبادل بغية 
توليد فائض مستمر ومتعاظم يسمى الربح. وبہسيط العبارة» فإن باعث الربح» الذي 
لا يمكن أن يتواجد إلا جنبا إلى جنب مع كيانه العاكس له وهو العمالة المأجورة» هو 
السمة المميزة للرأسالية والقوة الدافعة وراء التراكم غير المسبوق في التاريخ في الثروة 
المادية. إضافة إلى ذلك فإن الرأسمالية هي في حد ذاتها قوة ديناميكية تجعلها تنتشر عبر 
الأنشطة الاقتصادية كلها في الزمان والمكان. 

إن قضيةفعًالية السوق والفعالية الاقتصادية» كا هي مفهومة على الصعيد الجزئي آو 
الصناعي» ل تاها الو لفات الماركسية أو الاذيات الراديكالية في كثير من الأحيان. 
ومع ذلك» فإن الكفاءة العامة للسوق وإنتاجيتها وازدة متا في وجهة نظر ١131×‏ 
بشأن قدرة الرأسالية النظرية والتار ية على خلق الثروة. إلا أن ×1 يرى ان التقدم 
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توليد هدر وعدم استقرار. كما ينظر ×114۲ إلى الرأسمالية على أنها تولد طبقة عاملة فقيرة 
و«(جيشا احتياطيا متزایدا من العاطلين عن العمل» ٠‏ وطلل الح اکر تحدیداء فقد رأى 
أن المستوى الحقيقي لأجر العمل سوف يتذبذب حول حد أدنى مقبول اجتماعياء هذا 
إلأضاة إل ترايد الاستقطاب ف اللداحيل والفروة بين الأغنياء والفقراء. 

ر يتحقق تنبؤ ×11 بان الفقر سوف يزداد في صفوف الطبقة العاملة في المجتمعات 
الصناعيةه فالأجور الحقيقية والمستوى المعيشي لغالبية العاملين في تلك المجتمعات 
کف سنا تارا سند ز. إلا أن تنبؤات ×14 بشأن فقر الطبقة العاملة واعوجاج 
توزیع الدخل والثروة قد تكون أكثر انطباقا على البلدان النامية منها على البلدان 
الصناعية. اضف إلى ذلك انه من الارجح ان يكون التحسن يي المستوى المعيشي للطبقة 
العاملة في المجتمعات الصناعية يدين بنسبة أقل لنظام السوق في حد ذاته وبنسبة أكبر 
للقوة المعوّضة لنقابات العال المنظمة والأحزاب السياسية التى ناضلت لاجيال من 
اجل تأمین حد ادنی اور اتقات ابام عا مك ك و النظر 
القائلة بتأثير توازن القوى السياسية والاجتاعية عموما على النتائج الاقتصادية. 


1-3-2 الرأسمالية بين الفرصة والضرورة 


إذا كان هناك من اتفاق واسع بين اليساريين الراديكاليين على أن الرأسمالية حكوم 
6ا جو فرب وا الاشتراكية سوف تحل» بل ينبغي أن تحل علهاء إلا أن 
الآراء ختلفة حول نشوء الرأسالية والاستراتيجية الملائمة لتحقيق الإناء المستدام 
الذي يعتقد أن الرأسالية عاجزة عن إحداثه. 

إن السياسات التى تجاهر مها الأدبيات الماركسية بخصزص الإناء الاقتصادى 
تتأتى مباشرة من نظرة 11٨×‏ للتاريخ» حيث الكفاح الطبقي هو القوة الدافعة وراء 
الانراء الاجتهاعي والاقتصادي» ولذلك ينبغي للسياسات الإنمائية ان تتحرك في جال 
النفوذ الطبقي أو السياسي. لقد حظيت هذه النظرة حديثا بدعم أكاديمي قوي من فكر 


Sra‏ الآنف الذكر: با انه لا يمكن فهم قيم التبادل» وبالتالي الواقع الاقتصادي» من 


معرفة ظروف الإنتاج فحسب» إِذاً جب البحث عن العنصر المفقود الخارجي المنشأ في 


| 

| 

| المادي الذي يرافق النمو الرأسالي ياي مع أزسات اقتصادية متكررة تزداد شدة مع 
تراكم رأس المال وتركزه. وبالتالي» فإن الكفاءة المادية للرأسمالية تتعايش مع نزوع إلى 
| 


لمجال السياسى أو المؤسساتي. وبالتالي» فقد تأرجحت «ما بعد الكينزية) بين موقفين. 
رل هر ال قف الكينزي التقليدي› ومفاده آنه يمكن تحسين كفاءة اقتصاد السوق 
واستقراره وأدائه التوزيعي من خلال تدخل حكومي منسق في عملية السوق. والموقف 
ايء وهو حقا ماركني الثزعةء عتقد ان اقصاد السوق حکوم علبه بان یراجه آزمات 
مستمرة واستقطاباً ني توزيع الدخل والثروة ولذا ي ينبغي أن يحل محله نظام اقتصادي 
افضل وأكثر تقدماء ألا وهو الاشتراكية بأحد اشکاهما. 

وي الطرف الماركسى المقابل يوجد الفكر المادي التاريجي› الذي یری في القوى 
المتتجة (أي رأس الال البشري والمادي) الدافع الرئيسي للتطور التاريخي الذي ينظر 
اليه كعملية تقدمية حتمية وحيث القوة المحركة الأصلية للمسار التاريخي هذا تكمن في 
«..وعي الإإنسان من خلال تعاطيه مع الطبيعة». والفكرة هنا هي ان التاريخ يسلك 
مراحل تطور عحددة هي اه بدرجات السلم: الشيوعية البدائيةء الرق» الاإأقطاعية» 
a‏ الاشتراكية» واخبرا الشيوعية. وقد تكون علاقات الإنتاج (أي علاقات 
الملكية ود تقسيم العمل) من النوع الذي يشكل عقبات آمام مزيد من تطور القوى المنتجةء 
ولكن» في النهاية وبشكل حتمي» (. .ان علاقات الانتاج التي تعزز القوة 5لانتاجية لدى 
الانسان سوف تحصل لأن من شأنها تعزيز القوة الإنتاجية». ان الآثار التي ترتبها 
هذه النظرة الماركسية للتاريخ على السياسات هي ان الرأسالية مرحلة ضرورية في 
الاستراتيجية لتحقيق الإناء. وبالتالي» اتخذ بعض الكتاب الماركسيين موقفا ضد ما 
اعتبروه إقامة مبكرة للاشتراكية في مجتمعات الاتحاد السوفياتي التي كان يسودها الطابع 
e‏ 
اسن الاشتراكة., فقا للعبارة التي قانما باران (1957 ,82127)» فإن الاشتر 
في المجتمعات المتخلفة تصبح اشتراكية متخلفة. ويمكن رؤية الانهيار ا 
والسياسي للاتحاد السوفياتي كتأكيد هذه النظرية. 

كاك عار شى أرل. أي قرة سيكرلر جية أرل: تي الطظرة الادية لاء غل 
الوعي الإنساني القوة التاريخية الدافعة للانماء. وهذه النظرة ختلفة جدأ عن نظرة المؤرخ 
llحاصر Robert Brenner‏ (1977 ,1986) الذي يرى ان الرأسالية ولدت كحادثة 
تاريخية نشأت عن ظروف عرضية وليس بالضرورة حتمية في التاريخ. وهذه الحادثة 
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التاريخية كانت انفصال العامل عن وسائل عيشهء ما اجبر العامل على ان يصبح مأجورا 
من مال التاجر ومن ثم الصناعي» فاصبح هذا المال رأسالا. وقد برزت هذه الظروف 
مصادفة في التاريخ وليس كضرورة حتمية. . ویوضح 800٣۴۲‏ كيف أن ارتفاع الإنتاجية 
وتوسع التجارة عززا اقتصادات ما قبل الرأسمالية في أوروبا الشرقية بدلا من إضعافها. 
غير انه» وبمجرد نشوء الرأسمالية في المجتمع فإن ديناميكية التراكم والتوسع سوف 
تبدأً في العمل. وفي هذا الصدد» تلاحظ إ. م. . وود (1996 )E.M. Wood,‏ ان السوق 
الرأسمالية م تكن تلك الفرصة الطبيعية التي برزت بشكل طبيعي وعفوي بل هى 
فرضت وتوسعت نتيجة ضخوط مستمرة لتعزيز العملية التراكمية وزيادة الأرباح. وني 
هذا السياق» فان ما حرّك الإإنتاجية والثورة الصناعية اللتين تقعان في صلب الرأسالية 
الحديثة هو ايديولوجية تحسين اداء الملكية الخاصة في انكلترا في القرن الثامن عشر» 
وليس فكرة تحسين أوضاع البشرية التي نادى بها عصر التنوير. 

ان من هم الاستنتاجات التي توصل الیھا B٣۴۲‏ ان «... لدی اقتصادات ما قبل 
ا أسالة مها وجات داخليين ينبغي عدم التقليل من أميته|»*. . وسوف نری ان 
لاا لاستندا ج» كما توضح بقية الكتاب» يقدم وصفا ملائ للتجربة اللبنانية. 


4 تقويم 


إن مسالة علاقة السوق بالاإناء الاقتصادي ماله معقدة» إذ تحوي أسثلة اسا ة 
طرحتها د تیا كل النظريات الاقتصادية منذ طانط؟ صدل4. ويمكن تجمیع الآراء 
والإجابات المتعلقة ذه المسألة في ثلاث مدارس» کل منها متأاسکة نوعا ما» تسمی 
مدرسة الكلاسيكية الجديدة ومدرسة «ما بعد كينز؛ والمدرسة الماركسية. 

إن مدرسة الكلاسيكية الجديدة» والفكر الاقتصادي السائد عموماء تؤمن إيانا 
قويا بالقاعلية أو الكفاءة الجوهرية للسوق وتفوّقها على آي شکل آخر : e‏ 
الاقتصادية. وتدعي هذه المذرسة أن التدخحلات الحكومية في عمليات السوق غالا 
ما تكون غيرفعالة وتؤدي إلى عكس النتائج المرجوةء وأن الأسواق» رغم عيوا 
واخفاقاتهاء يمكن أن تنتشر وتصبح أكثر كفاءة تنافسياً”*. وتذعي أيضاً أنه يمكن 
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معالحة العوامل الخارجية (5ع1٤211٣٣ءاxء)‏ عبر تطبيتق مبداً حقوق الملكية سوية على 
المنافع والمساوئ الناتجة من النشاط الاقتصادي. کا يمكن العمل على تخفيف حدة 
احتكار أو زيادة درجة التنافس في الأسواق. وف كل الاحوالء فاندفاع العديد من 
البائعين نحو الكفاءة في سوق معينة ومحددة هو اندفاع قوي وحقيقي یمکن تبیانه ي 
أسواق عديدة بيد ان فكر الكلاسيكية ا لجديدة يركز تقليدياً على المجال الضيق للكفاءة 
التتخصيصية (رءدء1ء اء ocativeا1ه)»‏ التي ها وقع حدود على البلدان النامية وعلى 
المسائل ذات الاهمية هذه البلدانء أي مسائل التقدم التقني والنمو والاناء. 

إن الفكر الاقتصادي السائد» بب) ي ذلك النظرية الكلاسيكية الجديدة» يقوم في 
تریره لنظام السوق على دعامة کات سافن ذا الحرية الفلسفي»› والرهان ا لجسي 
التاريجي على فاعلية أو كفاءة الأسواق نسبة إلى الانظمة الاقتصادية الأخرى. بالنسبة 
إلى الساق الأولى» فالحرية قد تكون مستبدة حين تطلق في مجتمع حيث الضعيف يواجه 
القوي» کا انه نبغ ألا یکون ايار فقط بین نقیضین تامین هما اقتصاد حر واقتصاد 
موجه. وبالفعل» ٠يمكن‏ وصف تاريخ المجتمعات الصناعية الحالية بالعديد من الاشياء 
إلا أن من الصعب القول إنه كان تاريخ اقتصادات حرة. إضافة إلى ذلك» فإن انهيار 
الاقتصادات الموجهة ي أورويا الو شطى وأورويا الشرقية لا يقدم e‏ على التفوق 
اللاقتصادي لنظام الاقتصاد الحر» وإن) يقدم فقط دلیلا تار نخیا سيا على عدم الكفاءة 
الاقتصادية للنظام الموجه. والدراسة التفصيلية عن الاقتصاد اللبناني التي يقدمها هذا 
الكتاب تأي تماما في هذا السياق» أي اختبار الفرضية القائلة ان نظام الاقتصاد الحر 
يمتلك مزايا متفوقة من حيث الكفاءة والنمو. 

وانطلاقاً من الشك أو عدم اليقين الذي يتعذر اختزاله ويجب الاقرار به كواقع قائم» 
ومن ان الاقتصادات هي اقتصادات نقدية بطبیعتهاء خلص ٥۸ر٥‏ إلى استنتاج مفادہ 
أنه لا توجد ني اقتصاد السوق نزعة إلى تحقيق العمالة الكاملةء أي إلى الخاء البطالة. ونتيجة 
لذلك» ثمة حاجة إلى ان تقوم الحكومات بتدخل منظم من اجل معا حة هذا الإخفاق. 
س أن همرم اعتقد أنه حال تحقيق الىالة الكاملةء فإن النظرية الكلاسيكية الجديدة» 
أو ما سماه الفرضيات الكلاسيكية» تصبح صالحة. وني هذا السياق» يتفاوت مفكرو «ما 
بعد الكينزية» في آرائهم بين النظرة الكينزية التقليدية القائلة ان السوق هي نظام كفي 
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ان) غبر کامل ویتعین تنظیمه وإدارته في معظم الأحيان» وبين ¿ الموقف الأقصى للتقويم 
الماركسي الذي يرى في الرأسمالية نظاما تتعذر إدارته ومستقطب لتوزيع الدخل والثروة 
وجب استبداله بالاشتراكية 

لقد نجحت مدرسة «ما بعد كينز» في تحديد نقاط الضعف الأساسية في الإطار 
التحليى للكلاسيكية الحديدة وفى حججها. وقد أعادت أيضاً إلى أجئدة الأبحاث 
الاقتصادية ضرورة دمج الاعتبارات الديناميكية وا لمؤسساتية ة في التحليل التقليدي. 
ورغم ذلك» فإن مدرسة «ما بعد کینز» لا تزال تعاني ضعفا من جراء غیاب نموذج 
نظري متاسك وترددها الدائم بين امكانية تحسين اداء نظام السوق وعدم امكانيته. 
والعنصر الفاصل بين «ما بعد الكينزية» والكلاسيكية الجديدة هو مسألة إمكانية 
تحسين اداء نظام السوق» وليس المسألة المبهمة بشأن درجة فاعلية التدخل في السوق. 

لقد أصيبت المدرسة الماركسية بانتكاسة خطيرة مع الفشل الذريع للاقتصادات 
الموجهة في الاتحاد السوفياتي والبلدان الدائرة في فلكه في أوروبا. ويعتقد البعض ان 
هذه الانتكاسة قاتلة بحيث ان انتصار الرأسمالية يشكل حقا نهاية التاريخ الذي ينظر 
إليه بوصفه كفاحا ايديولوجيا ينتهي بانتصار وسيطرة ايديولوجية على الأخرى. بيد ان 
هذا الانتصار قد لا يكون حاس]. فحالات التباطؤ الاقتصادي والأزمات الاقتصاديةء 
والفقر والبطالة لا تزال تميز المشهد الاقتصادي في سائر أنحاء العال. وهذا السبب 
وحده» سوف يعود الفكر الاقتصادي الراديكال بالتأكيد إلى سابق جده. 

وني خضم كل هذه الآراء تقع مسألة كفاءة السوق وبالتالي استصوابها كواسطة أو 
أداة للإنماء الاقتصادي. ويهدف الفصل التالي إلى أن يوضح» استنادا إلى مثال الاقتصاد 
اللبناني» أن السوق قد تكون غيرفعالة بل قد تؤخر الإنماء أا 
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| الفصل الثانى 
الطريق إلى الليبرالية الاقتصادية: نظرة تاريخية 


1 کم کانوا رائعین» هل تذکرین ؟ 
بقاماتهم الفارعةء أحرارا 
وکانواینشدون 

وإلى الأمام يسيرون 
حاملين الصاري عالياء عاليا 
غير مدر کین آنه بلا راية 


يانیس رتسوس 


نشا لبنان الحديث رسميا عام 1920 عندما تأسس «لبنان الكبير بحدوده الحالية 
بموجب انتداب أعطي لفرنسا من الحلفاء وأعلن عام 1926 دستور بر لاني یماثل دستور 
الجمهورية الفرنسية الثالثة. وعام 3ء أآصبح تان بلدا مستقلا بالکامل بمساحة 
4 آلاف كيلومتر مربع (أكثر بقليل من أربعة آلاف ميل مربع) وتعداد سكاني بلغ 
1 مليون نسمة. وي نهاية عام 1946ء تم جلاء القوات الأجنبية عن البلاد. 

دحل لبنان العصر الحديث مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ببنية اقتصادية 
ا اة سفرة جريا وربظروف اقهاكة مؤاتة جذدا. وكانت التجارة والصناعة 
| المتنوعة نشاطات مزدهرة» والعملات الاجنبية متراكمة بكثرة» والبطالة تبدو شبه 
| معدومة”*. وكانت طبقة اللإقطاعيين قد بدأت تضعف منذ عام 1861 بالتزامن مع 
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ظهور طبقة متوسطة حديثة» وتوج ذلك ھاسی النظام البر لاني عام 1926. إلا ان 
الاستتقلال جلب معه تحديات سياسية واقتصادية جديدة. 

لقد احتلت فكرة القومية العربية»ء بتوقها إلى أمة عربية واحدة بلا حدود» مكانة 
كبيرة في وجدان الشعب العربي في المنطقة. وانقسم سكان لبنانء الذين كانوا وقتذاك 
متساوين تقريباً في العدد بين مسلمين ومسيحيين» بين مناصرين لفكرة القومية العربية 
من جهة ومناصرين للقومية اللبنانية من جهة أخرى» وكان هؤلاء يؤيدون وجود كيان 
لبنافي مستقل. ول يكن وجود دولة مستقلة ا“ الخلاف الوحيد. فلقد دار 
نقاش حاد حول شكل النظام الاقتصادي الذي جب تبنّيه» خاصة انه کان اقا ن 
الجارة وریا التي كان يرتبط معها لبنان في وحدة جمركية» ست ستتبنى الدولة فیها دورا 
فاعلاً ومهي) ني الشؤون الاقتصادية ا ار و 
نظام الليرالية الاقتصادية» نظاسا بحد من تدخل الطبقة السياسية في شؤونه الاقتصادية 
وحيث الطبقة السياسية تتقاسم السلطات التشريعية والتنفيذية والإدارية على ساس 
طاتفی. 

ويقذم هذا الفضل خافية تاريخية عن الأحذات التي آدت إلى تبني لبنان نظام 
الليبرالية الاقتصادية. وسيتم تم التركيز في هذا الفصل على بعض التطورات الصناعية 
والراتالة التي سنتناوها ر فى الفممرل افالة ففي البداية» سنعود باختصار إلى 
القرن التاسع عشر لدراسة بعض الأحداث السياسية والاقتصادية الناشئة ئة التي کان ها 
دور فعال في تشكيل النظام السياسي والاقتصادي الحديث للبنان. 


2-1 بداية الرأسمالية والتصنيع في لبنان القرن التاسع عشر 


وقع لبنان تحت حکم الإإمبراطورية العثانية عام 6 وکان» حتی استقلاله عام 
3ي يتمتع بنوع من الحكم الذاتي بسكانه المسيحيين» الذين كانوا E‏ عددا 
لر وأقلات صقر ة اسن اسان ال الي وقد عرف ورقداك باس 
جبل لبنان. 

كان يحكم جبل لبنان آمير يساعده وجهاء عحليون يطلق عليهم اسم «الشيوخ»» 
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الذين كانت وظيفتهم الاقتصادية الرئيسية جمع الضرائب من الفلاحين لمصلحة 
السلطان العثاني. . وقد عاش الأمراء والشيوخ من ريع الضرائب المالي والعيني. ول 
يكن الغلاح يملك الأرضء لكنه كان مرابعاً (يشارك في ا محصول)ء واستطاع تدرججيا 
امتلاك الأراضي من خلال الفائض المتراكم لديه. وبزيادة قدرة الفلاح على انتاج 
الفائض وجعه زادت قدرته على تأمين معيشته ودفع الضرائب وحتى بيع بعض نتاجه 
فاا الال 


2-1-1 نهاية الإقطاع 


بدأ التاريخ الاقتصادي للبنان الحديث في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
عندما توسعت تجارة الحبوب والحرير بسبب تزايد الطلب من اوروبا ومصر. ففي عام 
0ء قا م أول مصنع نسيج حديث برأس مال فرنسي» فتكاثرت زراعة أشجار التوت 
التي تمثل المصدر الغذائي الرئيسى لدودة القز. وأصبحت تلك الزراعة قاعدة للنشاط 
الاقتصادي في لبنان خلال فترة امتدت ثلاثة أرباع القرن. وبدأ نمو صناعة نسيج علية 
مع صناعات يدوية بتمويل من التجار المحليين الذين كانوا يسيطرون على الانتاج 
ويسوّقونه. اما النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد شهد تطورات مهمة جداً. 

ففي الأعوام 1 ,1845 و1860 اندلع قتال طائفي بين المسيحيين والدروز 
تسبب في دمار كبير. ويعزو بعض المؤرخين تلك الأحداث والظهور المفغاجى لحالة 
العداء الطائفي إلى تحريض ناتج من التنافس الأوروبي والعثماني والمصري على المنطقة» 
بينم يرى آخرون أن ذلك العداء كان نتيجة تخطيط متعمّد من الإقطاعيين لامتصاص 
حالة الغضب التي انتابت الفلاحين من جر اء ارتفاع الضرائب عليهم“. وبالفعل»› 
انفجرت عامي 1820 و1840 ثورات عدة احتجاجأ على ارتفاع الضرائب لتبلغ ذروتها 
في الأعوام 1858 - 1861 في شكل ثورة واسعة للفلاحين طالبت بإلغاء امتيازات “ 
الإقطاع. وقام الفلاحون آنذاك بنهب متلكات الإقطاعيين وحرقها. 

وبصرف النظر عن أسباب تلك الأحداث الطائفية الدامية» فقد تأسس بعدها نظام 


وبريطانيا والنمسا وبروسيا والإمبراطورية العثانية. وكانت مساحة جبل لبنان آنذاك 
نصف مساحة لبان الحاليةء وبتعداد سكاني يقَدّر ب 380,000 نسمة عام 1867 . 
واصبح يدير جبل لبنان حاكم مسيحي عير لبناني يساعده مجلس إداري مؤلف 
من أعضاء يختارهم رؤساء الطوائف. وشكل هذا الحدث منعطفا مها في التاريخح 
الاجتهاعي والسياسي للبنان» إذ ادى إلى انفصام عن نظام الادارة الإأقطاعي لاف 
وبروزامتیاز إداري وسياسى واقتصادي لمجموعة جديدة من الناس لم تكن تمتلك في 
السابق أية حقوق أو امتيازات اقطاعية. ثم تقاطعت تطورات أخرى مع هذا الابتعاد 
عن الاقطاعية» فتمهدت الطريق أصعرد نظام اقتصادي جدید بشکله الديناميكي› هو 
الواسالية: 


2-2 بذور الرأسمالية 


في منتصف أعوام 1860 أنجز مسح تفصيلي للاراضي بهدف تقويم الوعاء 
الضريبى» ما أعطى شكلاً وقيمة للملكية الفردية للأرض التي كانت لا تزال أكثر 
الضادر الاقتصادية آهمية. ومن ثم قامت سلطات الانتداب بتشبيت المسح التفصيلي 
وتوثيقه في منتصف أعوام 1920. وشكلت عملية المسح فرصة مناسبة لتوزيع عدد 
كبير من الأراضى لمصلحة مالكي الأراضي الكبار» وخاصة الكنيسة» وذلك على 
سات ان الذين كانوا آنذاك ا بأعداد كبيرة تاركين وراءهم أراضي 
بدون رعاية*. ومع أن الزراعة في ذلك الوقت كانت النشاط الرئيسي» إلا أن التجارة 
الداخلية والخارجية ازدهرت وكذلك الصناعات اليدوية التي كان يزاوها الفلاحون 
الحرفيون كنشاط ثانوي في العائلة. إلا أن صعود صناعات التبغ والنسيج الرآسمالية 
التنظيم أعاق تلك الصناعات اليدوية. ففي أعوام 1880ء قام متتا معمل تبغ لي القرى 
بتشغيل ما بين 2,000 إلى 4,000 عامل مأجور من عائلات الفلاحين. وكذلك قام نحو 
ثلاثين رأساليا بتشغيل ما يقارب 4,200 عامل مأجور في مراحل ختلفة من صناعة 
النسي(*. 

ورغم سيطرة إدارة التبغ الفرنسية على صناعة التبغ وكون رؤوس الاموال الفرنسية 
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گانٹ 8 يي صناعة الحرير عام 1840ء إلا أن معظم رؤوس الاموال الصناعية 
والتجارية ا محلية في وقت قصير. ففي عام ۰1827 أصبحت 1 من صل 
ر جارية تتعامل مع اوروبا ملكا لمواطنين لبنانیین. وعام 1862ء کان فی 
اع لف ری 33 کرک بن اسل 4 یملکها لبنانیون سیطروا على 1,350 5 
صل 2,200 حوض كانت تستعمل وقتذاك“. وعشية الحرب العالمية الثانيةء كان 
ا عامل» بينهم قرابة 12,000 امرأة» يعملون في صناعة الحرير وحدها"“. واذا 
رن معدل نشاط الالء او معدل المشاركة في القوى العاملة (اي نسبة عدد العاملين 
الذي ريدو : العمل إلى إجمالي السكان)» آنذاك بحوالى 25 في المئة من السكان» فإن 
هؤلاء العمال في صناعة الحرير كانوا يشكلون قرابة 12 في ا مئة من القوى العاملة وهذا 
ررقم يح 20 في اة إا أضغنا العبالة في صناعة التيخ وصناعات أخرى. ول تدحقق 
بة العالية من العالة في الصناعة اللبنانية مرة آخرى حتى أوأئل القرن 
٠‏ 
واا 8 ۳ امال الأجتبي دور في إفساح المجال لرأس الال المحلى لدخول 
الصناعةء فان التطور الذي حصل في البنى التحتية الإنسانية والمادية قد ساهم ايضاً 
إسهاما كبررا في تلك العملية. ومع أن العمال كانوا في غالبيتهم أميين» فقد اكتسب 
الاين القرن التاسع عشر سمعة المتعلم والمثقف نسبياً. وكانت البعثات التبشرية 
لا جنبية قد قامت منذ زمن بتأسيس مدارس وجامعات كالجحامعة الاميركية فى ببروت 
(American University of Be‏ عام 1866 وجامعة القديس يوسف عية 
الفر نة (Unive Saint-Joseph)‏ عام 1875. وكان اليسوعيون أول من وصلوا 
إلى جبل لبنان عام 1634 واسسوا العديد من المدارس» بينا أسس الاآباء العازاريون 
مدرسة عينطورة (۲4 0م )Saint Joseph 4” A‏ عام 1780ء التي كانت أول مدرسة 
لتعلیم الثانوي”*. وانشئت ايضاً عدة مؤسسات تعليمية متواضعة» وني الغالب غير 
رسمية» ي جبل لبنان سامت في اكتساب المهارات الأساسية للقراءة والكتابة من كاهن 
القرية. ودیل بعض هؤلاء إلى متابعة الدراسة في الجامعات المحلية والأجشة. 
وهکذا أصبح لبنان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مركز تجارياً وثقافياً ي 
اخطقةء كيا أصبح الشعب المتعلم إلى حد ما مستعداً للمساهمة في أي توسع رأسياي. 
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وفضلاً عن ذلك» ل يكن ثمة نقص في رؤوس الاموال» وهذا كان واضحا من ثراء 
التجار والدائنين ومن السيطرة التدريجية لرؤوس الأموال المحلية على الصناعة المحلية. 
وفي الواقع» كان الوضع الاقتصادي برمته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
مزدهراً ني جو من السلام السياسي. وقبل الحرب العالمية الثانية» وك) قال ١ءء‏ 
«كان لبنان من أكثر البلدان في العام تحقيقا للمساواة في توزيع الثروة» اذ كان الفقر 
المدقع نادراً والأثرياء قلة»“. ورغم ان هذا التقويم قد يبدو متساهلاء وخاصة في ما 
يتعلتق بالتوزيع العادل للثروة» تبقی الحقيقة آن جبل لبنان کان معروفا آنذاك بأنه مکان 
يعمه السلام والازدهارء وكان ايضا موئلا سياحيا نشطا للبلدان المجاورة. 

ورغم ذلك كله» وبالاخص وفرة رؤوس الاموال التجارية والصناعية ووجود 
الأسواق المحلية والأجنبية لتصريف السلع في أرجاء الإمراطورية العثانية واوروباء 
لم تستطع الرأسمالية الصناعية القيام بانطلاقة فعلية في جبل لبنان. ويمكن إعزاء ذلك 
الفشل إلى طبيعة التجارة في حد ذاتها والتي تتطلب» نسبة إلى الصناعة» خاطرة آقل في 
رأس ا مال وآفاقاً تخطيطية قصيرة المدى. ويبقى السبب الأهم هو ان الفلاحين اللبنانيين 
ل يكونوا يمثلون ذلك الاحتياط من العمالة المأجورة التي كان من الممكن لرأس المال 
استئجارهاء اذ كانوا يتمتعون بدرجة من الاستقلالية الاقتصادية» بمعنى حصوهم 
المباشر على مصادر الرزق. وبعبارة أخرى» من المحتمل ان تكون قوة استمرارية الرنتاج 
المستقل قد حدت من انتشار الرأسالية الصناعية» وسندرس هذا الإحتال في الفقرة 
التالية. 


2-3 إنحدار الصناعة 


ى منتصف أعوام 1880ء وبعد هبوط أسعار الحرير ني الأسواق الفرنسية» توجه 
الصناعيون المحليون برؤوس امواهم إلى التجارة وإلى إقراض الأموال لصغار 
الصناعيين“. وهكذاء فان رد فعل الصناعيين على التحدي المتمثل هبو ط الأسعار كان 


بخفض الانتاح بدلاً من تحديثه أو الانتقال إلى عمليات إنتاجية أخرى» رغم أن وفرة 
رؤوس الاموال وحالة الطلب العامة بقيت مؤاتية. ومن ناحية آخرى» فان رد الفعل 
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كان ختلفا وأكثر ايجابية بعد الحرب العالمية الثانية عندما واجه الصناعيون تقلصاً حاداً 
في الطلب وزيادة كبيرة في المنافسة الأجنبية باستراتيجية تحديث للآلات والمعدات. 
٤‏ وربا يكمن سبب فشل الصناعيين في مواجهة التحدي في طبيعة سوق العمل. 
فقد . العديد من المزارعين والفلاحين يملكون قطعا صغيرة من الأرض و/ أو 
يعملون كمرابعين» وتلك كانت حالة منتشرة في الزراعة» وهي النشاط المسيطر آنذاك. 
كا كان معظم هؤلاء المزارعين» ورغم وعورة أراضيهم الجبلية» مستقلين نسبياً في ما 
بحص ا 0 على مورد رزقهم اذ كانوا في غالبيتهم أصحاب مزارع وليسوا 
ا ول تکن ؤلاء صلة كبيرة بالتبادل التجاري» سواء بالنسبة إلى ادوات 
کک او e‏ العيش الاخری» ما عدا بیع الفائض من منتجاتہم الزراعية 
مکو من تر سلع يحتاجونها لاستهلاكهم الشخصي وليس من أجل التجارة. 
وذلك كان يعني أن حجم عملیات المزارع کان صغیراً لا یسمح بوجود فائض کبیر قد 
يستعمل من المزارع لطلب السلع الصناعية المحلية او قد تستخدمه صناعات ناشعة فى 
انتاجها(“. 
ر که کو تید می اازارمین گرا آراقے مم عط الفرن الان عدر روان 
أ نض ازراعي رتنع بشكل كبير ني الصف الثاني من الفرن التاسع حشر اذ استطاع 
0 من امزارعين شراء الأسلحة والاراضي» مما عزز استقلاليتهم“. وني الثلث 
خير من القرن» اصبح توزيع الاراضي أكثر سواسية*» كا إن نمو صناعة الحرير 
کک ا وات اوروبا اديا إلى بروز ظاهرة فريدة في المنطقة هى تزايد عدد 
لفلاحین الصغار الأثرياء نسبيا والذين كانوا يمتلكون الأراضي”*. كذلك» كانت 
0 جبل لبنان تتبع نظاما يسمح بامتلاك الأراضي» زهو نظام «المغارسة). 
و ا ا م ن 
او نصف الارض بعد مرور مس أو عشر سنوات. 
: وقد تعززت حالة الاستقلال الاقتصادي تلك لدى الفلاحين» والتخفيف من 
N‏ عن طريق الحوالات المالية التي كانت تصلهم من أقار بم المهاجرين. وبقيت 
رة وما رافقها من تحويل للأموال إلى الأقارب داخل الوطن منذ منتصف 
القرن التاسع عشر» ظاهرة اقتصادية مهمة. ففي الأعوام 1860 - 1914 قَدّر عدد 


ج 


الذين هاجروا إلى مصر والأميركتين وإفريقيا الغربية ب 100,000 أو ما يقارب ربع 
السكان”“. ولقد كان الدافع وراء تلك الهجرة الكثافة السكانية الكبيرة والانتاجية 
الزراعية الضعيفة والرغبة في الهروب من الحكم العثاني. على كل حال»ء قدمت اهجرة 
دا لىال حرة کان كن أن ترطف فى ضناعة ديناميكية. كذلك ممت الاعبارات 
ااج عة ودوت سل ارف س سء الممظ اعدا قير من الا عن 
الانخراط فى العمل المأأجور» علا ان المرأة شكلت آنذاك الغالبية الطاغية للقوى العاملة 
في حقل صناعة الحرير” . 

وهكذا أصبح النظام الإقطاعي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مؤسسة 
ضعيفة» بينم ربح الفلاحون في جال الحرية الاقتصادية والسياسية. وأصبحت الملكية 
الفردية ظاهرة معترفا اء والفلاحون» رغم فقرهم» م يكونوا معوزين. وکان معظم 
هؤلاء يملكون قطعة من الأرض ويعززون دخلهم بالإنتاج الحرفي. ورغم هيمنة النشاط 
الزراعى وا حرف“ کات الصناعة OR‏ وشڪل اللاستقلال الاقتصادي للمزارعين 
والهجرة وإغراء الربح السهل والسريع في التجارة عقبة كبيرة في طريق عملية التصنيع 
المهمة التي بدأت عام 1840 برؤوس اموال صناعية أوروبية. ونتيجة لذلك» بقيت 
العلاقات الرأسالية هامشية وفقدت الصناعة فرصتها التاريخية الأولى للتوسع. 


2-2 الو لادة الجديدة للصناعة وانتصار الليبرالية الاقتصاديةء 1920 - 1950 


ظغت العجارة ونشاطات التذاول عموماً على الصناعة فى بداية القرن العشرين› 
وجاء إعلان لبنان الكبير عام 1920 في ظل الانتداب الفرنسي ليعزز تلك الحالة. ومع 
لبنان الكبير تضاعف حجم الوطن بعد إضافة مدينة ببروت ومدن ساحلية أخرى 
وكذلك سهول البقاع الخصبة ومنطقة عكار الزراعية في الشمال. واكتسب الجبل 
مناطق داخلية وشريطا ساحلياء إلا أنه اصبح حكوما من العاصمة بيروت التي كانت 
مرکزا تجاریا مزدهرا. وبلغ عدد سکان لبان الحديد آنذاك ما يقارب 600,000 نسمة 
ققظ» بعذما اسقتزف عذد السكان بالهجرة الكففة والوفيات التي سببتها المجاعة". 
اسا ساف اللي الشادة فدات رول بسب الاق ة الأجنية وظهو ر أنراع جيدة 
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من الخيو ط الاصطناعية مثل الحرير الصناعيء وكذلك بسبب تضاؤل اهتام الممولين 
| ین ولحوء سلطات الانتداب | خود تى فه 1 : 
اا أل فی الو ف ھر کک ها اد س اا 
التجاري؛. : ف 
ومع ذلك برزت فرصة تاريخية ثانية للصناعة في لبنان في الأعوام ما بين 1920 
ا e‏ وجسدت تلك الفرصة ٤‏ زيادة رؤوس الاموال والید 
ووجود بنى حتية أذ »> وححماية النتجات | ت ج ر بادة الت فه 
ا فضل ت لوطنية من خلال زياد التعرفة 


2-1 البيئة الاقتصادية الحديدة 


٠‏ دخل ينان القرن العشرين بوضع اقتصادي متحسن جدا. فبحلول عام 1900ء كان 
ناك 415 : قار 
: کم من اطرقات» عدا 111 کم لطریق یروت - دمشق الذي انشۍ برأس 
مال فرنسي خاص”. وكانت الضرائب قليلةء عا : الطلب الدا- شتی 
e E‏ سجع خلي. واستمرت 
لضرائب المنخفضة وإنشاء الطرق خلال فترة الحرب» فتطورت بروت 
لتصبح ميناء رئيسيا في حوض شرق المتوسط» وأنشئت عام 1940 اول خقغاة 5 
طرایلسر. وظل التعليم ينتشر» مثل الخدمات الصحيةء بفضل البعثات التبشرية 
والمنظمات الخبرية والمؤسسات العامة. وتعزى التحسينات في البنى التحتية المادية 
أ * E‏ ۰ ء ۱ ۰ ّ 
خارج السوق. ولجأت السلطات منذ عام 1924 إلى زيادة الحاية ا لجمركية تد رما ما 
وفر دفعا إضافيا للصناعة(. e‏ 
اس ا چرة من سوریا ولبدات؛ وکانت سحسة لبنان اکر بقلیل من نصف الها رین 
pp O‏ ت 5 e‏ ا ٣‏ : 
ف اهجرة لتصبح 2,000 مهاجر سنويا خلال اعوام 1930 بعدما 
وصلت أعلى معدلاتها إلى 15,000 مهاجر سنويا خلال الأعوام 1900 - 1914؛. 
ا الانخفاض بشكل رئيس إلى القيود على الهجرة التى وضعتها 
لسلطات في البلاد المقصودة. ونتيجة لذلك» توقف إلى حد كبير تسرب البد العاماة 


اللبنانية وعاد الكثير من المهاجرين مع مدخراتهم» ومن الصعب التأكد من مدى تحول 
تلك المدخرات إلى رؤوس اموال. بالإضافة إلى ذلك» تدفقت إلى لبنان اعداد من الأرمن 
الماربين من المجازر في تركيا فزادوا من عرض اليد العاملة المحلية بشكل كبير. وادت هذه 
التطورات إلى انخفاض في مستوى الأجور"“. 

ومع هذا كله» كان ثمة مصدر آخر لليد العاملة التي كان في مقدور الصناعة 
المحلية استعاطماء وهو الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن وخاصة بيروت. 
وقد ازدادت تلك الهجرة من الريف إلى المدن بسبب المجاعة التي حدثت أثناء ا لحرب 
العالمية الأولى والتي ضربت بشدة المناطق الريفية. واضطر الأهالي آنذاك إلى قطع أشجار 
التوت» التي كانت في الأصل تستخدم لتربية شرانق الحرير» واستخدموها وقودا فكانوا 
بذلك مضطرين عمايا إلى حرق رؤوس اموالمم. 


2-2 الفرصة الصناعية الثانية 


شكلت تلك التطورات مجموعة من الظروف المناسبة للتوسع الصناعي. وفي 
الحقيقة» كانت ثمة بداية في ذلك الاتجاه. فقد ازداد عدد المنشات الصناعية من 400 
عام 1930 إلى 900 عام 9 وكان هناك 20,000 عامل على الأقل في المعامل الكبيرة 
والحرفية”“. ورغم أن المعلومات الاقتصادية عن لبنان خلال الفترة 1920 - 1950 
ناقصة وأحيانا متضاربة» إلا آنا كانت تدل على وجود تنام قوي في النشاط الاقتصادي» 
وخاصة في الصناعة. 

وبعد الانخفاض الحاد في حجم القوة العاملة بسبب المجاعة التي انتشرت إبان 
الحرب العالمية الأولى» جرى تحديث للصناعة في لبنان وسوريا في الفترة ما بين 1913 
و1937. ويبين الجدول رقم 1 - 2 بداية حلول نظام الإنتاج الحديث المعتمد على العمل 
المصتع حل الإنتاج المعتمد على العمل في المنزل. بالإضافة إلى ذلك تدل المؤشرات إلى 
تحول مهم من الصناعات القديمة المعتمدة على صناعة الحرير إلى مصانع بتنظيم رأسمالي 
تطبق نظام العمل المأجور. والجدير بالذكر هنا أنه» مع انخفاض معدلات مشاركة 
العالة النسائية في الصناعة» تصاحب تطورالنشاطات الصناعية الحديثة والرأسالية 
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منها مع خا ل المعدل الاجالي للمشاركة في العمل. وبعبارة أخرى» فان النظام 
الذي كان يزداد رآسمالية اخذ يستوعب آنذاك عدداً أقلء وليس أكثرء من العال. 


الحدول رقم 2-1 
نمادج العمل الصناعی ې سوریا ولبنان 1937-1913 
ا اک ی 


1937 1913 
EEE 


.Bonné, 1959, p.300 المصدر:‎ 


الملاحظات: 1 - يتضمن عدد العمال الحرفيين أيضاً . 2 - منشآت قديمة معظمها في صناعة الخرير. 


شهدت فترة الثلاثينات من القرن العشرين زيادة كبيرة في الاستشار الصناعى. 
وتضاعف ورں الآلبات الصناعية المستوردة ا سوريا ولبنان ربع مرات خلال 
الاعوام 1934 إلى 1938. كما ان زيادة التعرفة ا لجمركية عام 1926ء وما تبعها من فرض 
رسوم جمركية ماية المنتجات الوطنيةء ساهما في الزيادة الملحوظة في الطلب امحل على 
| |“ م ۰ ar‏ : * 
لنتجات الصناعية في كل من سوريا ولنان“. ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظلت 
الظروف المؤاتية للصناعة تتحسن باطراد. 
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وتلقت الصناعة دع)ً كبيراً إبان الحرب العالمية الثانية اذ تزايد الطلب عليها من 
علذل الإنفاق العسكرى لقوات الحلفاء الموجودة في لبنان» وذلك في وقت تقلص 
فيه الاستراد بشكل كبير. فبين الأعوام 0 و1944 أنفقت قوات الحلفاء قرابة 76 
ملیون جنيه استرليني ي سوريا ولبنان» وكانت حصة لبنان السنوية من هذه النفقات 
تشكل ما يقارب 10 ني المئة من دخله الوطني*“. وتتع البلدان بفائض متراكم في 
ميزان حساباته) ا لجارية وصل إلى 607 ملايين ليرة سورية لبنانية خلال 1939 - 1945؛ 
أو ما يقارب 40 في المئة من دخله) الوطني المشترك عام 1945“ . وكذلك أدت القيود 
لمفروضة على استبراد الآلات إلى زيادة في معدل استعمال طاقة الانتاج. 

وكشت الاحصاءات المفصلة عن الصناعة ( وثيقة الأمم المتحدة لعام 1955 وقد 
سبق الاستشهاد ا أعلاه مرات عدة) بأنه مع حلول عام 1946 استطاعت الصناعات 
التنوعة أن تستمر وتخرج من تداعي صناعة الحرير التي كانت طاغية في ا ماضي» وبدآت 
تشتمل على صناعات غذائية ومشروبات ونسيج ومواد كيماوية وطباعة الخ... لقد كان 
نمو الصناعات الغذائية بمثابة مؤشر لتزايد قوة العلاقة بين الصناعة والزراعةء وكانت 
الاخيرة قد تنوعت لتشمل زراعة الفاكهة وأشجار الزيتونء كا انبا شهدت هي ايضا 
فورة قى الاستش ار“ . 

إن الانبعاث الجديد للصناعة» الذي حدث تقريبا ما بين 1926 و1945 قد أكد 
وجود قدرة كبيرة على التصنيع المستدام» اذ استطاعت الصناعة أن تستخل البيئة الجديدة 
للح اية ولاطلب المتزايد. وازداد عدد المنشآت الصناعية بشكل كبير وتنوع الانتاج 
وأعيد استشار الأرباح لز يادة الطاقة الانتاجية أو لإنشاء مؤسسات جديدة» ومنها 
الصافي وصناعة الزجاج والورق المقوى والنسيج والصناعات الغذائية والمنتجات 
المعدنية والمعدات الصناعية”“. ورغم عدم توافر احصاءات عن العالة الصناعية في 
ذلك الوقت, إلا أن الدلائل غير المباشرة تشير إلى توسع كبير في حجم هذه العمالة منذ 
أوائل 1930 وحتى 1945“ . 

وبعد نهاية ا لحرب العا مية الثانية بقليل تعرضت الصناعة في لبنان إلى صدمة الانفتاح على 
التجارة العالميةء وتزامن ذلك مع اختفاء الى ية ا لجمركية والإنفاق من قبل قوات الحلفاء. 
ومع ان اللاحصاءات والمعلومات عن فترة 5 -1950 هي نادرة» إلا أنه من الواضح ان 
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انخفاضا قد حصل في حجم العالة في الصناعة بعد الازدهار الذي حدث في فترة الحرب 
العا ية الثانية“. وبالفعل» ففي عام 1948 كان رئيس الحمعية اللبنانية للاقتصاد السيامى 
يعلن تحسره على تلك الفترة من الازدهار التجاري خلال فترة1840 -1914ء عازيا التراجع 
الحاصل إلى سياسات الىاية التى اتبعتها سلطات الانتداب0”. 


2-2-3 انتصار الليرالية الاقتصادية 


قد كان أداء الاقتصاد اللبناني جيدا في الأعوام ما بين 1920 إلى 1945. ورغم اندثار 
صناعة الحرير وتدني الهجرة وما رافقها من تدن في التحويلات الماليةء فان الإنتاج ازداد 
بشكل كبيرفي ختلف الانشطة الاقتصادية. وقد سامت عدةعوامل في هذاالاداءالاقتصادي 
ا لجيد» منها السوق الواسعة للبنان الحديث» وبنى تحتية جيدة للمواصلات والتعليم» ووفرة 
رؤوس الاموال ووجود فائض متراكم في الحساب الحجاري لميزان المدفوعات. وتراكمت 
المدخرات بشكل رئيسي على شكل حسابات بالفرنك الفرنسي أوالجنيه الاسترليني لدى 
الافراد والمۇسسات. وبحلول عام 1946ء كان الاقتصاد قد اصبح ا لاع 
قوية» أو على الأقل لانجاز نمو قوي في النشاط الاقتصادي عموماً. 

لقه آذركت حكومة الدولة المستقلة حديا ديات التطورات الاقتسادة الحديدة 
فاختارت السلطات اللبنانية الليبرالية الاقتصادية ليس كسياسة للتنمية الاقتصادية عل 
المدى الطويل فحسب بل أيضا كعلة اساسية للوطن الجديد. 

جاء قار اللبرالة الاأقتضادة وفظط اعدة فطورات أساسية غالا مخضارة 
مؤثرة على البيئة السياسية والاقتصادية للبنان. فلقد خرج لبنان من الحرب العالمية 
الثانية كدولة مستقلة مع صناعة منتعشة وفائض”” مالي تكوّن من التجارة النشطة 
ومن المضاربات» ك ان البطالة كانت تبدو منخفضة والخزينة في فائض. ففي الأعوام 
ما بين 1939 و1944 كان ثمة فائض مالي في كل عام» مع تراكم إجمالي بلغ زهاء 23 
مليون ليرة لبنانية”. وكانت الصورة أقل وضوحا في الفترة اللاحقة 1945 - 1950ء 
وتكشف بعض المؤشرات الاقتصاديةء كا في الجدول رقم 2-2» صورة ختلطة عن تلك 
الحقبة من تاريخ اقتصاد لبنان التي لم يكتب عنها الكثير. 
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الجدول رقم 2-2 


مؤشرات اقتصادية عامةء 1939 - 1950 


1939 1945 | 1946| 1947 | 1948 
دسا 
1,000 1,147 


فروع الصناعة 

١2 الرئية‎ 

أ) عدد E‏ 05 8 ,11 6 11 
ب) عدد الموظفين 96 113 
ج) راس الال 

المستثمر (مليونل.ل) 


کل ار ~700 919 1,042 
(ملیون ل.ل.) 


مؤشر كلفة المعيشة 100| 607 53 | 500 492 461 


(مليون ليرة سورية 
المصدر: انظر الملا حى ذات الصلة واللاحظات أدناه. 
الصناعات الغذائيةء المشروبات» النسيج»› » المنتتجات المعدنية غير الصابة» المواد الكياويةء المنتجات الخشبية» الطباعة 


الأسعا 

س 
زا 3.08 3.46 3.6 34 
E‏ 
لبنانية) 
احتياط الذهب 
والغملات الآ ة١‏ 
(ملیون دولار) 
الملاحظات:1 - انظرالملحق 0 1 الخاص بالسكان بالنسبة إلى الأعوام 1945 - 1950» حيث طت المعدل 
السنوي للنمو خلال تلك الفترة» أي 2./» تیر اند السگان پ1 ملیون عام 1939 . ومعدل النمو ذلك أقل بقليل 

من المعدل الوسطي (2 , 26/) الذي افترضته الأمم المحدة للفترة 1950 - 1955 (288 .ص .(UN, 1988b,‏ 
.UN, 1955, E a‏ ليس واضحا ما المقصود ب«موظفين» و«الفروع الرئيسية» للصناعة» التي تشمل 
والجلود. 3 - المصدر هو .203-04 .مم ,1961 ,.۴ aطهS.‏ إن البيانات المذكورة عن العجز تعطي تقديرا أقل ما كان 
نا ون دوذ التاقر غل مى طررة لأنان اعاب البالع عل ساس معدلات سعر الصرف الرسمية ذات 
القيمة المبالغة. 4 ss e‏ الملصدر هو 171 .ص ,1955 .UN,‏ 
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وبصرف النظر عن كل الاعتبارات» ازداد الدخل الوطني بشكل كبير في الفترة ما 
ین 1945 و1950. وتشير الأرقم في ابلدول رقم 22 إلى معدل تمو سنوي لدخلل 
الفرد الحقيقي بلغ 11 % خلال تلك الفترة ة. ولقد آظهرت الصناعة نموا نشطاء سواء 
االاستناد إلى عدد المؤسسات المنشأة حديثا أو رؤوس الاسوال المستثمرة. وتضاعف 
الاستشار بالأسعار الحقيقية في الفترة ما بين 1946 و1950 في حين ازداد عدد الال 
بنسبة أقل بلغت 43 % خلال الفترة نفسي نفسهاء نما يدل على زيادة كبيرة في المكننة. وعل 
عکس بلدان الجوار في المنطقةء اتی کان جل ساد راما زر اعة قشن ایت صادرات 
نان بالتنوع وكانت الزراعية منها تشكل في مطلع الخمسينات 50 % فقط من مجمل 
الصادرات”. وي) أن هذا الاداء حصل في مجتمع كانت غالبية سكانه ريفية» فذلك 
دليل على الأداء الصناعي المميز نسبيا”. . وكذلك توسعت التجارة» وخصوصا تجارة 
الترانزيت» وذلك يعود إلى توسيع ميناء بيروت والمنطقة الحرة التابعة له وتحسينها. 
إلا ان ثمة احداثا أخرى تكشف جوانب أقل ايجابية في هذه الصورة, اذ افادت تقارير 
عن تلك الفترة ةإن ازدياداكبيرا حصل في إجمالي الإستهلاك تم ويله من الفائض المتراكم 
خلال سنوات الحرب. وي الواقع» فقد انخفض بشكل حاد احتياط الذهب والعملات 
الأجنبية الذي كانت تملك الدولة والقطاع ا لخاص» وكان قد استنفذ بشكل كبير في نهاية 
٠ , 71948‏ وم يكن تنامي العجز التجاري في ميزان مدفوعات سوريا ولبنان» واللتن 
كانت تربطهما و حدة جركية حتی آذار من عام 1950ء سوی انعکاس للارتفاع القوي فی 
حجم الاشتهلاك 7 . و ادرت حرب فلسطین إلى تفاقم هذا الأداء التجاري فخسر لبنان 
سوقا لتنجاته الزراعية وكذلك الدخل الذي كان يأتيه من السياح الفلسطينين. 
وأدت هذه التطورات إلى ارتفاع سريع في البطالة١.‏ وتذكر تقارير لصندوق النقد 
الدولي في تلك الفترة خسائر تجارية» كان سببها انخفاض الأسعارالعالمية والمحلرة» 
وقيود مصرفية على القروض. . ويكشف الجدول رقم 2-2 السابق بوضوح إنخفاضاً 
حاداً في الأسعار خلال فترة 1945 - 1950. كذلك انخفضت الودائع المصر فية من 277 
مليون لبرة لبنانية فى ني غهاية عام 1945 إلى 181 مليوناً في نهاية عام 1949 . وحتى النشرات 
امتخصصة في تلك الفترة کات تذکر توغا من الركود والتباطؤ في النشاط الاقتصادىء 
وانخفاضاً فی الطلب<٠.‏ 1 


الجدول رقم 2-3 
عدد العمال والمنشآت الصناعيةء 1950-1930 ٩7‏ 
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ملاحظات: 1 - عدد العاملين والمنشآت المذكورة هي لكل المعامل» بها في ذلك الحرفيون والصتاع المهرة. 2 تخد 
الأرقام المبينة عن المنشآت في عام 1950 الحرفيين والمرافق العامة والشركات التي تعمل بموجب ترخيص مثل مصافي 
النفط وشركات التبغ. وهذا ما يعطي أرقاما أقل من الواقع عن معدل التوسع الحاصل في المنشآت الصناعية مقارنة بفترة 
ما قبل الحرب. 3 - إن جال التقدير هو لعام 1952 تقريبا. 


E as 


لذلك تعتبر الصورة التي يمكن تكوينها عن الأداء الاقتصادي خلال فترة 
5 - 1950 بانها كانت ختلطة. فمع التو القوي في الدخل الوطني» الذي كان 
ربا لا يزال متأثرا بدفع الانتعاش الاقتصادي الذي حصل أثناء الحرب والذي كان 
يضعف تدريجياء بدأ الفائض المتراكم واحتياط العملات الأجنبية بالانخفاض بسبب 
الاستهلاك المتزايد. ورغم ان الصناعة كانت» ولا تزال» في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى 
التجارةء إلا أنها كانت لا تزال نشطة وحصتها حوالى 10 % من إجمالي عدد العاملين. 
وتبين الجحداول 2-2 و2-3 أعلاه الزيادة الكبيرة في عدد المنشآت الصناعية. ويبدو أن 
الصناعة خلال الفترة 1945 - 1950 كانت الوحيدة ذات الاداء الجيد» أو أنها كانت 
من أقل الانشطة التي تأثرت سابا بالتطورات. وف ذلك الوقت بالذات» اختار لبان 
۷ اد کار ای ایا وة 

بدا التطبيق الفعلي لليبرالية الاقتصادية في تشرين الثاني من عام 1948 عند تخفيف 
القيود ا مفروضة على التعامل بالنقد الأجنبي. ورغم أن رفع القيود كاملة م يتم الا عام 
2 إلا أن سوق التبادل بالعملة الأجنبية كان منتشرا ونشيطا منذ عام 1948. وقد 
شهدت الفترة 1946 - 1954ء وبشکل مواز» نقاشا فکریا مکثفا من خلال مقالات 
وكتب ومؤتمرات عن اوية اللبنانية والدور القيادي الذي يمكن أن يلعبه لبنان في 
المنطقة. وجاء اختيار نظام الليبرالية الاقتصادية كجزء من ايديولوجية واضحة المعال 


الطريق الى الليبرالية الاقتصادية: نظرة تاريخرة 


حول هوية لبنان ودوره. 

ويمكن ايجاز النظرة الايديولوجية التي استعملت في دعم خيار الليبرالية الاقتصادية 
کالاتي: 

کان لبنان» ومنذ قرون مضت» مجتمعا تعددياً يعيش فيه العديد من الطوائف المسيحة 
والمسلمة مع تقليد راسخ بتقديم الملجأللأقليات المضطهد:*. وبا ان لبنانیقع جغرافیا 
في ملتقی ثلاث قارات» فقد كان دائم الاحتكاك بالثقافتين الغربية والشرقية. ويظهر 
التاريخ أن المبادر ة الفردية والتبادل الاقتصادي الحرء وتلك المزايا ا لجغرافية والثقافية» قد 
خدمت كلها لبنان جيدا منذ عهد الفينيقيين. وتتابم هذه النظرية فتقول ان حرية التبادل 
والانتقال تنسجم مع تقاليد هذا البلد وموقعه الجغراني» كا ان الحكومات» وخاصة في 
هذا الجزء من العالم» هي مؤسسات غير كفية وغير قادرة على تنظيم أو توجيه القطاع 
الخاص على نحو جيد. ولذلك يجب أن يتمتع النظام الجديد باكبر قدر من الحرية وأقل 
قيود تمكنةء وان يكون نظاما حرا يحترم تقاليد التعددية للمجتمع اللبناني. 

وتقترن تلك النقاشات بشکل رئیسی مع کتابات رجال اعمال لبنانيین وسياسيين 
ومفكرين مثل ميشال شيحا (1994 ,ط٣‏ 81 طM1).‏ ومن الناحية السياسيةء كان ذلك 
يعني توزيع السلطات التنفيذية والتشريعية والإدارية بالعدل بين الطوائف لخلق توازن 
بين هذه المجموعات. اما من الناحية الاقتصادية» فكان ذلك يعنى أن الليرالية الاقتصادية 
هي ايار الطبيعي والواضح للنظام الاقتصادي من أجل وطن حر ومزده. 

لقد كان خيار الليبرالية الاقتصادية مغايراً للنظام الاقتصادي القائم في البلد ا لجار 
سورياء حيث كان يشدد على الدور الرئيسي للسلطة المركزية في عملية النمو والان|ء٠“.‏ 
وبالفعل» فقد كان ذلك التباين في توجهات الاستراتيجيات الاقتصادية من الأسباب 
الرئيسية وراء إنهاء الوحدة الجمركية بين لبنان وسوريا. وبعد ذلك بفترة وجيزة أكدت 
الإضطرابات السياسية والاقتضادة التي شهدتبا المنطقة صوابية الخيار اللبناني. فلقد 
حدثت عدة انقلابات في فترة الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين في العديد 
من البلدان العربيةء نما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والتغيرات الجذرية في 
الانظمة الاقتصادية والسياسية لتلك البلدان. 

وكان من اهم النتائج الاقتصادية لتلك التطورات هروب رؤوس الاموال الخاصة 
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من تلك البلدان ولجوؤها إلى لبنان. وقد بدأت الأمور بتهجير الفلسطينيين عام 
8 فأتى العديد منهم إلى لبان مع مدخراتهم. وعزز استبعاد کل من میناء حيفا 
والإسكندرية المتطورين من المنافسة دور بيروت كمركز إقليمي للتخزين والترانزيت. 
ومن ثم ادت الحالة السياسية غير المستقرة وسياسة تأميم الملكيات الخاصة في كل من 
سوريا ومصر إلى تدفق متزايد لرؤوس الاموال من تلك البلدان إلى لبنان. وني ما مخص 
مصر» فان معظم رؤوس الاموال الوافدة كان ملك لبنانيين كانوا قد استقروا هناك منذ 
بداية القرن هربا من الحكم العثماني. واكد هذا التدفق المستمر لرؤوس الاموال الخاصة 
إلى لبنان أهمية مزايا نظام الليبرالية الاقتصادية. 

ومن الواضح أن أي اقتراح آنذاك لسياسة صناعية طويلة الأجل كعنصر رئيسي 
ي استراتيجية تنمية كان سيتم اعتباره اقتراحا غير مناسب وفي غير مكانه. لقد كانت 
الليبرالية الاقتصادية مناسبة للطبقة الوسطى من التجار والوسطاء والروادء تلك 
الطبقة التي ظهرت قبل قرن من الزمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وقد 
رت الطبقة السياسية ورجال الأعال بوضوح المزايا والأرباح التي يمكن أن تجنى من 
نظام الليبرالية الاقتصادية هذا. 


2-3 قواعد اللعبة 


لا يتمتع لبنان بثروات طبيعية أو معدنية مهمةء لذلك لم تكن ثمة حاجة للدعوة إلى 
وجود سلطة مركزية قوية للسيطرة على منافع تلك الموارد الطبيعية. وتتركز الزراعة 
على شريط ساحلي ضيق وني سهل البقاع ا لخصب الذي يقع بين سلسلتي جبال تمتد 
بشكل شبه متواز من شال لبنان إلى جنوبه. وتنتشر المدرجات الزراعية على المنحدرات 
اجبليةء وهي دليل على كثافة العمل الزراعي وقلة الأراضي الزراعية. والطقس فى لبنان 
متوسطي» ا المائية متوافرة» مع وجود اليد من الأ و دول ر أن هذه 
الثروة الطبيعية لا تستغل بشكل جيد. 

إن الليبرالية الاقتصادية هي نظام اقتصادي يستلزم نظام الملكية الخاصة والتبادل 
اشر پاسغار تحددها قوی سوق تعمل بأقل قيود ممكنة”“. ولا تتطلب الليبرالية 
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الاقتضاذية بالضرورة تنظ اقتصاديا باسالیا آی اراتا قا بل قا زی 
سلطة مركزية تتدخل بأدنى درجة مكنة في الامور الاقتصاديةء وتسمح للفاعلين 
الاقتصاديين بالعمل بحرية ضمن قواعد سلوك عددة. وسنشرح قواعد اللعبة هذه 
بتقديم وصف للحيّز السياسي والاقتصادي الذي تعمل ضمنه الليبرالية الاقتصادية 
منذ نصف قرن» ويتضمن هذا احير طريقة عمل النظام السياسي في لبنان وأسواق 
عوامل الإنتاج. 


2-3-1 الوضع السياسي 


عمل لبنان منذ عام 1943 بنظام بر لاني حيث توزع السلطات التشريعية والتنفيذية 
بين الطوائف المسيحية والإسلاميةء وذلك بموجب اتفاق ضمنى غير رسمى عُرف 
بالميثاق الوطني. ويكون رئيس الجمهورية من الطائفة المسيحة المارونية» ينتخبه 
الجلس النبابي كل ست سنوات. آما رئيس مجلس النواب فيكون مسلا شيعياً يتخ 
المجلس النيابي كل اربع سنوات (كان يُنتخب كل سنة قبل اتفاق الطائف عام 1989)ء 
ورئيس مجلس الوزراء مسلم سني يعينه رئيس الجمهورية بعد مشاورات ملزمة ( م تكن 
ملزمة قبل الدستور الجديد) مع أعضاء مجلس النواب» الذين بختارون في انتخابات 
عامة كل أربع سنوات”*. وتوزع الوظائف الحكوميةء الرئيسية منها بالاخص» عل 
أساس طائفي احالا. 

وني معظم الأحيان» توزع تلك الوظائف على اساس المحسوبية السياسية لدعم 
اة رجال السياسة. والنظام السياسي هذا هو عمليا حكم القلة التي تتوزع السلطة 
ٺي ما بين قياداتا الطائفية وا محلية ضمن قواعد غير رسمية متفق عليها ضمنيا. إنه نظام 
تقايدي وحافظ يعمل على تركيز سلطات النخبة وتدعيمهاء أي المحافظة على الوضع 
القائم. ومثال واضح على صفة النظام المحافظ هذا هو أنه عام 1972ء وبعد 50 سنة 
من احياة البرلمانية» كان قد تم انتخاب 359 عضواً في المجلس النيابي من بينهم أكثر من 
0 عضو وروا مقاعدهم استنادا إلى صلات عائلية9. 

ويمكن النظر إلى النظام القائم على انه عقد سياسي واجتماعي يعاد تجديده باستمرار 


وحيث القوة السياسية تخوّل الحصول على قوة اقتصادية من خلال تخصيصات الميزانية 
والتعيينات الإدارية والارتباط بالمصالح الخاصة. والليبرالية الاقتصادية لا تعني انعدام 
الضوابط تماماء ذلك أا تتضمن التزامات عحددة من جانب الحكومة او السلطةت 
ویمکن تلخیص هذه کالاآتي: 

المحافظة على ما يشار إليه في البيانات الوزارية المتعاقبة ب«المبادرة الفردية» وحهايتهاء 
آي التقليل قدر الإمكان من التدخل في نظام السوق. 

توفير بنى تحتية كافيةء أي إنشاء الطرقات وتقديم خدمات الاتصالات والكهرياء 
في المناطق المدينيةء وبشكل خاص في العاصمة بيروت ومناطق وسط لبنان حيث تتركز 
مجمل الفعاليات الاقتصادية. ولم تكن أهداف الحكومات تأسيس بنى تحتية وطنية كفية» 
تالت التو ي» بقدر ما كانت تقديم الخدمات الأساسية التي بحتاجها رجال الأعمال 
في المدن» وبالأخص في العاصمة ببروت. 

المحافظة على الاستقرار النقدي وال مالي الضروريين لتدفق رؤوس الاموال 
الخاصة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي العام. لقد رأى المؤسسون الأوائل لنظام 
الليبرالية الاقتصادية في لبنان أن «العملة المستقرة السليمة) (إع٤٣إuه )sound‏ ھي 
من اسس نجاح النظام”*. ولقد نجحت السلطات النقدية نجاحاً كبيراً في تحقيق 
ذلك الهدف اذ أصبحت الليرة اللبنانية» رغم سياسة التعويم الحر المتبعة» من أكثر 
العملات استقرارا في العالم. وبالفعل» فان تقلبات سعر صرف اللبرة كانت ضئيلة 
نسبیا اذ تارجح السعر بين ما يعادل 3.10 ليرات لبنانية للدولار الواحد عام 1947 
و3.43 ليرات لبنانية عام 1980ء في حين ان التقلبات الحادة في سعر الصرف كانت 
قليلة ولفترات قصبرة. ويقدم الفصل السادس معلومات تفصيلية عن النظام المالي 
وأسعار الصرف. 

لقد التزمت كل الحكومات في لہنان نظام الليبرالية الاقتصادية من دون أي تردد 
او مساءلة. وكانت الضرائب المباشرة منخفضة نسبيا في حين ان المؤسسات التجارية 
كانت ولا تزال تتهرب من دفعها بشكل واسع. اما التعرفة الجمركية فهي تحدد دف 
تحقيق الإيرادات ولیس ا لحجماية. واذا كانت إجازات استيراد السلع ملزمة» إلا أن عملية 
الاستحصال على تلك الاجازات كانت ولا تزال سهلة. وني عملية مقارنة لبنان ببلدان 
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المنطقة ذكرت الأمم المحتحدة أن «... لبنان لجأ إل فرض قيود على الاستيراد بشكل 
معتدل وفي مجحالات محدودة نسسا»°. 

ومع ذلك كانت هناك فترة ما بين 1958 و1964 حين كانت لدى رئيس الجمهورية 
آنذاك. فؤاد شهاب» أهداف واضحة لبناء مؤسسات الدولة وتقويتها بغية رفع مستوى 
الاداء الاقتصادي والتنمية الاجتهاعية. لقد كانت تلك الفترة الإنمائية الوحيدة في تاريخ 
لبتان الحديث حين وضعت السلطة السياسية قضية الإن|ء الاقتصادي والاجتہاعی 
كهدف وطني اولي. وقد أنشئت العديد من المؤسسات العامة للخدمة المدنية ولتصميم 
المشاريع الزراعية الكبيرة والطرقات وتنفيذها. وعام 1964ء تأسس المصرف المركزي 
وابتدا جمع بيانات منظمة ودورية عن الحسابات الوطنية للعام نفسه7. وازداد الإنفاق 
على التعليم وعدد الطلاب الملسجلين في المدارس الحكومية بشكل كبير. وبدأت 
الاستعدادات لوضع قانون للضان الاجتهأعي الذي» مع نواقصه الكثيرة» ابتدأ تنفيذه 
في أوائل السبعينات من القرن العشرين. 

وتأكدت الرؤية الإنمائية للنظام عندما كلفت شر كة الاستشارات الفر نة ۸۴۴] 
عام 1959 إجراء دراسة اجتاعية اقتصادية مفصلة وشاملة عن لبنان» وذلك كأساس 
لوضع استراتيجية إنهائية"*. ورغم ذلك التوجّه التنموي» ل تتدخل السلطات كثيرآًفق 
السوق. وني الحقيقةء يمكن اعتبار تحديث البنى التحتية والإنجازات المؤسساتية التى 
حصلت في عهد الرئيس شهاب على أنها قدمت الإطار المناسب لأداء فال للسوق 
وفي ما بحص جوهر نظام السوق أو الليبرالية الاقتصاديةء الذي يتمثل بالانتقال الحر 
للعمالة ولرأس المالء فقد التزمت كل الحكومات اللبنانبة هذا الجوهر على اكمل 


وجه. 


2-3-2 أسواق عوامل الإنتاج 


ان أسواق عوامل الإنتاج» كالعهالة ورؤوس الاموال» في لبنان هي أسواق حرة مع 
العيوب الموجودة عادة في بنية السوق وممارسات لۇ سسات: ولبنان ذو طبيعة جبلية 
وكثافة سكانية عالية» ما ادى إلى ارتفاع أسعار الأراضى وخاصة في المدن. إن التعلق 
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بالأرض في بلد صغير كلبنان» وقوانين الارث التي تترك في كثير من الأحيان قطعة 
أرض صغيرة لعدد كبير من الورثةء قد اضعفت طبيعة السلعة في الأرض وخاصة فف 
الريف. وبشكل عام فإن نقل ملكية الأراضي يتم بلا قيود ما عدا بعض القيود في ما 
خص الملكية لغبر اللبنانيين. وبالنسبة إلى رأس المالء فإذا كانت الليبرالية الاقتصادية أو 
نظام السوق الحر يعنيان شيئا فأول ما يعنيان هو السوق الحرة لتبادل العملات الأجنية 
وحرية تحريل رؤوس الاموال. وني هذا المجالء كان التبادل في أسواق العملات 
الأجنبية دوماً حراً في لبنانء وبقي ميزان مدفوعاته بحسابات جارية وحسابات رأس 
مال مفتوحة مع بقية بلدان العالم. وقد ابتداً العمل بتلك الحريات الاقتصادية في تشرين 
الثاني من عام 1948ء ولا تزال نافذة حتى الآن. 

إن عملية إنشاء مؤسسة ما هو أجراء يخضع للقوانين العادية المطبقة في 
الاقتصادات الرأسالية. وتشجع لملكية الأجنبية للمؤسسات التجارية شرط 
أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة للشركات المحدودة المسؤولية من حاملي 
اة اللخافة. 

إن سوق العمل لي لبنان هي سوق حرة. ولقد وضع في التنفيذ عام 1943 أول تشريع 
للعملء وكان ذلك بسبب النشاط الصناعي المتوسع»ء وركز التشريع على الأجور الدنيا 
وتعويضات غلاء المعيشة. واشار القانون إلى دفع أجور متساوية للمرأة والرجل عند 
انجاز العمل ا ورغم تحدید حد ادنی للأجور» بقي العديد من العمال يتلقون 
أجورا أقل من المستوى الأدنى» علا أن هذا المستوى كان دوماً أقل من المستويات 
المعيشية الادنى في المدينة» وغالبا حتى أقل من نصف تلك المستويات (انظر الجدول 
رقم 5-8 في الفصل الخامس). 

وصدر فانون العمل عام 1946ء فوضع الشروط العامة للعمل في ما بخص العاملين 
في التجارة والصناعة فقط» باستشناء موظفي الدولة والعاملين في الزراعة*. وعام 
2 نشر القانون العام للعقود والموجبات» وكان مخصصاً للعمل الحر التعاقدي» 
إلا أنه م يوفر أي حاية للعامل إزاء صاحب العمل. وحاولت التشريعات اللاحقة 
أن تعالج هذا النقص بوضع عدد من القيود على بعض المارسات» لكن تلك القيرد 
كانت اجمالا لمصلحة رب العمل. وقد مُنح أرباب العمل قوة غير محدودة بإعطائهم 
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احق في «التوظيف والطرد»» مع السماح لرب العمل يإعطاء العامل تعويضاً مالباً عند 
إنهاء الخدمة يعادل عادة أجر شهر واحد عن كل سنة عمل. وتبلغ ساعات العمل 
القصوى في الأسبوع 48 ساعة» مع وجود بعض الاستئناءات. وإلى بضع سنوات 
خلت» كان العمر الأدنى للتوظيف 8 سنوات» وهو حد مأخوذ من القانون الفرنسى 
لعام 1874. 
وضع نظام ضان اجتماعي عام 1965ء وبداً العمل به في بداية السبعينات. وشمل 
النظام تأمينا طبيا جزئيا وتعويضات عائلية وخطة للتقاعد يتم بموجبها تسديد أقساط 
شهرية يدفعها كل من رب العمل والعامل المؤمّن عليه. ومن ثم شمل الضان عام 
1974 احاملين في حقل الزراعة وكل من يتقاضى بانتظام أجراً شهرياً. لقد شكل نظام 
الضان الاجتهاعي خطوة إلى الأمام بمعنى رفعه لحد الأجر الاجتماعي الأدنى للعمل»› 
إلا أن الشركات الكبيرة فقط هي التي كانت تلتزم فعليا بنظام الضمان. وأدى التأخبر 
الإداري في دفع المتوجبات للمضمونين وتلكؤ الشركات في دفع الاقساط المتوجبة 
عليها إلى اضعاف فاعلية نظام الضمان الاجتهاعي. 
وف نهاية عام 1974ء كان عدد المشتركين في نظام الضان الاجتاعي يقدر بنحو 
0 مشترك» وكان ذلك يمثل نحو 45 في المئة من العدد الاجمالي للعاملين. وف 
نهاية عام 2001 تزايد عدد المشتركين إلى ما يقارب 429,000 مشترك» وكان ذلك يمثل 
اقل من 20 ي اله من ممل العاملين. وعولاء الشركرن م من يميد من ا 
نظامي ويعمل خارج نطاق الزراعة. 
وأخيراء فان نقابات العمال كانت فعالة منذ بداية القرن العشرين. ورغم ما أظهرته 
احيانا من قوة تعبوية وتفاوضوية فعَالةء إلا آنها بقيت ضعيفة نسبيا وغير منظمة. وقد 
راوح عدد العمال المنتسبون للنقابات العمالية في 1952 بين 14 و28 ألفاً من أصل 150 


ألف عضو نقابي محتمل”. ويورد الجدول 2-4 أدناه أرقاماً عن عدد أعضاء النقابات ‏ - 


الحدول ر تم 2-4 


علد النقابات العمالية والمنتسين»› 2001-1949 


ت 
am mm | >‏ 
REE EG HSE‏ 


المصدر: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» في كتاب 404 Cham. 1981, P.‏ » وجريدة «النهار» تاریخ 1 يار 2002. 


لقد تزايد عدد أعضاء النقابات العمالية خلال الستينات بمعدل سنوي بلغ 4.4 في 
ا لمئة خلال مجمل تلك الفترة» وكانت هذه النسبة أعلى من معدل نمو السكان والعالة. 
إلا أن هذه العضوية المتزايدة كانت تتوزع على اعداد متزايدة ايضاً من النقابات 
والاتحادات النقابية. وعام 1967؛ شكلت الصناعة ثلث مجمل الاعضاء المنتسبين 
(لقابات *, وارتفع عدد النقابيين» الذين كانوا يمثلون 4 في المئة من القوة العاملة 
الفعلية خلال الخمسينات والستينات» إلى 6 في المئة فقط في منتصف السبعينات. ومع 
حلول عام ۰2001 كانت تلك النقابات قد فقدت استقلاليتها وفعاليتها وأصبحت غير 
منظمة وباتت تمثل أقل من 4 في المئة من مجمل العاملين. ولذلك» فان النقابات العالية 
تو تارا ملعو سا غل سترى الأ جور وع الط وف اليف لمال تخالا 

لقد اصبحنا الآن جاهزين لدراسة سجل النمو والإنماء لنظام الليبرالية الاقتصادية 
في لبنان. ومن نواح عدة» كان ذلك النظام ولفترة طويلة يمثل حالة فريدة مغايرة تماما 
للأنظمة القديمة أو الجديدةء أي الدول الصناعية باقتصادها المختلط والبلدان النامية 
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حيث لف درجات قوة تدخل السلطات في نظام السرق فيها. لقد گان لبان س 
لوثبة اقتصادية ان «... عند الاستقلال عام 1943 يتمتع بأكبر دخل للفرد فی شرق 
البلدان العربية وأدنى نسبة من الأمية وأفضل بنى تحتية... وأكبر حصة للصناعة فى 
0 الوطني». وسنرى الآن ما فعلت الليبرالية الاقتصادية في ظل هذه انش 
المؤاتية. 


هوامش الفصل الثاني: 


Brit 1953D: 8-33 

34 - انظر 12 .ص ,1989 ,10ع11ه٥C.‏ 

5 - يذهب احد التقديرات إلى ان 75 ./ من المنتج تذهب للضرائب واقتطاعات أخرى شبيهة P.(‏ ,1976 ..۶ ,وطةS$‏ 
2. ورغم آن هذا التقدیر يبدو مضخاء إلا آنه يشير إلى وجود فائض زراعي کبیر. 

. Saba P., و1976‎ « Hess and Bodman, 1954 انظر‎ - 6 

.Courbage et Fargues, Vol. 2, 1974, p. 16 - 37 

.Daher, 1983, p. 27 - 38 

.Saba, P., 1976, pp. 16-17 - 39 

.Issawi, 1964, p. 282- 40 

.Owen, 1988b, p. 194 - 41 

2 - کان عدد سکان لہنان حوالی 469,0 نسمة عام 1913 (16 .ص ,1974 ,2 .(Courbage et Fargues, Vol.‏ 
فاذا قدرنا معدل نشاط العمال ب 30 ./ تبقى نسبة العمالة في صناعة الحرير مرتفعة نسبياًء أي حوالى 10 ./ من مجمل القوى 
العاملة. وبالطبع» فان تقدير معدل نشاط عمل ادنى سوف يؤدي إلى نسبة اعلى من العمالة في الصناعة. 

.Iqbal, 1990, p. 313 - 43 

.Issawi, 1964, p. 287 - 44 

.Saba, P., 1976, p. 9 - 45 

. 'ann0us, 1949 انظر‎ - 46 

47 - انظر ا1988 Owen,‏ . 

.Chevallier, 1971, Buheiry, 1984 انظر‎ - 48 

. Migdal, 1988 انظر‎ - 49 

.Iqbal, 1990, pp. 310-11- 50 

.Buheiry, 1984, p. 294 - 51 

Issawi, 1964, p. 283. IRFED (Vol. 1, p. 49 ) - 52‏ تقدر أرقام المهاجرين د330,000 بینهم 210,000 
هاجروا ما بین 1900 و1914. ويبدو هذا الرقم مرتفعا جدا بالنسبة إلى عدد سكان جبل لبنان آنذاك» إلا إذا أضيف عدد 
السكان في بيروت ومدن ساحلية آخرى. ورغم ذلك» بقيت الهجرة منتشرة بشكل واسع وبمعدل عال. 

.Owen, 1988b, p. 197 - 53 

.Chevallier, 1971, p. 154 = 54 


الطريق الى الليبرالية الاقتصادية: نظرة تار ية 83 


قوي ٠ا‏ بتارب 000, 300 خن من جرا اة الي ادایت سرریا وسیل اپات رلکن می ن ر 
اه موجه احراد الي فكت اميل ا ليرب اق شم السار الاتب ادي اندي رانا انحن 
شرق البحر المتو سط عام 1915 (19 .م ,1974 ,2 .(Courbage et Fargues, Vol.‏ 

56 - انظر 1976 ,e1س0.‏ 

Nsouli, 1953, Bonné, 1975 - 57‏ و1955« cUN‏ وبعکس 1976 ,0¥ يذکرون تعرفات جمركية مرتفعة فى 
اجواء توسع صناعي. قد تكون التعرفات الحم ر كية المرتفعة انتقائية أو أنها قد ارتفعت وانخفضت مرات عدة خلال فترة 
12 اما ري الام الح 8.1910 ,008 8ر وبا ری ی اا م کید ووو 

.Issawi, 1982, p. 53 - 58 

UN, 1955, p. 151 - 59 

0 - المرجع السابق»ء 150 .م. 

.Nsouli, 1953, Pp. 77 = 61 

۶ - الرجع السابق. أشارت المسوحات المتعاقبة إلى أن حجم العيالة في الصناعة تخطى 000, 41 عامل عشية المرب 
العالمية الثانية (انظر الجدو ل رقم1-4 في الفصل الرابع). 

.Bonné, 1955, pp. 291, 302 - 63 

4 - كن الدخل الوطني وحجم التجارة الخارجية للبنان وسوريا تقريباً متعادلين خلال تلك الفترة. وكان معدل صرف 
انيه الا سترليني 8.8 ليرة سورية لبنانية تريب (ني كانون الثاني من عام 1944). ويمكن تقدير الدخل الرطتى للنان 
لعام 1945 ب700 مليون ليرة لبنانية (انظر الملحق الثالث عن الحسابات الوطنية). فعلى افتراض أن نفقات اللفاء كانت 
ب تساوي بين البلدينء عندها تكون التفقات تشل حوالى 10 ./ من الدخل الوطني للبنان في كل سنة من سنى الرب. 
UN, 1955, p. 151 - 65‏ 

ی ری ما یھ کار انراد ہد رد لن ہی اکن ا کیان ان رر وای و ا 
7 استخدم لبنان وحده 500 , 8 طن» (154 .م ,1955 ,× 0). 

.IRFED, c. 1962, p. 207 - 67 

فر الول رق 21 اجو ابر ررقم 5-1 اق القصل آلزاى دوا ان ع الاق ان ا 
توزع في بان وسوريانسبيا مع التعداد السكاني لكل متها إن ا جدول رقم 2-1 يشير إلى ان عدد العاملين فى الصناءة عام 
وز 000ء80 عامل» ولن يتم بلوغ هذا المستوى إلا بعد ثلائين عاما في أواخر السبعينات من القرن العشريء. 
أذ الارقام الواردة في احدول رقم 2-1 عن عدد العمال في القطاع الصتاعي لعام 1937 قد تم الاستحصال علييا ر 
تقریر عن مسح قدمته سلطات الانتداب إلى عصبة الأمم. ویقتبس 1٣ط۵‏ ط٣‏ (49 .ع ,1981) من التقریر نفسه فيذكر 
مالم نالتا کن دوو 41 عامل ع ددرن موت مذ وی قل وی ریت ا ا 
ويشير أيضا إلى عدة دراسات (منها أطروحة 1 التي قدمت ل مامعة باريس عام 1 195) حيث ذكر أن إ مالل عدد 
ماملين في الصمناعة في الأعوام 1943 - 1944 وبعد فورة الحرب العالية الانية كان 000 , 91 عامل! وتتمارضى هذ 
الارقام مع تقرير الأمم لمححدة (151 .ع ,1955 ,×0) حيث ذكر أن العدد كان 000 , 20 فقط عند اندلاع الحرب 
اعالية الثانية. وربا يعود سبب هذا الرقم التدني إلى ان تقدير الأمم التحدة قد استبعد العيالة فى التزل وبالقطمة 

- قرت وزارة الاقتصاد الوطني في مسح ها عام 1950 أن عدد العاملين في الصناعة بلغ 22,0 عامل تقریاً 
(82 .ص ,1953 فااهء). ونجح المسح الصناعي الرسمي لعام 1955 جزئاً في معا حة الانحياز التنازلي لتقدير عام 
1950 فقدر عدد العاملين في الصناعة بأكثر من 35,0 عامل. ورغم صعوبة إجراء مقارنة بين التقديرين بسبب 
احتف المنهجية المنبعة في كل منهاء يبقى ان منحى مختلف التقديرات هو تناقص عد العاملين في الصناعة بعد الحرن 


84 اقتصاد لبنان السياسي 


العالمية الثانية. 

.Shehadi, 1987, p. 21 - 70‏ 
1 - 151 .ص ,1955 ,17 تضمنت المدخرات الاجالية جزءأ كبيراً كمدخرات غير طوعيةء وذلك بسبب التضخم اذ 
ارتفع مؤشر كلفة المعيشة في بيروت ستة أضعاف خلال الفترة ما بين 1939 و1945 (انظر الملحق رقم 4). 

.Britt, 1953, p. 8 - 72 

.UN, 1955, p. 172-73 

.UN, 1955, p. 163 - 74 

5 - قدر 8ا0صصة1 (153 .ص ,1949) نسبة سكان الريف في آواخر الأربعينات ب 5 7./ بينها قدرت الأمم المتحدة عدد 
سكان المدن بأكثر من 7.40 ولم يتم تحديد تعريف كل من سكان المدن وسكان الريف في كلا الحالتين. 

Britt, 1953, p. 8 - 6‏ و106 .م ,1961 E.,‏ ,aطهS.‏ من الجدير بالملاحظة أن بعض الخسائر في احتياط العملة 
الأجنبية الموجودة لدى السلطات اللبنانية تعود إلى رفض فرنسا عام 1946 الالتزام بمعاهدة عام 1944 التي تنص على 
تعويض لبنان عن أي خسارة يتحملها في موجوداته بالفرنك الفرنسي» لتغطية الليرة» والتي يمكن أن تنتج من هبوط قيمة 
الفرنك الفرنسی مقابل الجنيه الاسترلینی (انظر 1961 ٤.,‏ ,4طه؟» و1958 ,قگة۷). 

7 - إن العجز النجاري في ينان الذي يقاس بحصتة ي بذاية اللتمسينات يمل ها ين 50 إل 75 ق اة من العجر 
التجاري المشترك في تلك الفترة. 

8 - تذكر عدة تقارير معدل البطالة المرتفع في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات من القرن العشرين (,1953 Britt,‏ 
9 .مء و158 .م ,1955 ,[0). وفي دراسة له عن الوضع الاجتماعي الاقتصادي في بيروت» قَذّر 11نطءإناط٣‏ معدل 
البطالة خلال 1952 - 1953 في يروت ب 10 / )23 .ص ,1954 .(Churchill,‏ 

79 - انظر 169 .ص ,1955 «UN,‏ و140 .Chambre de Commerce Française au Levant, 1948, p.‏ 
0 - تستمد هذه الفقرة الكثير من الدراسة الممتازة ل1987 ,الطءطS‏ » عن الأفكار والشخصيات السياسية والاقتصادية 
التي كانت اساسية خلال تلك الفترة في اختيار نظام الليبرالية الاقتصادية. 

1 8 - انظر 1967 ,41طS1-A1.‏ 

2 - إن الليبرالية الاقتصادية نظام يقتضي انشاؤه» ويؤكد هذا استخدام فعل الأمر «(2عة1) وليس اسم المصدر المحايد 
ت .. وبالفعل» فقد اعتبر S.٤۸‏ هل۸ الليبرالية الاقتصادية برناجا لإلغاء القرانين المقَيّدة (Robinson and‏ 
.(Eatwell, 1973, pp. 46-7‏ 

3 - وٴضعت إجراءات دستورية جديدة عام 1989 بعد مؤتمر لاعضاء مجلس النواب في مدينة الطائف السعودية. 
لقد أثر الدستور الجديد على تقاسم السلطات بين المناصب الرئيسية الثلاثة بحيث أدى ذلك إلى إضعاف دور رئيس 
الجمهوريةء إلا أن النظام السياسي بقي عملياً هو هو بجوهره. 

.Khalaf, S., 1977, p. 196 - 84 

.Shehadi, 1987 انظر‎ - 85 

.UN/ ECWA, 1978, p. 35 - 86 

7 - لم یکن مکنا تأسیس المصرف المركزي اللبناني قبل عام 1964 نظرأ إلى الاتفاقية النقدية الموقعة تحت الانتداب 
الفرنسي عام 1937 (94 .م ,1958 .)Yaff,‏ 

8 - إن ترجمة 1۸۴۴2 تعني «المؤسسة الدولية للبحوث والتدريب لإنماء متكامل ومتناغم». وسيتم اللإشارة إلى كل 
المراجع الخاصة ب1 .۷01 ,1962.› IR FED,‏ . بكلمة 18۴8D‏ فقط . 

.Al-Shukhaibi, 1990, p. 8 - 89 


الطريق الى الليبرالية الاقتصادية: نظرة تار نخرة 85 


.Klat, 1959, pp. 69-70 - 90 
المصدر السابق نفسه.‎ ,A1-Shukhab1 - 9 1 
۳ .2002 وصحيفة «النهار؟» تاريخ 21 آذار‎ «National Fund, c.1983, pp. 67-73 - 92 
1 „Lerner, 1958, p. 453 - 93 
.Khalaf, S., 1968, p. 127 - 94 
.Owen, 1988b, p. 28 - 95 


الفصل الثالث 
نمو بدونإنماء 


لقد اهملنا ای 

کان جب ان نقوم با 
وقمنا باع )ل 

ماکان جب ان نقوم بها 


(من کتاب صلاة» عام 1662( 


قلة فقط آمنت بإمكانية الجمهورية الصغيرة الجديدة على العيش. فلبنان يمتلك 
القليل من الموارد الطبيعيةء واعتبر الاساس الطائفي لتوزيع السلطة فيه عنصر عدم 
استقرار. ومع ذلك» عمل النظام السيامي بفعّالية وكفاءة» خاصة بالمعأيير الإقليمية. 
وكان انتخاب رؤساء الجمهورية يتم بشكل منتظم من البرلمان» ما عدا فترة قصيرة 
خلال 1988 - 1989. وكذلك كانت الانتخابات البرلمانية تجري بانتظام» ما عدا فترة 
6 - 1991 حين كان يتم التجديد للنواب بانتظام لتعذر إجراء انتخابات نيابية 
بسبب الحرب. وكان المجتمع في لبنان يتمتع بقدر كبير من الحرية والانفتاح» وبأعلى 
مستوى معيشى في المنطقة بين البلدان غبر النفطية. 

عي انذلاع الترب عام 1975 كات الحديد من الاس يطاتتون عل لبان ل 
سويسرا الشرق الأوسط ويلفتون النظر تكرارا إلى ادائه الاقتصادي المميز*. وكانت 
نسبة المتعلمين فيه من الأعلى في العالم العربي وني الدول النامية. وفي سياق دراسة 
عن الإنماء في العام قامت بها الأمم المتحدة عام 1970ء كان مؤشر الإنماء الاجتهاعي 
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الاقتصادي للبنان يزيد عن 70 بينا كان المؤشر ذاته لمصر وتركيا ييلغ 36 و37 على 
التواليء ولتشيلي 65 وللنمسا 90. وجاء في تقرير للبنك الدوليء نشر في أيار 1975ء 
اي عند آاتدلاع المرب في لبنانء ان «لبنان یمدف زل قیق مستوی مغیشی اوروں 
وجب مقارنته ببلد أوروبي ذي دخل منخفض). وكان الأداء المالى اللافت يؤكد ما جاء 
ي ذلك التقرير. فعلى سبيل المثالء بقي ميزان المدفوعات إججابياًني كل عام من الأعوام 
1 - 1982ء ما عدا عجز بسيط خلال عام 1967ء وكانت الحكومة بدون دين تقريبا 
عام 1975 ومن ثم بقي دين الحكومة على مستويات معتدلة حتى بدأية التسعينات من 
القرن العشرين. وكان هذا الاداء في اساس اقتناع العديد بأنه رغم فقر لبنان بالموارد 
لماديةء فان نظام الليبرالية الاقتصادية والمهارات التي يتمتع بها اللبنانيون كانت السبب 
في ذلك الأداء ايز 

إلا أننا ندعي» وفي الواقع إنها المقولة الرئيسية هذا الكتاب» أن النمو والإنماء في لبنان 
ل يکونا بتاتا بذلك الامتياز المزعوم. وندّعي أيضا أن جل النمو والاناء اللذين تحققا 
في لبنان كانا نتيجة ظروف موقتة وخارجية مؤاتية أكثر ما كانا نتيجة عملية إنتاجية 
جمتتمرة حيث للمهارات فيها دور متعاظم وفاعل. وبين الكتاب أيضا آنه کان للقوی 
من خارج نظام السوق دور رئيسي في عملية النمو وأكبر من دور الليبرالية الاقتصادية 
التي كانت مساهمتها ضئيلة. لا بل يمكننا القول ان الليبرالية الاقتصادية قد أعاقت 
عملية النمو تلك» وهي لم تنتج المنافع وتوزعها على العديد من الناس كا من المفترض 
ان يفعل نظام السوق. _ٍ 

يقدم هذا الفصل تقوي) عاما لأداء النمو والإناء في لبنانء مع التركيز على فترة 
8 - 1974 حين كانت الليبرالية الاقتصادية تعمل ضمن بيئة داخلية هادئة نسبياء 
على ان يتبع تقويم أكثر تفصيلا في الفصلين اللاحقين. ويدرس القسم الأول من هذا 
الفصل سجل النمو والإنم)ء في لبنان» في حين يعرض القسم الثاني تحليلا لعملية الإناء 
بالت رکیز على مدى انتاج المهارات وانماط استعماها في النشاط الاقتصادي. ويبحث 
القسم الأخير في موضوع الفشل غير المتوقع الذي منيت به الرأسماليةء وهي التنظيم 
الاقتصادي الديناميکي» کونہا ۵ تنجح في التوسع في بيئة الليبرالية الاقتصادية في 
لان 


نمو بدون إناء 
3-1 سجل النمو والإنیاء فی لبنان 


يشير النمو الاقتصادي (1ا )econ0 ¡€ g10‏ عادة إلى التغير في النشاط الانتاجی 
الببحت. اما الانإء الاقتصادي «economic development)‏ فهو مفهوم اوسع 
يطال» اضافة إلى النموء الوضع المعيشي والاجتماعي عموماء كالتحشن في توزيع 
الدخحل والثروة وف مستوی التعليم والصحة» الخ...٠‏ وتوریع الدخل مقیاس جد 
بالنظر إل نثاتجها من نمو وتوزيع الدخحل. وفي الحقيقة» فان النظريات الاقتصادية 
الرائدة كانت» منذ الفيزيوقراطيين (كأ4ء0زورطم) وحتى العقود الأخبرة من القرن 
التاسع عشرء تركز اساسا على مسائل النمو وتوزيع الدخل» علا أن مسألة الإنماء نفسها 
ھی مال عحذ ا 

يقدم جدول المؤشرات الآتي فاضا عن الإن|ء الاقتصادي في لبنان بين الأعوام 
0 و2002. 


الجدول رقم 3-1 
مؤشرات الإنياء الاقتصادى 
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ات 1 معدل النمو هو للسنوات المشار إليها ني حصة الفر د من إجمالي الناتج المحلي بالاسعار الثابتة بالليرة اللبنانية 
ي الأعوام (2 197 - 1974). إن النمو في حصة الفرد هذه خلال الأعوام 3 199 - 2002 هي أعل إذا قيست بالا مار 
و غيل 7 م بالاسمار اللاجة بالليرة زذلك بسب تن عر صرف الليرة مقابل الكو لاز بدا 
سنوي دار حوالی 1.3 ./. ب- تتضمن الصناعة التعدين والتصنيع والمرافق العامة (8عانانن iااuم).‏ حصة 
أ غم 1974 مي الربتطي لحامي 1275 و4 197. اصرف آلياء إل السات ج الین العام عى فين الى > 
العامة» يساوي صاي الدين بالليرة زائد إجمالي دين الحكومة بالعملات الأجنية؛ أما الديون المضمونة فهى صغرة 
o‏ تئ اناو ي تقريبا)؛ (<) تعني (تساوي آو آقل من). د- صافي الموجودات الخارجية هو للجهاز المصرنء 
اذ اوجودات الرسمية للذحب القدرة باسعار السوق: الرقم في عام 1950 هو عام 1952. ه- تضم اسعار 
تاك هر بين السنوات ا مشار إلبها. و- تدل الؤشرات عل السنوات الذكررة # د سنوات ار ودر ات الا ٠‏ 
و 1 مي للعامين 1260 و1970 مل ارال الآمية خد الكبار تمي الأش خا من ر اة م ها 
وما فوق الذين لم يلتحقوا بالمدرسة (1970) أو الذين لا يعرفون القراءة أو الكتابة البسيطة. ح- المؤشرات الإسكانية 
N ET‏ 
تقزيباً في الخرفة الواحدف أا الإشغال الكثيف إلى عادي فهو 2-1 اشخاص, والمنخفض إلى المنخفض جدا أقل م 
شخص للغرفة الواحدة. 


3-1 النمو والإنماء في لبنان: الانطباع الأول 


تبين ا مؤشرات المذكورة في الجدول رقم 3-1 أداءٌ اقتصادياً جيدا. فقد ازدادت حى 
الفرد من إجمالي الناتج المحلي الفعلي (او معدل دخل الفرد بالاسعار الثابتة) بنسبة تعدت 
0 سنويا خلال الفترة 1950 1974. ورغم استمرار عجز تجاري کبیر» بقی مجمل 
يزان المدفوعات [ججابيا كل سنة خلال الفترة 1982-1951 ما عدا عجز صغير حصا 
عام 07. وکان ميزان المدفوعات إيجابا أيضا معظم فترة 3 - 1998. ونی نہاية 
عام 1992 أي بعد عامين من انتهاء الحرب» كان إجالي دين الحكومة يمثل ا ن 
0 % من إجالي الناتج ا لحليء في حين بلغ احتياط العملة الصعبة لدى المصرف 
المركزي نحو 4.6 ملیارات دولا آي نحو 80 من إجمالي الناتج المحلم. وكالعادةء كان 
دين القطاع الخاص بالعملة الأجنبية صغيراء معظمه أرصدة اتان تجارية قصيرة الأجل. 
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وتشير المؤشرات الإنهائية إلى أداء جيد أيضاء رغم أن التوزيع غير العادل للدحل 
وغياب التوسع الصناعي يعكران إيجابية هذه الصورة الشاملة. وترز مشكلة الكثافة 
العالية في المساكن على نحو فاضح» مع أن فورة البناء كانت سمة دائمة في الاقتصاد 
اللبناني وبمعدل نمو سنوي بلغ 6.6 % بالقيمة الحقيقية خلال فترة 1950 - 1974. 
وبالقعل» فخلال فترة 1945 - 1970 كان قد أنجز نحو 70 % من كتلة البناء التى كانت 
قائمة عام 1970. ومع ذلك» كان أكثر من نصف السكان يعيشون في ما يسمى ظروفا 
سكنية «حرجة)» أي في أماكن ذات كثافة سكانية عالية. وهكذاء رغم فورة الإعمارء 

ولقد فشلت عملية الإنماء أيضاً في إفادة غالبية السكان من الحد الأدنى لشبكة 
الضمان الصحي. فعام 1997ء كان 14 % فقط من السكان يملكون تأمينا ملائ| من 
قطاع التأمين ا لحاص» في حين ان 28 % منهم كانوا يستفيدون من الخدمات الناقصة 
للض ان الاجتهاعي في القطاع العام. وبقی الوضع على ما هوء هذا ان ٺم يتدهور»› 
في أواخر عام 2004. ولحسن الحظ» فان عدداً من المنظات غير الحكومية هى التى 
قامت بتعويض ذلك النقص الحاصل في شبحات الضان الاجتاعى وذلك بتشغيل 
مؤسسات تقدم الخدمات الأساسية لكافة الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمستين 
واليتامى. وعام 1999ء كانت المنظمات غير الحكومية تشعْل 650 مستوصفا من أصل 
0 مستوصفا فی کل لبتان*". 

والجدير بالذكر في هذا السياق أن الاقتصاد اللبنانفي كان قد انطلق بعد الحرب 
ومعدل امية متخقض تسبياء وأسواق غربية مرحبة بالصادرات اللبثانية. وكذلك. 
كان دخل الفرد السنوي يقارب ال 250 دولارا عام 1950ء وهو من اعلى» ان لم يكن 
اعلى» المداخيل المحققة في الدول النامية"". ولذلك» فان تلك الشروط والأوضاع 
لمؤاتية التي كانت سائدة آنذاك لا تتوافق مع غياب الأداء الاقتصادي والإنائى 
القوي. ومن الواضح أن عدم التوافق هذا يدعو إلى إعادة دراسة أرقام أو سجل 
الأداء الاقتصادي في لبنان. 
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3-2 نظرة آخرى إلى سجل النمو 


اتسمت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية حتى أوائل السبعينات من القرن 
العشرين بمعدلات نمو اقتصادي مرتفعة في الحا أجع (يشير التمو عادة إل إجال 
ناتج المحلي بالاسعار الثابتة). كان هذا أداءٌ فريدا معظم بلدان العالء مقارنة بأى 
و خحرى في ذلك القرن آو حتى القرون السابقة. وكان معدل التمو فى لبنان خلال 
الك الفثرة تقريا اويا معدل اداء مجموعة البلدان النامية. وفي الواقع» فبين 
163 - 1965 (وهي اول فترة تتوافر فيها المعلومات عن إجالي الناتج المحللى 
للبلدان الثامية كمجموعة) و1972 - 1974ء كان معدل النمى الستوى ف لبنان 
2 في المئةء و3.6 في المة لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وهذا يدل عل أداء 
عادي» ذلك أن هذه المعدلات ماثلة لتلك المحققة في مجموعة الدول النامية خلال 
الفترة نفس يا('. 

وتشير تقديرات أخر ى إلى النتائج ذاتها. فلقد حاول 0W‏ 811 (1982) إعادة تقدیر 
النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال الفترة 0 - 1972ء وذلك باستخدام 
التحليل بالانحدار(101و6sعمع)‏ لمعدلات نصيب الفر د من إجمالي الناتج المحلى و فقا 
اشرات مادية (ومنها استهلاك الطاقةء توزيع الحرائد اليوميةء انتشار الماتف) والتى 
ها علاقة متبادلة قوية مع تقديرات الناتح حسب تعادل القوة الشرائية (purchasing‏ 
parity)‏ 1. ونضيف في الجدول ادنا إلى جانب تقدير ات ٥W‏ ا٤8‏ تقدیرات 


البنك الدولي اتيت الفرد من إجمالي الناتج الوطني بالدولار لنفس البلدان والفترة. 
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الجدول رقم 3-2 
تضيب الفردمن [جالي النانج الوطني بالدولار 


. World Bank, 1976 ¢Barlow, 1982 المصادر:‎ 


وبصرف النظر عن المنهج المتبع في التقديرء فإن التصنيفات التي تشير إليها الأرقام 
في الجدول رقم 3-2 تبين أن أداء الاقتصاد اللبناني هو أضعف بكثير من الاعتقاد 
السائد. وني ما عدا مصر» فإن معدل النمو في لبنان للفرد من إجمالي الناتح الوطني هو 
أدنى بشكل واضح ما كان في تلك البلدان ذات الاقتصاد غير النفطي في المنطقة خلال 
فترة 1950 - 1973. 

إن هذه النتائج في حاجة إلى تفسير. فكيف يمكن للمرء أن يوفق بين ما يقال عن 
المستوى المعيشي المرتفع في لبنان وادائه الاقتصادي المتميز» سواء في المنطقة أو بين الدول 
النامية عموما من جهة»ء وحقيقة أن ذلك الأداء هو أداء عادي من جهة أخرى. والجواب 
هو ان معظم المراقبين أو الزائرين للبنان كانت تقتصر ملاحظاتهم عادة على العاصمة 
بيروت والمنطقة الوسطى المحيطة بها والتي كانت على الدوام أكثر تطورا من بقية المناطق»› 
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وهذا ما اظهره المسح الاجتماعي الاقتصادي الذي قامت به المؤسسة الفر نة F۴٤5‏ 1۸ 
عن لبنان في آوائل الستينات من القرن العشرين. إلا أن المستوى المعیثى ف ببروت» وف 
النطقة الوسطى من لبنانء لا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من الأوضاع الاقتصادية الكلية ف 
لبنان» ويؤكد هذا الامر التوزيع غير العادل للدخل والثروة”"'. لذلك كان الاعتقاد 
بان مجمل الوضع الاقتصادي في لبنان هو جید ک| کانت الحال في بيروت ووسط 
لبنان. وبشکل آکثر تحدیداء فان مستوی الدخل في لبنان کان في أواخر الأربعينات من 
القرن العشرين أعلل ما کان عليه في الكثير من بلدان الجوار أو البلدان النامية**". إلا 
أن اقتصادات معظم بلدان المنطقة کانت تنمو بنسب أعلى من لبنان» وهذا بدون أن 
تتبع نظام الليبرالية الاقتصادية. لذلك» فمع ان معدل دخل الفردء واستطراداً معدل 
المستوى المعيشي» في لبنان قد بقي خلال فترة 1948 - 1974 أعلى منه في معظم البلدان 
ذات الا قتصاد غير النفطي» إلا آن فجوة الدخل تلك كانت تتقلص مع الوقت للصلحة 
تلك البلدانء وهذا ما تنه فعلا الأرقام الواردة في الجدول رقم 3-2. 


3-3 توزيع الدخل والثروة 
إذاء م تكن الليبرالية الاقتصادية نظاما كفياً ومنتجاً مثلا كان مزعوماً أو متو قا 


منها. وبالإضافة إلى ذلك» بقي توزيع الثروة والدخل غير عادل باجحاف» ومستوی 
مهارات العال متواضعا. وهذا ما سيظهر أدناه وفي الأقسام اللاحقة. 


الجدول رقم 3-3 
توزيع الدخل والثروة ^ 
(مؤشرات جینی (5٤1ع1‌اگگعهء‏ نصذ6)» إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 


2 - النفقا 
د - الشروة امادية n e a E E E‏ 
SE IEICE‏ 


ملكية المنازل 
س لسکان) 


a r me 


اسا | | اا ا 
ej mos] | | |‏ 
سفاتصرنة |_| إ|#ە| | o | o”‏ 


‘IRFED, pp. 93-4 Churchill, 1954, pp. 58-9 ‘Chami, 1971, .ص‎ 96 - 1 :رداصaملا‎ 
République Libanaise, c.1968, p. 55 
‘République Libanaise, c.1968, p. 55 6; Churchill, 1954, p. 64 - 2 
.CGLTU, 1987, pp. 49-52 République Libanaise, 1968b, p. 237 
,Churchill, 1954, P. 54; Bonné, 1960, p. 171 -3 
;Rép. Lib. , c.1968 p. 38 ;PAL70, p. 53 ‘Daher, 1983, p. 175 
.UNDP/FAO (Rapport de Synthêse), 1980, p. 10 
النشرة الفصلية ونشرات أخرى.‎ Banque du Liban - 4 


الملاحظات: آ- مؤشرات جيني لقياس توزيع الدخل والثروة هي بالنسبة إلى الأسر ما عدا الاعوام ٥.1960‏ و1997 
حيث التوزيع بالنسبة للافراد. ب- المؤشرات هي لبيروت ما عدا مؤشرات عام 1997 التي هي للبنان () تعني (أکثر 

O i e واخ ر ال رميات من اتقوت المارین د-‎ E 
fele 
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من المهم أن نذکر هنا ان مؤشرات جيني (1#118ءگعه» 1«ز6) في هذا الجدول غير 
متجانسة تامأ ذلك أن عدد الفثات يختلف مع كل مسح. وفي ما عدا مسح 11ط C!٣‏ 
لبيروت عام 1951 - 1952 الذي استخدم 67 فئة للدخل و28 فئة للنفقات» فان عدد 
الفئات في الحالات الأخرى هو بين 4 و7 فثات فقط . . وهذا يدل على ان درجة التوزيع 
غير العادل المحتسبة هي فعليا أكبر ما ت تشير إليه تلك المؤشرات. فمستوى المؤشر ظل 
مرتفعاً رغم عدد الفئات القليل نسبياًء علا ان مستوى المؤشر ينخفض (أي الدلالة 
تكون بان التوزيع هو أكثر عدالة) مع انخفاض عدد الفئات. 

وإذا كان تفسير تطور مؤشرات جيني عبر الزمن ليس عادة بالوضوح المرتجى» إلا 
أن مستويات ا مؤشر المرتفعة جدا تدلء رغم كل الاعتبارات» على ان المجتمم اللبناني لا 
تسوده المساواة» خحاصة في ما بخص الثروة المالية وفرص الحصول عليها. فعندما يتجاوز 
مؤشر جيني مستوى 0.40 يدل ذلك على درجة كبيرة من عدم المساواة. وبعبارة أخرى» 
يمكن القول ان نمط توزيع الدخل والثروة في لبنان منذ عام 1951 لايقدم أي دليل أو 
تأكيد حسي لوجود تحسّن ملموس في نمط توزيع الدخل والثروة. 

في أوائل الستينات من القرن العشرين» قامت المؤسسة الفرنسية 1۸۴۴5 بتقدير 
لتوزيع الدخل في لبنان» فوجدت أن نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وثلثهم 
بدخل متوسط» أما القسم الباقي فيعيش في «(بحبوحة ويسر». . ورغم غیاب تعريف 
واضح لط الفقر في مسح 18۴۴ أو أي من المسوح التي جرت لاحقاًء إلا أنه جدير 
بالذكر ان القاسم المشترك لنتائج هذه المسوح هو ان نصف السكان يعيشون تحت خط 
الفقر. ومن خلال تجميع تلك المسوح المختلفة عن الدخل والنفقات التي جرت في 
العاصمة بيروت آو على الصعيد الوطني» يمكن الحصول على الملخص الاق عن تطور 


توزيع الدخل ما بین 1951 و1997. 


الجدول رقم 3-4 


TTT 


c.1960 1952 - 151‏ 1966 1971 
بیروت لبنان © بیروت لبنان 


1977 
لبنان 


République ‘IRFED, pp. 91-3 ‘Churchill, 1954, pp. 24, 58-9 ؛Chami,‎ 1977, المصادر: 96 .ص‎ 
.Libanaise, c.1968, pp. 55-60; 1998 


الملاحظات: أ- التوزيع حسب نصيب الفرد من الدخل. ب- (<) تعني (أقل من). 


من الواضح ان آي تحسّن قد طرأً على توزيع الدخل والثروة لا يمكن وصفه إلا 
بالمتواضع في أحسن الأحوال. ففي عام 1997ء وبالنسبة إلى نصف السكان ذوي 
الدخل الادنى» كان معدل الدخل الشهري للفرد من كل الموارد هو حوالى 131 
5را او ما بعادل 0 دولارا تقريبا للأسرة الواحدة المؤلفة من خمسة افراد<'. 
أما نسبة اللإدخار الاحالي» التي بقيت بنسبة 1 إلى 3 في المئة من إجمالي الناتح المحلى قبل 
الحرب وبمستويات سلبية بعد ذلك» فهي من أدنى النسب في العالم. وكذلك الامرء 
وعلى مستوى الأسر» فإن أكثر من 84 في المئة من إجالي الادخار كان بيد 3 إلى 4 في 
ئة من الأسر حتى منتصف الستينات» وبيد 5 إلى 6 في المئة من الأسر عام 1997 
لذلك» من شبه المستحيل التوفيق منطقيا بين هذه الارقام وأي نظرة ترى أن الليبرالية 
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الاقتصادية تنتج مع الوقت توزيعا أكثر مساواة في الدخل والثروة. 

وتصبح استنتاجاتنا أكثر شمولية وتحديدا عندما يتم الأخذ في عين الاعتبار توزيع 
الثروة المالية أيضا. ففي ناية عام 1974ء حصل ال 5 % الأوائل من المستفيدين عل 
ثلثي القروض المصرفية التجارية» وارتفعت تلك الحصة إلى ثلاثة أرباع في نهاية عام 
8. باللإضافة إلى ذلك» وكا أشار الجدول السابق» فإن قلة فقط من السكان 
هي التي لديا ودائع مصرفيةء كا ان 14 % فقط من إحالي الأسر بإمكانها ان تدخر. 
لذلك» فإن الثروة المالية هي من أكثر الأشكال التي يظهر فيها توزيع غير عادل 
للثروة» مما يدل على فشل النظام الاقتصادي في عملية تحويل الموارد المادية والبشرية 
إلى ثروة مالية. 


3-1-4 التعليم والمهارات والثقافة ٤‏ ظل الليرالية الاقتصادية 


يعتر التعليم من آهم العناصر التى تحدد مستوى المهارات. لذلك» فإننا نتخذ 
مستويات عدة من مراحل التعليم كمقياس مقابل لمستوى المهارات*"'. 

يعتر مسح القوى العاملة في لبنان (نشير ال4 ب PAL-Population Active au‏ 
(2ط11ء الذي آجري في تشرين الثاني من عام 1970 والذي اتخذ 30,000 أسرة كعينة 
للدراسة» من أكثر المسوح كثافة للقوى العاملة التي أجريت في لبنان» خصوصا أنه قدم 
أرقاما عن الإنجازات في مجال التعليم والمهارات في لبنان عام 1970ء وذلك بعد ربع 
0 سر ایس الليبرالية الاقتصادية. لم تكن نتائج ۴۸1 متوقعةء ذلك أنها كشفت 
معدلات عالية نسبيا للأمية (التي عرفت بعدم الانتساب إلى المدرسة بتاتاً)» وذلك كان 
اقسا بتكل ساد للاععاة السادد اتاك باق فة اسع قل وجرد اجا 
تعليمية كبيرة في لبنان. ومع ذلك» ل يشر المراقبون إلى تلك التتائج إلا نادرا. 

إن نسبة الأمية في لبنانء والتي قرت با بين 30 إلى 40 في المئة في أواخر الأربعينات 
من القرن العشرين» كانت لا تزال» لفئة عمر العشر سنوات وما فوق» 32 في المئة عام 
0 با فيها 22 في المئة كنسبة امية للرجال و42 في المئة للنساء'. ويقدم الجدول 
رقم 3-5 ادناه نتائج تفصيلية عن اللإنجازات في جال التعليم. 


100 اقتصاد لبنان السياسي 


الجدول رقم 3-5 
مستوی الہ لتعليم حسب فئة العمر 


(تشرين الثاني 1970ء بالنسب المثوية) 


. ۰. 


5 وما فوق 


المصدر: 84-85 .ص ,1972 .PAL‏ 


وثمة طريقة بديلة لتقدير اللإنجاز الحاصل بالنسبة إلى حو الأميةء وذلك بدراسة 
تطور الامية في فئات العمر الفرعية الثلاث التابعة للفئة 10 - 24 سنة. ولقد كانت نسبة 
الأمية للفئات العمرية الفرعية الثلاث 20 - 24 و15 - 19 و10 - 14 سنة على التوالى: 
8 في المئة و4.7 في المة و4.5 في المئة. ویعبارة آخری ل[ جخدٹ انکفاض کبیر ق نة 
الأمية لمختلف فئات الإعمار» حتى في أفضل أيام الليبرالية الاقتصادية. 

وعادة ما يقترن المستوى العالي للدخل والثروة بمستوى تعليمى عال. وهذاالاقتران 
الإيجابي موجود أيضاً في لبان حيث أن معظم الأفراد الذين يملكون دخلا عالياًهم من 
ا لحاصلين على التعليم الثانوي على الأقل*'". ومع أن التعليم شرط ضروري» إلا أن 
البيئة الثقاقية هي التي تعطي مقياسا أفضل لفرص الحصول على مداخيل أعلى. وقد 
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ركزت الدراسة الاجتماعية الاقتصادية ا مکثفة التی قامت ہا 18۴۴2 على العيوب 
الوجودة في البيئة الثقافية عموماً كعامل رئيسى في اداء لبثان الأكاديمى والتتموي. 

أجرت 15885 مسا وطيا أ آوائل السات من آلقرت العشري: للأوضاع 
الاجتهاعية والاقتصادية في المراكز المدينية الرئيسية» بالاإضافة إلى 80 تجمعا ريفيا 
ادها الرثيسية. وزكرت الدراسة على نواحي الدخل والصحة والسكن والمرافق 
العامة والتعليم والثقافة والترفيه والخدمات الاجتاعية""''» واستخدمت أكثر من 
0 مؤشرا للحصول على تصنيف رقمي مثقل في ما بخص ظروف الإنماء العامة في 
الريف والمدينة في لبنان. پیات ر عل اون فت انك ,غاا 
کا الد رج 2 تی اة جوا ار کا جرا رالد رجات 3 ۹ے س 
نایا جیدا ومرتفعا 0 ۰ 

وقدرت الدراسة معدل الإنماء العام في لبنان ب 1.92 أما بالنسبة إلى المركز بيروت 
ومدينتين أخريين وجبل لبنان فقد سجلت 2 أو أعلى. واللافت للانتباه انه في الدراسةء 
واذ اظهرت هذه كا هو متوقع ان معدلات الإنماء في المناطق الريفية هي عموماً أقل من 
المدن» كانت المعدلات بالنسبة إلى مستوى الثقافة والترفيه والخدمات العامة والمجتمعية 
باستمرار أقل من 1» .بينها سجل التعليم أكثر من 2 باستمرار”"'. وبعبارة أخرى» ان 
تحسّن مستوى التعليم الذي كان يتم في لبنان لم يكن يقترن بمضمون ثقافي إلا بدرجة 
طفيفة» وني الوقت نفسه کان التباين الاقتصادي والثقافي كبيرا بوضوح بين الريف 
والمراكز المدينية عموما. وني الحقيقةء فإن الوضع الوحيد المتردي والمستشري في لبنان 
والذي كشفته دراسة 18۴۴٤2‏ كان في جال الأوضاع الاجتماعية والثقافيةء بالإإضافة إلى 
النقص الحاصل في التجهيزات الصحية. 

إن النتائج التي توصلت إليها 1۸۴۴2 عن التخلف الثقافي الكبير قي المناطق الريفية» 
والتي كان يشكل سكانها 60 % من تعداد السكان في لبنان آنذاك» جاءت معاكسة 
للصورة التقليدية عن لبنان بأنه مركز ثقاني إقليمي. ومع ذلك» فإن الحقيقة القائمة 
بأن العاصمة بيروت كانت بالفعل مركزا ثقافيا تظهر مدى التباين الثقافي والاقتصادي 
السائد فعليا بين المناطق أو بين الناس عموما. وم تعكس بيروت اطلاقاًء لاني الستينات 
ولا لاحقاء صورة الأوضاع التنموية العامة كا هي حقيقة في مختلف انحاء لبنان. 


اقترن الفقر الاقتصادي والثقاني في لبنان مع تقسيم جغراني أكثر حدةء خصوصا 

i Ep‏ فلقد قذر مسح ۴۸1 الذي آجري عام 
0 ان عدد السكان في المدن يمثل حوالى 9 % من عدد السكان في لبنان (خددت 
ایح الکي اللي آي 3,000 ل ار ار وهذا الرقم مضللء ذلك 
أن 2 % من السكان يعيشون في مدن يبلغ تعدادها السكاني 0 نسمة أو 
أكثر (بم) في ذلك 44 % في بيروت الكبرى)» في حين انه في الجزء الآخر من التوزيع 
کان حوالی 39 % من مجمل السکان یعیشون في قری لا یزید عدد سکانہا عن 
0 نسمة"'". أي ان التوزيع السكاني» حسب حجم التجمعات السكنية» كان 
ذا منحنی طبيعي معکوس. 

بمعنی آخر» کان معظم السکان» آي 91 % من سكان لبنان» يتوزعون على الشكل 
الآتي: 39 % يسكنون في تجمعات صغيرة أو قرى بأقل من 5,000 نسمة لكل تجمع»› 
bh‏ ک0 ا ای اکر لکل مفو ريف اذ الکیر تس 
اساسا اک سین تررك وطرابلس. إذا كان التقسيم بين الريف والمدينة تقسي) 
ادا عي فده اعات الوسطة ما ين 5,000 و 106,000 نسمة قلیل جدا ویسکن 
فيها أقل من %10 فقط من السكان. لقد كان التقسيم السكني غير غادي (عمليا يبدو 
كمنحنى التوزيع المعتدل - norma distribution curve‏ - انا بشکل معکوس)» 
خاصة وانه قائم في بلد صغير المساحة. وهكذاء مع بداية السبعينات» وبالنسبة إلى 
العديد من النواحي الأساسية للتنمية» كان سكان لبنان الصغر المساحة منقسمين 
O EET‏ 


3-2 العمالة والمهارات فى عملية التنمية 


يمكن اعتبار التقويم المعتمد حتى الآن لأداء الاقتصاد اللبناني بمثابة تقويم 
إنتاجية عملية ما من وجهة نظر الناتح» حيث الناتج هو العامل أو العمل بخصائصه 
الرئيسية كالدخل والمهارات. أما الآن فسوف نعتبر أن العمل هو من المدخلات وليس 
اللخرجات. لا بل نتبتّى النظرة القائلة بأن الإنماء يعني اساسا جلب العمل إلى النشاط 
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الإنتاجي الذي يقوم على أساس رأسمالي أكثر من كونه إنتاجا مستقلاًء وحيث هذا 
يعني أيضا ان النشاط اللإنتاجي الذي يتم في البلدان النامية» وبعكس البلدان الصناعية 

التطورت يتركز في الصناعة”"". ولذلك سوف نر كز تقويمنا على نمط تخصيص العمل 
والمهارات بين النشاط الرأسمالي وغير الرأساليء وأيضا على مدى تخصيص العمل ف 
الصناعة و تحدیدا في جال التصنيع .(manufacturing)‏ 

إن النظرة القائلة بان السوق فقط هي المنتجة» بمعنى ان السوق» و التبادل الحر 
للسلع اکل ن اھا کرات ر ار تاچ و ایا دل یکر ان ني توح ردهي لطر م ا 
کل النظريات الإإقتصادية منذ طازص؟ صھل4. ول يأت تحليل ×3۲ للرأسالية 
متعارضا مع تلك النظرة» رغم أنه كان أكثر تحديداً وغنىٌ في تحليله والرامع اة ا 
«Marx‏ هي التي انتجت النمو الرقتصادي الحديث» وهي شکڪل تار خي يز من آشکال 
التنظيم الإجتاعي. ولب التمر تراق لرأس المال و«تراكم رأس الال پاي 
البروليتاريا»*"''. آي ان النمو في إطار الرأسمالية يتطلب بشكل رئيسى جلب العمل أو 
العمالة أكثر فأكثر إلى ميدان النشاط الرأسمالي» وذلك يعني ان الإنتاج من أجل الربح هو 
عملية متزامنة مع نظام العمالة المأ جورة. وبذلك يصبح الشرط الأساسي للنمو المستدام 
هو تحويل النشاط الاقتصادي من الشكل ما قبل الرأسمالي إلى الشكل الرأسالم. 

وعلى نحو مشابه» فإن العديد من علماء الاقتصاد الحديث يعترون أيضاً أن النمو 
هو عملية تسثلزم تغييراً في الهيكلية الإقتصادية. وعلل سبيل الخال يعتقد كل من 
ùÎ (1986) Chenery et al .g Kuznets‏ النمو الإأقتصادي يتطلب تولا من فعاليات 
أقل إنتاجية إلى فعاليات أكثر إنتاجية» وخاصة التحول من الزراعة إلى الصناعة. إذاء ان 
نظرتنا إلى ما تتكون منه العملية المستدامة للنمو أو الإناء هى نظرة كلاسيكية وحديثة 
في آن واحد» آي أنها ترى في النمو المستدام عملية جلب ألا إلى نشاطات إنتاجية» 
خاصة في الصناعة» وحيث النشاطات تجري ضمن خطوط انتاج رأسالية. وبالطبع 
يكون النشاط الاقتصادي أكثر إنتاجية إذا ما تضمن مهارات عمل أكبر. 

إن نظام الرأسالية هو تنظيم اجتماعي يتميز بالملكية الخاصة لوسائل الانتاج» 
والتبادل الحر للسلع في السوق» والانتاج بهدف الربح. وقد وجدت الصفتان الأولى 
والثانية منذ زمن بعيد» في حين ان الانتاج بهدف الربح هو صفة جديدة نسبياء وهي 
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الصفة الجوهرية للرأسمالية. ويمكن قياس درجة آو حجم الرآسمالية في اقتصاد ما 
بحجم الإنتاج الناتج من العمل المأجور. وقد يكون النمو مكنا بشكل قوي في نظام 
اال ا مدد فل تسا من الا الا جورف إ۷ آة هذا الامرة وكا كر 
لاحقاً» مكن بطريقة مكتفة ومستمرة فى البلدان الصناعية المتقدمة فقط . 

إن أحد الأسباب الجوهرية لاعتقادنا بأن النشاط الرأسمالي هو نشاط منتح هو 
سبب الاإنتاج الواسع الذي يسببه اثر المقياس (1ءء]؟ء ء1هءء). والانتاج الواسع وحده 
باستطاعته التوفير بشكل منتظم لكميات متزايدة من البضائع للإستهلاك والاستشار 
التي تتطلبها المجتمعات الحديثة. وخلافاً للشكل المستقل للانتاج» فإن الرأسالية 
وحدها تستطيع آن تزيد حجم الإنتاج من خلال ميلها لمأصل لإعادة استشمار الأرباح. 
من جهة أخرى» من المنطقي تشخيص وضع حيث المنتجون المستقلون» مثل المهندسين 
والحرفيين والأطباء والمعلمين» يملكون مهارات عالية جدا ويستعملون تقنيات متطورة 
على نطاق واسع بحيث يصبح مکنا تحقيق مستوى عال من الإنتاجية والانتاج خارج 
التنظيم الرأسمالي. إلا أن هذا التضافر بين المهارات والتقنيات المتطورة لا يمكن ان 
يكون الا في قلة من المجتمعات الصناعية المتقدمة إقتصادياء أو في تلك المجتمعات 
الغنية طبيعياً (كالدول النفطية) التي تسمح ثروتها بالحصول على السلع من خلال 
التبادل التجاري. وبعبارة آخرى» ان النمو المستدام في الدول النامية يقتضي تحقيق إنتاج 
على نطاق واسع» وهذا بدوره يقتضي وجود إنتاج رأسمالي» وصناعي بالا خص. ٍ 

ولذلك فإن هذا الكتاب يتبنى النظرية القائلة بأن النمو المستمر يتطلب نشاطا إنتاجيا 
يتحقق» في الدول الناميةء في الصناعة لأنها النشاط الوحيد الذي يمكنه توفير الإنتاج 
الواسع للبضائع» وباستمرار» من خلال تطبيق منهجي للعلوم والتكنولوجيا. وني هذا 
السياق» تعتبر الصناعة نشاطا ديناميكياً للإنتاجية والنموء كا يعتبر العمل المستخدم في 
الصناعة الرأسمالية عملا يساهم في ذلك النمو الديناميكي. ويؤكد كأه ×2٣‏ في دراسته 
للسجلات التاريخية للنمو ذلك الدور الديناميكي للصناعة» اذ بينت تلك الدراسة أن 
الزيادة ني حصة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي قد ترافقت مع تسارع في النموء 
وقد كرس هذاالامر الفكرة القائلة بأن التصنيع هوالمحرل للنمو”'". وني مابعدفقط »بعد 
تطور الاقتصاد صناعيأ وانتاجيأء تبدأ حصة الصناعة بالتقلص لمصلحة قطاع الخدمات. 


نمو بدون إِنہاء 
3-1 المهارات: من أين أتت وإلى أين ذهبت؟ 
يتطلب التغيير الهيكلي والإنماء قبل كل شيء إنتاج المهارات واستيعاباً متزايدا ها من 
نشاطات ديناميكية منتجة. لكن ذلك م يحصل في ظل الليبرالية الإقتصادية ني لبنان. 
أجري ني لبنان مسحان رسميان فقط ومكتفان عن القوى العاملة فيه» ا مسح الأول عام 
0 (1972 ,۶۸1+ ونشیر اله من بعد ب ۶2۸170)» والثاني عام 1997 (1998 ,۲۸1» 
ونشير اليه من بعد ب 24197). والنتائج ذات الصلة ملحَصة في الجدول رقم 3-6 أدناه. 


الحدول رقم 3-6 
هيكلية العالة حسب النشاط والتحصيل العلمى 
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المصادر: الملحق رقم 2؛ 1960 .PAL 97, PAL70؛IRFED ‘American University of Beirut (AUB),‏ 
اللاحظات: أ- يعتمد تقدير هيكلية العبالة لعام 9 بالنسبة إلى النشاطات التي لا علاقة ها بالبضائع على المعلومات 
الملحدودة في ۸08 و18۴۴2. ويمكن الاطلاع على التفاصيل في الملحق رقم 2. 

ب- تتضمن البضائع الزراعة والصناعة (التعدين والتصنيع والمرافق العامة) والبناء. أما الوساطة فتتضمن التجارة 
والنقل والمواصلات والخدمات المقدمة للمؤسسات والوساطة المالية والإدارة العامة. البنى التحتية البشرية تتضمن 
الخدمات التعليمية والاجتاعية. 
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إن من أكثر الأرقام مفاجأة في ا لجدول رقم 6 - 3 تلك المتعلقة بعام 1970 اذ أنه بعد 
ربع قرن من تطبيق الليبرالية الإقتصادية كان 80 % من العاملين حاصلين على الشهادة 
الأفدائة غل الا كش وكان لتلك النتائج أن تنسف الفكرة القائلة والسائدة حتى اليوم 
بأن قوة الإقتصاد اللبناني تكمن في مهارة قوته البشرية» كا كان يجب أن تلفت تلك 
النتائج انتباه واضعى السياسات بالنسبة إلى النقص الحاد في المهارات» وان تتصدر تلك 
المسألة كل المناقشات ال جادة التي كانت تدور حول المستقبل الإقتصادي للبنان. ولكن 
شيامن ذلك ن جدٹ. 

لا يستطيع أي اقتصاد بمستوى متدن كهذا من المهارات ومن هذا النمط من 
تخصيص العبالة أن ينتج نموا ديناميكياء أو زيادة قوية ومستمرة في الانتاج والإنتاجية. 
ومع ذلك» يبدو حسب الجدول اعلاه أن الوضع قد تحسّن منذ عام 1997 عندما 
أصبح ثلث العاملين من الحاصلين على التعليم الثانوي على الأقلء مقابل 11 
0. ولسوء الحظ» فلقد حدث تدهور إجمالي واضح في نوعية التعليم والمهارات أثناء 
الفترات المتقطعة من الحرب خلال 1975 - 1990. وتشكل الإنتاجية العامة للعمل 
الا ما يقارب نصف مستوى الذروة الذي تحقق قبيل الحرب: قفي غام ٠2002‏ كان 
إجالي الناتح المحلى يعادل ما كان عليه عام 1974 رغم أن عدد العال قد تضاعف 
خلال تلك الفترة. وما يؤكد ضعف الإنتاجية هذا هو الواقع بأن البنية الكلية للاقتصاد 
تتغیر کثیرآء کا سنبین لاحقا. ٠‏ ) 

لقد قام القطاع العام والمنظات غير الحكومية بالإسهام الاكبر في جال التعليم في 
لبنان. فالمدارس التابعة للمنظمات غير الحكومية هي مؤسسات تلك معظمها وتديرها 
منظمات دينية مختلفة» وعادة ما تكون هذه مجانية أو تفرض رسوما رمزية. ففي العام 
الدراسى 1973 - 1974ء كان حوالى ثلثي التلاميذ خارج المدارس الخاصة» وبقيت هذه 
عة ا رمالاف حى أواشس الخايكات وبعد الميعة الفسرة آل سط با 
المدارس الخاصة في أوائل التسعينات بسبب الأضرار التي لحقت بالمدارس الحكومية 
أثناء ا لحرب» عاد الانتساب إلى المدارس الحكومية إلى الارتفاع» وذلك بعكس الانتساب 
إلى المدارس الخاصة. 


نمو بدون إِناء 107 


الحدول رقم 3-7 
الانتساب إلى المدارس 
(بالنسب الخرية) 


1994 - 1993 | 1981 - 1980 | 1974 - 1973 | 1955 - 1954 


المصادر: 1988 ,Bashshur‘؛‏ 2000-2001 .République Libanaise, 1995 ‘CRDP,‏ 
ملاحظة: أ- تقدم مدارس المنظمات غير الحكومية التعليم خاصة في المرحلة الابتدائية. 


وبدلك تكون الحكومة والمؤسسات التابعة للمنظات غير الحكومية هي التي تقده 
معظم خدمات التعليم بكل مستوياته» إلا أن نوعية التعليم في تلك المدارس» وخاصة 
ف الابتدائي والتكميلي» أدنى ما هي في المدارس الخاصة. وعلاوة على ذلك» فإن عددا 
كبيرا من طلاب جامعة لبنان الوطنية يتابع المحاضرات والدروس بشكل جزئي» في حين 
يركز العدد الأكر على اختصاصات غير تقنية» كالدراسات القانونية. لذلك» قلة منهم 
فقط تستطيع منافسة خريجي الجامعات الخاصة في جال الوظائف ذات الأجر المرتفع 
والتي تكون عادة حكر على خريجي ا لجامعات الفرنسية والإنكليزية والأمركية» سواء 
کل لیغان آی غار جه. 

وكا هو متوقع» فإن نمط تخصيص العمالة حسب النشاط الاقتصادي يظهر تضاؤل 
حصة العمالة في إنتاج السلع وارتفاعا مقابلا في حصتها في النشاطات الوسيطة. وعلل 
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Rb. :% ™‏ ۰ »چ ت الحقدمة 

کل حال» فإن هذا النمط من تحصيص الع الة يتجلى عادة في البلدان الصناعية المتقدمة» 

وفعًاليته تتطلب ارتفاعا متلازما في الإنتاجية بالنسبة إلى انتاج السلع. وم تكن تلك هي 

i Û et  & 2 U 

ا و یا ی اا چ 

الفصل» آو في جال التصنيع» كا سنرى ني الفصل التالي. وني الحقيقة» فإن | ا لسلع 
يقوم باستيعاب حصة صغيرة نسبيا من المهارات المتاحة حتى الان. 


الجدول رقم 3-8 


توزيع المهارات حسب النشاط الإقتصادي 
(بالتست الت 


في الجدول رقم 38 نعرّف العامل الماهر (إ#kإمس‏ 4ء!ااء) بالعامل الذي أنهى 
ا الثانوية على الأقل عام 1997ء وهذا المستوى من المهارات يمكن أن يتطابق مع 
مستوى التعليم التكميلي وما فوق عام 1970. والنتيجة البارزة في هذا الجدول هي أنه 
خلافاً لنمط التوزيع الاجالي للعمالة كا في الجدول رقم 3-6 أعلاه» فإن نمط استيعاب 
المهارات لا يكشف أي تغييرات مهمة بين عامي 1970 و1997. وينطبق هذا الامر 
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على وجه الخصوص على نشاطات الصناعة والوساطة. وهكذا يدو النظام الاقتصادي 
اللبناني ثابتا بشكل ملحوظ في نمط توزيعه للمهارات على النشاطات الاقتصادية. 
زلذلكi‏ لا يتو قع من هذا النظام تقديم أداء اقتصادي ديناميكي» اذ ان أداء كهذا يتطآّب 
تخييرات هيكلية كشرط ضروري. : 

إن عدم قدرة الليبرالية الإقتصادية على احداث تغییر هیکلي یعکس أیضاء وبشکل 
جزئي» عجزها عن تقوية الرأسمالية وتدعيمها. وهذا ما يتناوله القسم التالي بالتفصيل. 


3-2 تخلف الرأسمالية في لبنان 


نصنف العمل أو العامل المستخدم اما كعامل مأجور أو كعامل مستقل. ولقد تبنى 
التصنيف نفسه مسحان رئيسيان لدراسة القوى العاملة» ۴۸170 و۴۸197. ويمكن 
للعامل الأجور أن يكون منتظماء حيث عادةٌ ما يكون دفع الأجر شهرياًء أو غير منتظي 
حيث يكون العامل موسميا أو متقطعا. أما العمل المستةل فيشير إلى وضع معاكس 
حيث لا يكون الأجر هو مصدر الدخل. 

ويعرف العامل المستخدم في المجال الرأسمالي بالعامل المأجور. والتعريف الادق 
يستلزم استبعاد العمالة غير المنتظمة حيث يعاني العمال من وضع غير مستقر ويشتركون 
ئي عملية الإنتاج بشكل متقطع» ما يؤثر على الإنتاجية سلباً. والعمل المستقل عمل غر 
ماجور يقوم على أساس الإيرادات (أي حصيلة المبيعات ناقص الكلفة) وليس الأجر. 
وبالطيعء يمكن للعامل المستقل أن يصبح مع الوقت عاملاً ني المجال الرأسمالي لاإتتاح. 
وعندها يدل هذا التحول على ديناميكية النشاط الرأسالم. 

ونجد العامل المستقل في الزراعة كفلاحين ومزارعين مع مساعدة من افراد العائلة 
ولي الصناعة كحرفيين مثل الخياطين والحذائين والنجارين وعمال اللحام وما شابيهم. 
اما بالنسبة إلى العمل المستقل في التجارة» فيتضمن في معظمه مالكى مخازن التجزة 
المنتشرة في كل المناطق. وي قطاع ا لخدمات» نجد الذین یعملون بشکل مستقل بین 
سائقي سيارات الأجرة والميكانيكيين وعمال الصيانة الكهربائية والطباخين والذين 
يقومون بأعمال منزلية أخرى» كا نجد الأطباء والمهندسين والاستشاريين والمحامين. 


العالة حسب وضمع العمل والمهارات 


(بالنسب المئوية من إجالي العالة) 
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عامل بأجر منتظم 
و ماهر و في الصناعة حا 


المصادر: 1960 .République Libanaise, 1972, 1998a ‘IRFED ‘Churchill, 1954 ‘AUB,‏ 
الملاحظات: أ- تشمل العمالة في الحكومة الجيش وكل من يدفع له راتب من وزارة معينة مثل قطاعي التعليم والصحة. 
رقم 4.2.1 في الملحق رقم 2. ب- يعرف العامل ال ماهر بالذي أكمل المرحلة التكميلية من التعليم عام 1970 والمرحلة 


يبدو» حسب الجدول اعلاه» ان الفكرة القائلة بان الرأسالية» عند بروزها كشكل 
محدد للعلاقة بين العمل والرأسمال»ء يكون هما قوة ذاتية في جذب العمالة والنشاطات 
من الميدان غير الرأسمالي إلى دائرة نفوذها. ان هذه القوة لم تكن ذات فعّالية كبيرة في 
ظل الليبرالية الإقتصادية في لبنان. وبالفعل» نلاحظ ثباتا كبيرا في حصة العمل المأجور 
والمنتظم من إجالي العمالة. ويظهر هذا الثبات» أو على الأقل عدم التوسع في حصة 
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امل الأجور التتظم» بشكل أكبر عندما يتم الأخذ في الاعتبار التطور الحاصل فى 
ات العمل الاجور في القطاع الخاص فقط. وعلى وجه مشابه» بقيت حصة العمل 
م ب احمل تقرييا ثابتة منذ عام 1970ء وهي تشكل على التوالي حوال 25 
و 

فاه اعتبرنا أن فثة العمال بالأجر التتظم وامهرة في الوقت نفسه تشكل جوهر العمل 
لراسمالي» حيث أن تلك الفئة تعكس مدى اعتاد الرأسمالية على العال المنتظمين المهرة 
جي واستمرار ضرورية للنمو المستمر» ففي عام 7 ورغم التحسن 
اموس نسبة إلى عام 1970ء بقيت تلك الفثة ثل 16 فقط» آي أقل من سدس 
إجالي احاملین ني الاقتصاد. وفي الوقت عينه» كانت نسبة اعمال المهرة بالأجر المنتظم 
وفي الصناعة تشكل 1 % من إجمال العاملين<'٠.‏ 

داك يمكننا القول انه» مع حلول عام 1997 وبعد نصف قرن من تطبيق نظام 
الليبرالية الإقتصادية لم تجح الرأسالية في أن تصبح التنظيم الاقتصادي الطاغي. ول 
6 ها سوی مڑشرات ضعیفة عن حصول تغیر ميکل ملموس» خاس دی 
انتاج واسع للمهارات واستیعاب هذه المهار أت من المؤسسات الرأسالية والنشاطات 
الديناميكرة» وسن منها مثلا. وبهذا السجل العادي للنمو» وركود النشاط 
سات اراسان برهنت الليبرالية الإقتصادية على انها نظام اقتصادی محافظ. 
وهنا پارڑ السؤال: لإذا فشلت الرأسالية في التوسع في اجواء الليبرالية' الاقتصادة 
المنفتحةء علا أن بيئة كهذه ملائمة جداً ما؟ 


3-3 السوق بدون الرأسالية 


لقد بين القسم السابق غياب أو صعف النشاط الرآسيالي الديناميكى ف لبان ا 
رل bh» 2 ٢‏ ا ط م 1 
1 ر النشاط الاقتصادي بشكله المستقل» ولیس الرآسالي» كان صامدا أو مرنا 
يه. ترت هذه اة د فة 
Ss:‏ لنتيجة سببا رئيسيا لغياب القدرة على النمو والإنماء المستدامين» 


روصا إذا ما نظر إلى النمو والإناء كعماية استيعاب متزايد للعيالة والمهارات فى 
| شاطات الإقنصادية. وبالاخص الصناعية منها. وسوف نطور الآن مفهوم العمل 
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أو النشاط الاقتصادي المستقل» وذلك بوضعه في سياق نظري خحدد» ومن ثم نقدم 
الدليل على تطورالنشاط الاقتصادي المستقل في لبنان. ويتبع تفسير للأسباب الكامنة 
وراء الأستمرارية البارزة للنشاط المستقل» نربط من بعده بين هذه الاستمرارية وأداء 
الاقتصاد اللبنانی عموما. 


3-1 العمل المستقل والإناء 


پمکنڻ القول ان الرأسالية هي» تار ياء الشكل الوحيد للتنظيم الاقتصادي الذي 
ا AGE e UL sê a‏ 
اتا مستذاسن أو عد تفوقها على الأشكال الأخرى للتنظي)ات الاجتاعية» فإن 
النظام الرأسالي قد أحدث تحولاً جذرياً وإيجابياً في القوى المنتجة في المجتمعات التي 
عمل فيها. وعلى الأقل» أثبتت الرأسمالية في المجتمعات الصناعية الحالية أنْها كانت أداة 
فخّالة لتحقيتق النمو وعملية التصنيع بشكل غير مسبوق في التاريخ. إلا أن هذه التجربة 
ل تتكرر بنجاح في البلدان النامية. ولقد عزت النظريات الاقتصادية ذلك الفشل إلى 
متام ضدةءمتهاء مفرذة ار جسة الإمريالية والجعية والأعقاد على سياسات سرف 
غير ملائمة» وفشل السوق ... الخ. 

كيف تقوم الرأسمالية بدفع التراكم والنمو» خاصة في البلاد النامية؟ يأي ال جواب 
من اتجاهين عامين في الفكر الاقتصادي. الأول يؤكد التوسع في التبادل وني الأسواق 
كأساس للتمو والإنماء» والثانى يرى أن الرأسالية هي تنظيم اجتهاعي ثوروي أكثر من 
الأسواق» تجلب معها عملية ذاتية لتراکم الرأسمال. وعلى سبیل المثال» یری A2٣‏ 
طانم أن توسع الأسواق بجلب معه ميلا طبيعياً للنمو الاقتصادي. . ومن هذاالمنظورء 
فإن امكانيات النمو المستدام موجودة ضمنا في نظام السوق وهي تنتظر لاطلاق العنان 
ها الظروف الملائمة التى تؤمًنها ها الأسواق الحرة ة والتوسع التجاري. وبدفاعه عن 
سياسات الاصلاحات الميكلية التي ترز على تطور الأسواق كأداة أساسية للنمو 
المستدام» يكون «توافق واشنطن» في الجوهر في وفاق تام مع وجهة i¡ۈر Adam Smith‏ 
هله. 
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اما الاتجاه الآخر في الفكر الاقتصادي فيميز بين نظام السرق والراسالة ٤‏ 
تفسير عملية التطور التاريخي› ا کت س الرأسمالية والظروف التي آدت ال 
الوورها'. وترى وجهة النظر هذه في الظروف الاقتصادية لإعادة إنتاج العامل» 
أي شروط كسب العامل لعيشه» الصفة المميزة للرأسالية. وهذه الشروط التي أدت 
هور الراسيالة ا ذات سن النطور الطيعي للحجارة والبادل قي الوق ايا صي 
اصبح العامل حراء بمعنى انفصاله عن أدوات كسب عيشه. وبالفعل» فالرأسالية 
تتطلب وجود سوق حرة» أي انفصال العامل عن وسائل كسب العيش» وهذه الحرية 
تجبر العامل على بيع قوة عمله التي تصبح عندها سلعة للبيع مقابل الأجر. وينتح 
من هذا التبادل فائض أو ارباح تتحقق في السوق التي» بمؤسساتها الرأسالية» تحث 
الشركات عل الاستمرار ف الاشتثاز ومراكمة رأس الال. 

واذ يرى هذا الاتجاه الفكري ان في الرأسالية دافعا ضمنياً لإحداث التراكم 
الرأسمالي» تؤ كد ٤.11.۷00٩‏ (1994) أن الرأسالية لست اما طا 6ا يقدم الفكر 
الاقتصادي التقليدي خان راا عي اام رلب اشا والتدعیم» کا حدث في 
أول الاقتصادات الرأسمالية. وعندما يتم تأسيس النظام الرأسمالي يصبح توسيع السوق 
الرأسمالية ضرورة للنظام» وليس فرصة يجب انتهازها كم بُطرح احيانا. 

وينحصر اهتمامنا هنا في أن نبين أن لبنان الذي كان يُعتبر نموذجاأ لنجاح الإقتصاد 
الرأسمالي النامي م يكن لا رأسماليا با معنى الحقيقي للكلمة أي انه م يكن تلك القوة 
ا اة الطاغة ولا تاها وقد يستنتج من هذا التقويم أنه لو كان لبنان رأساليا 
بشكل أصيل لكان حقق أداءٌ أفضل مما حصل في جال النمو والانماء. إلا أننا لسنا هنا 
في معرض برهنة صحة أو عدم صحة ذلك الطرح. إن اهتمامنا الرئيسي هو أن نبين 
أن نظام الليبرالية الاقتصادية في البلدان النامية هو نظام حافظ لا يؤدي بالضرورة إلى 
تغيير هيكلي في الاقتصاد أو إلى تحقيق النمو المستدام. وبعبارة آخرى» يمكن القول ان 
الليترالية الاقتضادية ليست شر طا کافیا للنمو واللان|ء. 

ونود أيضأً أن نبين أن لبنان في ظل الليبرالية الاقتصادية كان في كثير من النواحي 
موقا غير رأساليةء وقد تكون هذه الخاصية شکلت عانقا فی وجه اسار طاقات عل 
النمو والإنهاء. وفي هذا السياق» قد يقال انه كان بامكان لبنان أكثر رأسمالية أن يتطور 


ا 
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- > 2 سی ا‎ 


114 اقتصاد لبنان السياسي 


افا وی انا بدو ال كر ها قسل» خرصا إا كان بطق السباسات 
الاقتصادية الملائمة في ظل سلطة أكثر فعَالية لا تتوانى عن التدخل في السوق عند 
الحاجة. إلا أن هذا موضوع آخر. 


3-3-2 النشاط المستقل في الزراعة 


يكون الفاعل الاقتصادي مستقلا اقتصاديا عندما يتسنى له» أو اء الوصول إلى 
وسائل كسب العيش» أو إلى وسائل إنتاج تلك الوسائل لكسب العيش» إلى الحد 
الذي لا يضطر فيه هذا الفاعل أن يبيع عمله تحت ضغط الضرورة المعيشية. إن وضع 
الاستقلال الاقتصادي يخفف من عرض العمل الحرء الذي هو الشرط الأساسي لبروز 
النظام الرآسمالي لي. ويمكن تقويم مدى الاستقلال الاقتصادي بشكل عملي من خلال 
دراسة مذى تين التشل» أو وسال كسب العيش غموماء من دوك الرجوع إل سوق 
العمل. والزراعة نشاط مهم في هذا المجال»ء ذلك آنا مصدر رئيسي للطعام ولكسب 
العيش ف البلدان النامية. 

إن معظم العاملين في الزراعة في لبنان هم في أسفل سلم الدخل» كا هي الحال في كل 
الدول الأخحرى. والدخل المتدني في الزراعة في لبنان مصاحب لتدني الإنتاجية. ويعود 
هذا المستوى المتدني للانتاجية في جزء منه إلى الطبيعة ال جبلية للبنان والى تقسيم الأرض» 
حاصة بسبب قوانين الارث» إلى قطع صغيرة وغير جدية اقتصادياء نما أدى إلى هجرة 
احیانا متزايدة إلى الخارج» كا إلى هجرة داخلية من الريف إلى المدينة. ولقد 
العالة الزراعية باستمرار» كا نسبتها إلى مجمل العمالة» حتى آوائل السبعينات على الاقل 
حين هبطت هذه النسبة من 55 % عام 0 إلى 19 % عام 1970. إلا آنه يبدو ان 
نسبة العمالة الزراعية هذه قد استقرّت منذ عام 1975 بسبب ظروف الحرب والركود 
الاقتصادي (انظر الجدول رقم 1 -3 أعلاه). 

يواجه المزارعون او عادة وا اقتصادية صعبة» ب) في ذلك ديون كبيرة 
واحتكار التجار الذين قش مون ا ناطق الزراعية إلى مناطق حصرية يحتكرون فبها شرا 
اللحاصيل”'. وقد هامش ربح التجار من المنتجات الزراعية إلى حوالى 83 ٠‏ من 
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القيمة المضافة في الزراعة خلال 1964 - 1970 وحوالى 88 % خلال 1994 - 1221995 
هذا بالإضافة إلى تعرض المزارعين لفوائد قروض عالية جداً وربوية. وعلاوة على ذلك 
لم يكن لدى المصارف المحلية دافع إعطاء القروض في جال الزراعة رغم تزايد الودائع 
بشكل قوي ومستمر في تلك المصارف. وكانت القروض المصرفية للقطاع الزراعي 
تذهب في معظمها إلى المزارعين الكبار» وهي لم تمثل في مجملها إلا أقل من 3 % من 
إجالي القروض للقطاع الخاص””'. 

إلا آن الانتاج الزراعي ازداد بسبب ازدياد الطلب المحلي والأجنبي» وبفعل ايك 
| لكئة واستعال الأ سمدة. وب) ان هذه الزيادة في الانتاج حصلت بالموازاة مع تدن في 
إنتاجية الأرض (تقاس هذه بالمردود بالاطنان للهكتارالواحد) لعظم المحاصيا 0 
فان هذا دليل على وجود مفرط» آي أكثر من الضروري» للعالة في الزراعة. ويشير هذا 
الواة قع أيضا إلى أن الزيادة الملسجلة في مداخيل المزارعين كانت ترجع إلى تحن اسعار 
لمنتجات الزراعية أكثر منها إلى تحسن الإنتاجية في الزراعة. وبالفعل» فقد ارتفعت 
مؤشرات أسعار البيع بالجملة وبالمفرق للمنتجات الغذائية بشكل أسرع من المؤشر 
العام ما بين 1950 و1975 (انظر الجدول رقم 3 في الملحق رقم 4). 

ولقد سامت مصادر عدة في تعزيز مداخيل العاملين في الزراعة ما دعم قاعدة 
استقلاهم الاقتصادي. ويلجاً المزارعون عادة إلى استعال أقصى طاقاتہم فيعملون 
ساعات طويلة ويساهم معظم أفراد العائلة في العمل» كا انهم اعتادوا العمل في أكثر 
من نشاط واحد. وقد أشارت المسوح الرسمية الزراعية التي أجريت في بداية ونهاية 
الستينات من القرن العشرين ¿ إلى أن أكثر من نصف المزارعين في لبنان كانوا يقومون 
بأعيال ثانوية» غالا خارج القطاع الوراظى* ؛ 

إن الاستقلال الاقتصادي للعامل في الزراعة» ورغم تدني دخله» ظل صفة ملازمة 
لكل من عاش من مردود الأرض في لبنان. فمنذ القرن الثامن عش أدت تجارة الحرير 
مع أوروبا إلى ظهور طبقة من صغار الفلاحين الملاكين ل يعرف مثلها في أي مكان آخر 
من المنطقة*”". واستمرت تلك الظاهرة في العصر الحديث. ففي بداية الخمسينات 

من القرن العشرين» كشفت مسوحات للاراضي في لبنان أجرتها جهات رسمية لبنانية 
واميركية ان القليل فقط من المزارعين لايملك أرضاء وان غالبية المزارعين (أكثر من 95 %) 
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تلك قطعاً من الأرض بمساحة لا تتجاوز 2 هكتار» وكانت هذه القطع الصغيرة من 
الأراضي تشكل بين 70 % و75 % من مجمل المساحة الزراعية ا ومحظم المزارعين 
اا ا رة ارا لر امرون الأرافى بسن اللديج الا ولشذ اكد 
هذا الامر ني مسوح أجريت خلال الستينات والسبعينات من القرن العشرينء وهدم 
آشارت إل آن تلاة ثة أرباع الأراضي المزروعة تستثمر من مالكيهاء الذين كانوا أيضا 
لكر الوت الرجرةة قل تلك الاراض * . 

إن العمل المضني الطويل والأعال الثانوية والموارد الأخرى للدخل ساعدت 
العاملين في الزراعة على الحفاظ على استقلاهم الاقتصادي» رغم المستويات المتدنية 
للانتاجية والأجور والمستوى ياتى عمرما. وني الواقع» كان العاملون في الزراعة 
يعتمدون في معظم الأحيان على موارد أخرى أكثر ثباتاً للدخل» هي هى التحويلات من 
الأقارب» في خارج الوطن وداخله. وسو تقوم في القطم لأر من هذا الفصل 
بدراسة أهمية هذه التحويلات كمصدر للمداخيل على المستوى الوطني. 


3-3-3 النشاط المستقل في الصناعة والخدمات 


أدت حالة عدم ثبات الدخل من مصادر خارج العمل المنتظم إلى هجرة كبيرة للعمال 
داخل لبنان والى الخارج. فخلال الفترة 1965 - 1980ء شكلت الهجرة بين الريف 
والمدينة نسبة 65 % من النمو السكاني في المدن» وهي كانت أعلى نسبة في بلدان الشرق 
الأوسط والبلدان العربية**". غير ان معظم هؤلاء العال النازحين تم استيعابهم في 
قطاع الخدمات وليس في الصناعة. . وهذا ما شارت إليه النسبة المتزايدة للخدمات من 
إحالي العالة من 34 % عام 1950 إلى 65 - 70 % عام 1997 (انظر الجدول رقم 3-1). 
ولقد عمل في قطاع الخدمات عام 1997 أكثر من %61 من الع ال المستقلين» في حين 
كانت النسبة هذه 53 % عام 1970. 

إن العدد الكبير لسائقي سيارات الأجرة والباعة المتجولين والدكاكين الصغيرة 
للبيع بالتجزئة هو من سمات لبنان المديني» وبيروت على وجه الخصوص. ولقد كانت 
ا لحواجز المالية للدخحول في العمليات التجارية الصغيرة المستقلة غير كبيرة. فعلى سبيل 
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امثال» قدّر في الستينات من القرن العشرين ان مبلغ 5,000 ليرة لبنانية» أي ما كان يعادل 
اوا وا و د 
الحلي» كان كافيا كراً س مال أولي لتأسيس محل بقالة. وقدّر مسح أجري عام 1968 في 
بيروت عن متاجر البيع بالتجزئة أن نصف عدد المتاجر كان قائ ني بيروت الكبرى ون 
0 من تلك المتاجر كانت ذات حجم صغير" '. ومن نتائج هذا المسح أيضا انه كان 
هناك متجر واحد لكل 125 شخصا وان معدل عدد العبال فى المتجر الواحد هو 1.5 
عامل. وكا في الزراعةء يُواجه هذا الوضع حيث الدخل متدن بالعمل ساعات طويلة 
وباستخدام افراد العائلة للمساعدة في العمل. وبذلك» يكون العامل المستقل الذي أتى 
من المناطق الريفية قد انتقل من وضع مستقل إلى آخر. 

اماف الطرف الآخر من طيف الخدمات فتجذ الاختصاضيين من مهندسين ر 
ومحامين ومهن آخرى تتصف بالشكل التنظيمي المستقل الذي يدعم مداخيله الطلب 
المحلي من اصحاب الدخل العالي والطلب الخارجي من مواطني سوريا وبلدان الخليج 
على وجه الخصرص. أما الإسحتصاصيون الأقل حظا فكانوا يحون غن عمل موقت 
في الخارج أو يلجأون إلى الهجرة. 

واسطاست الصناعة الاستخ رذعل عضن الهان الها جر من الرة وهر ا 
الاستيعاب في الزيادة المتواضعة في نسبة العمالة الصناعية من الحجم الاجمالي للعالة. 
وتيمتاز الصناعة في لبنان بوجود عدد كبير من المنشات الصناعية الحرفية الصغيرة» والتي 
| دت ا اك ا ات ت ل بريد عه العامل ن قافن ااك . والحدول 
رقم 10 -3 أدناه عن توزيع المنشات الصناعية حسب الحجم (وكذلك تفاصيل إضافية 
في الفصل المقبل) يبين بوضوح أن مشل تلك المنشآت ذات الحجم الصغير قد نجحت في 
البقاء وحتى في زيادة حصتها في العمالة» وبذلك أظهرت مرونة غير متوقعة. 
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الجدول رقم 3-10 
المنشآت الصناعية: توزيع الى 
(بالست اريت 
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الملاحظات: أ- قرت العالة من فثة «أقل من خمسة» عام 1955 و1964 بافتراض آن 2.7 هو معدل عدد العمال في كل 
منشأة عام 1955 و3.0 عام 64 19 (انظر 7.ص ,1966 ,1اسهء بهذا ا لخصوص). كان المعدل 3.3 عام 1970. 


إن الشكل القانرن للكية المنشآت الصتاغية الكبيرة نسبيا يؤكد غلل القاعدة 
الرأسمالية المتخلفة للصناعة. ففي عام 1970ء وني مجموعة المنشآت الصناعية 
التى في كل منها 5 عمال أو أكثر» كان نصف هذه المؤسسات ذا ملكية فردية 
0 مها قر قدو وة اسز رلت ف سين أن 6 8 فقط قاق مات درد 
AR‏ 

إذاء كان الشكل المستقل للعمل والنشاط الاقتصادي هو الأكثر انتشارا ومرونة في 
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لبنان. وقد تمكن عدد من العال في الزراعة من مقاومة تهديد الانقصال عن أدواتہم 
لكسب العيش عندما زادوا من دخلهم عن طريق استخدام أوسع للمكننة (وقد ساعد 
على هذا الامر العملة اللبنانية القوية والمستقرة آنذاك) وزيادة في الاسعار ناتجة من ازدياد 
الطلب من المدن ومن التصدير. وقدمت التحويلات المتعددة من المصادر الخارجية 
والمحلية موردا آخر للدخل لحميع أشكال العالة. وكان الملجأ الأخير عند ضيق سبل 
العيش المجرة إلى الأميركتين او أوستراليا او أفريقياء بمساعدة اقرباء مستقرين هناك 
8 دول الخليج النفطية المزدهرة. ويقوّم القسم التالي أهمية التحويلات والهجرة 
كمصدر رئيسي لتجنب الدخول في فئة العمل المحلي المأجور. 


3-3-4 التحويلات واهحرة 
إن الذين يعيشون قرب المستوى المعيشى الادنى اجتياعياء أو حى دونه» يضطرون 


للببحث عن مصادر أخرى غير العمل لدخل اضافي. ويبين الجدول الآتي أهمية تلك 
الملصادر بالنسبة إلى الأسر منذ بداية ا لخمسينات من القرن العشرين. 


الحدول رقم 3-1 
مصادر دخل الأسر 0 


(بالنسب المئوية من إجالي دخل الأسر) 


المصادر : 1954 .République Libanaise, c.1968, 1988b ‘Churchill,‏ 
الملاحظات: أ تم تعديل دخل الأسرة لاستبعاد الأرباح المحققة للمؤسسات. والدخل مؤلف من الأجرء با ني ذلك 
الأجر المنسوب إلى العمل المستقل» وكل انواع الدخل الإضافي. ب -تم تعديل الأجور ني القطاع ا لخاص لتتضمن الأجور 
لمنسوبة إلى العمل المستقل. وعادة ما تقدم المسوع بيانات عن دخل الأجر والدخل الإضافي» ماعدا مسح عام 1966 
الذي دمج الأجور والأرباح غير الزراعية معاً. وقدّر هذا التوزيع بين الأجور والأرباح على اساس توزيع إجالي الناتج 
1 (انظر الجدول رقم 7-5 في الفصل الخامس). ج- بيع الممتلكات هو بيع العقارات والسلع klعnرة (durables)‏ 


والمجوهرات i‏ الخ. ذد الساعدات تتضصمن المساعدة المالية من العائلة والأقارب واهبات. هھ ((مصادر اخحری» تعني 


إذا حدّدت التحويلات على أنها تشمل الدخل من بيع الممتلكات والمساعدات المالية 
والمداخيل الأخرى المستحصلة من خارج العملية الإنتاجية» نجد أن تلك التحويلات 


تشكل ما يوازي ربع مجمل دخل الأسر. وإذا اضفنا إلى تلك التحويلات جزءا من 
الأجور في القطاع العام» حيث وظائف تقدم كمحسوبية سياسية» فإن نسبة هذه 
التحويلات تصل إلى حوالى 30 % من مجمل دخل الأسر. وتجدر الاشارة إلى ان هذه 
التحويلات هي في الواقع أكثر اهمية ما تشير إليه الأرقام وذلك بسبب النظام العائلي 
التعاضدي ووجود شبكة دعم تكون عادة أقوى في الريف» حيث يمكن لصلات 
القربی أن تؤدي احياناً إلى المشاركة فى أدوات رأس الال وتجهيزاته””". 

إن تحويلات العال من الخارج والتحويلات الأخرى هي مصدر إضافي لدخل 
الأس» وقد كان من الصعب دائ) الفصل بين تلك التحويلات وحركة رؤوس الاموال 
اللأخحرى في ميزان المدفوعات. فإذا اخذنا التحويلات الجارية الصافية وحركة رؤوس 
الاموال القصبرة الأجل كمؤشر هذا المصدر الاضافي للدخل» نجد ان هذه قد ازدادت 
بشكل مستمر من 6 % من إجالي الناتح المحلي في 1951 - 1952 إلى 16 % في 1971 
- 1973. وبعد ذلك» يصبح تقدير تلك الأرقام أكثر صعوبة بسبب المبالغ الكبيرة في بند 
«الخطاً والسهو» والتى تجاوزت 20 % من إجالي الناتج المحلي في 2000 - 2002 (انظر 
ارل زق 52ن الیل 63" 
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ولا يشير الحدول رقم 3-1 إلى مصادر دعم متعددة آخرى تأتي من خارج آلية 
السوق. فعلى سبيل المثال» قدمت المنظمات غير الحكومية عام 1999ء وكا ذكرنا سابقاء 
خدمات اساسية عديدة إلى كل المعوقين تقريبا والعجزة واليتامى في لبنان» وكانت هذه 
إلنظات تشعل 650 من أضل 750 ا قائ1. 

والفكرة هنا هي ان هذه التحويلات قد ساعدت العامل في المحافظة على استقلاله 
الاقتصادي بعدما أضعفت احتمال فصله عن أدواته لكسب العيش وخففت في الوقت 
نفسه من الضغط عليه لدخول سوق العمل المأجور. واعتماداً على الأرقام الواردة 
في الجدول رقم 3-11 فإن آقل من نصف الدخل الاجالي للأسر في لبنان» بليراليته 
الاقتصادية الحرة» كان يأتي من القطاع الخاص. 

وفي حال عدم توافر فرص العمل أو المداخيل الكافية» سيضطر العامل إلى الببحث 
عن فرص خارج بلده» كا فعل لقرون عدة وفي كل انحاء العام تقريبا. ويبين الجدول 
رقم 3-12 قوة دافع الهجرة في لبنان خلال الأعوام 1900 - 1974. 


الحدول رة 3-12 
الهحرة اللبنانيةء 1900 - 1974 


.Chambre de Commerce et d’ Industrie ù Beyrouth, c.1977, .ص‎ 18 :رداصaملا‎ 


يتناول الجدول رقم 3-12 مجمل الهجرة اللبنانية وليس هجرة العمال فقط. ولقد قذر 


~~ 
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مسح ۲۸170 عن القوى العاملة لعام 1970 أن إعمار 95 % من المهاجرين كانت تراوح 


بن 15 و65 عاما» وان 80 % من هؤلاء غادروا الوطن بحثا عن عمل. وعلى فرضية 
أن معدل ال80 % هذا ينطبق على كل فترة 1965 - 1974ء فإن تلك الأرقام تشير إلى أن 


حوالى 40 % من القوى العاملة الحديدة التي دخحلت سوق العمل خلال تلك الفترة قد 
هاجرت للبحث عن عمل. وعلاوة على ذلك» كشفت دراسة للبنك الدولي عن هجرة 
القوى العاملة إلى الشرق الأوسط وشل أفريقيا أن معظم المهاجرين اللبنانيين الذين 
كانوا يعملون في تلك المنطقة عام 1975 كانوا من المتخصصين والهة".واللافت 
ي هذا السياق هو ان ازدياد الهجرة من لبنان بحثا عن العمل منذ بداية الستينات من 
القرن العشرين قد تزامن مع فترة النمو المتسارع» آي في ظل اللييبرالية الاقتصادية حين 
کانت في افضل حالاتما. 


وتلخيصا هذا الفصل» نصل إلى النتائح الاتية: 


1 يکن أداء الليبرالية الاقتصادية خلال الفترة المؤاتية 1950 - 1974 ذلك الأداء 
اللافت المزعوم» سواء بالمقارنة مع آداء الدول النامية أو بلدان المنطقة. واذ كان الأداء 
التنموي يبدو مختلطاء إلا أنه كان سلبياً ني ما يخص توزيع الدخل والثروة» والتعليم 
والمهارات. وني نهاية المطاف» فان الأداء برمته غير مرض» وخصوصاً ان لبنان كان قد 
بدا مسبرته الاقتصادية بمستوی دخل ورؤوس اموال ومهارات اعلی بکثیر نما کانت في 
ل طك آر الدرل الا ممما و اة أيضا آه كان سالك إمكانات اتاد 
فريدة وفرتها له اوضاعه المالية الداخلية والخارجية القوية» والتي دامت ثلاثة عقود. 


2. إذا كان تعريف التنمية المستدامة هو النمو الاقتصادي المترافق مع ازدیاد التصنيع 
واندماج العال المهرة في النشاطات الاقتصادية الرأسماليةء فإن التنمية المستدامة كانت 
ضعيفة في لبنان. وقد اقتصرت تجربة الليبرالية الاقتصادية في هذا المجال على استيعاب 
النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي للعال غير النظاميين وغير المهرة بينم كان العال 
المهرة يلجأون إلى الهجرة. 
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3. ويمكن النظر إلى هذا السجل السلبي للنمو والإنماء على انه يعود» أوعلى الأقل في 


جزء منه» إلى الشكل المستقل غيرالرأسمالي الطاغي على العمالة والنشاطات الاقتصادية. 
واذ اتسم النظام الاقتصادي في لبنان بدون شك بكل مظاهر اقتصاد السوق وخصائص 
الليبرالية الاقتصاديةء إلا أن هذه ل تجعله اقتصاداً رأسماليا. ولقد فشل النظام أيضا في 
انتاجح مهارات أكثر وحركة تصنيع أكبر» وما عنصران اساسيان للتنمية المستدامة. 


4. ويعود السبب في بقاء السوق ومرونتها في لبنان» من دون انتشار الرأسالية» إلى 
ثلاثة عوامل: بيئة خارجية ملائمة تتمثل في الطلب الخارجى القوي وتحويلات رأس 
[لال» وزيادة مكننة عمليات الانتاج التي سمح بها الوضع الاي القري» وتويلات 
داخلية وخارجية وخاصة إلى الفئات ذات الدخل المتدني. وقد دعم هذه التحويلات 
التعاضد العائلي وهجرة العال. 
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الفصل الرابع 
الليبرالية الاقتصادية ضد الصناعة 


في البدء كان الفغعل 


غوته 


إن تاريخ التصنيع في لبنان هو عبارة عن سلسلة من الفرص الضائعة. لقد ضاعت 
أول فرصتين للتنمية لأسباب خارجية» في حين ان الفرصة الثالثة الأخيرةء التي ظهرت 
بعد الحرب العالمية الثانية» ضاعت بسبب نظام الليبرالية الاقتصادية الذي تبنته السلطات 
اللبنانية آنذاك. . ويسرد هذا الفصل قصة قدرة الليبرالية الاقتصادية على احباط النجاح 
اللحتمل لعملية التصنيع في لبنان. 
هل التصنيع شرط ضروري أو کاف لاوناء؟ لقد حظيت الصناعة (yرإائuفمi)»‏ 
وبالأخص التصنيع (manufacturing)‏ 136« باهتهام ورعاية خاصين من الدول 
لنامية جعل من عملية التصنيع شبه مرادفة لعملية الإنماء. . وم يكن هذا الاهتام في غير 
محله» ذلك أن 8 المرافقة للتصنيع› أو الصناعة عموماء تنبع من طبيعة ذلك النشاط 
في حد ذاته. وقد أكد تاريخ المجتمعات الصناعية على الإسهام الكبير الذي قامت به 
الصناعة في تقدم اقتصادات تلك البلدان وتطورها. 
مع تقدم الثورة الصناعية والتحول إلى الصناعة lئمكiiة «(machinofacture)‏ 
أصبح تقسيم العمل سمة ة التنظيم الانتاجي وذلك بتحشف الموارد المادية والبشرية 
ي مکان صخر سا آلا وهو اللصنع .(workshop)‏ إن تقسيم العمل و 
الآلات ت بشکل أوسع مع التطبيق المنهجي للمبادئ العلمية تنظيم الانتاج آدی 
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إلى حدوث قفزات كبيرة في إنتاجية العمل» التي اتخذت شكل تدفق متزايد 
من البضائع للاستهلاك والاستشار. إن الصناعة وحدها هي القادرة على إنتاج 
كميات كبيرة من السلع من المواد الغذائية والألبسة واماكن السكن» وهذه السلع 
هى التي تستحوذ على القسم الأكبر من ميزانية الأسرة في البلدان النامية. وغل 
الإنتاجية الكبيرة في توفير السلع التي تتميز بها الصناعة هي التي تجعل منهاء آي 
الصناعة» النشاط الرئيسى الذي بحتل موقع الصدارة في جال تحقيق النمو المستدام. 

لقد رأى طنط صله أن تنمية «التجارة)» والتي كان يعني بها ما نسميه اليوم 
الصناعةء هى الطريق لزيادة ثروة الأمم”". وبا مقارنة مع قطاعي الزراعة ا 
فان الصناعة تتواصل مع النشاطات الأخرى بروابط آقوى وأوسع»› ومع مرونة أكبر 
بالنسبة إلى الدخل. ويؤكد السجل التاريخي هذه الملاحظة: إن النتائج التي توصل إليها 
ئا بترافق ارتفاع حصة الصناعة من إجالي الناتج المحلي مع تسارع كبير للنمو 
قد أكذت النظرة إلى الصتاعة بأا رك التمو: وتوسعت تلك الفكرة لتضل حختى 
القول بأن تحقيق مستويات مرتفعة من الدحل امر غير مكن من دون مسار تضنيعي 
ا 

ا الصناعة من آهم وسائل استيعاب التطور التقني والزيادة في الإنتاجية. 
والصناعة بذلك تكون» نسبة إلى النشاطات الاقتصادية الأخرى» أكثر إنتاجية» وتؤدي 
إل تحقيق مستويات دخل اعلى» وتقدم حافزاً أكبر للتبادل والانتاج الاقتصادي. وهكذا 
تعتبر الإنتاجية الفريدة للصناعة من هم المبادئ الاساسية المعترف بها في جال التحليل 
ا الاقتصادية. وما يؤكد هذا الامر هو الواقع التاريي بان «ازدیاد حصة 
التصنيع في الناتج وني العمالة هو من أفضل التعميات الموثقة عن التنمية» وأن «النمو 
آم اا آهم المصادر للتطور التقني»”'. 

والسؤل الآن هو: هل التصنيع حكن في بلد صغير مثل لبنان؟ إن القضية هي أولا 
قضبة تقنية الانتاج التى تحدد الحجم الأدنى الكفيٰ للانتاج (minimum efficient‏ 
«scale of production)‏ وقضية حجم السوق الذي بحدده مستوى الطلب وهیکایته؛ 
ی مستوی الدخحل وتوزيعه. وانطلاقا من حجم سوق معين» بحدد الحجم الا دلوي 
الكفيّ للانتاج مدى قدرة نشاط صناعي معين على الاستمرار. وعلى سبيل المثال» إذا 
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كان الحجم الادنى الكفي هذاي صناعة الاسمنت هو 500,000 طن في السنة للمصتع 
الواحد» في حين ان حجم الطلب السنوي هو 1,500,000 طن» فذلك يعنى ان السوق 
اللحلي يستطيع استيعاب ثلاثة مصانع كفيّة فقط. وهکذاء فہمقدار ما يتدنى الحجم 
الأدنى الكفيّ للانتاج و/ أو تتوسع السوق المحلية ذاتيا أو من جراء التصديرء يزداد 
علد المصانع ذات الانتاج الكفيٰ الممكن انشاؤها. وعند زتادة عد المصانع في سوق 
جددةء ترداد ي الوقت نفسه درجة المنافسة التي تحث المؤسسات على مزيد من الكفاءة 
الإنتاجية. 

وحسن حظ الدول ذات الحجم الاقتصادي الصغير» فقد وصل التقدم التقني اليوم 
إلى تدن في الحجم الأدنى الكفيّ للانتاج في العديد من الفروع الصناعية. وعلاوة على 
ذلك» باتت الأسواق اليوم أكثر انفتاحا للصادرات الصناعية على الصعيدين الاقليمي 
والعالمي» مما يعزز احتمال نجاح التصنيع في الاقتصادات ذات الحجم الصغير. 
وبصرف النظر عن تلك الاعتبارات» فقد برهن تاريخ الصناعة اللبنانية على 

نجاحهاء وأظهر ي الوقت نفسه مؤشرات على وجود إمكانيات لديا لتحقيق مسار 
تصنيعي فوي. وقدمت الصناعة من خلال تزايد حصتها من إجمالي الناتج المح والعالة 
والصادرات حتى 1974ء ورغم تحسّن قيمة الليرة اللبنانية والنظام التجاري المنفتح» 
فدمت ديلا على قدرة لا بأس بها على النجاح والتأقلم مع أوضاع صعبة. ورغم العدد 
الصغير لسكان لبنان» فإن المستوى المعيثى كان يعتبر مرتفعاً نسبياً اذ وصلت حصة 
الفر د من إجمالي الناتج المحلي إلى قرابة 1,300 دولار عام 1974 (حوالى 4,700 دولار 
عام 2003). وقد کانت حصة الفرد من استهلاك الفولاذ في لبنان عام 1967 حوالى 
%90 من مستواها في اليابان وأكثر سبع مرات منها في تركياء مع أن حضة الفرد من 
الدخل في لبنان كانت أعلی ب 24 % فقط منها في تر کیا آناله٥٠.‏ 

ورغم التوزيع غير العادل للدخل في الاقتصاد اللبناني المنفتح» والاثر الكبير للتقليد 
على نماذج الاستهلاك الذي لم يكن في مصلحة التصنيع» إلا أن وجود الأسواق العربية 
الكبيرة التي كانت دوما مرحبة بالبضائع اللبنانية قد خفف كثيرأ من تأثير تلك العوائق . 
وإذا كان الحجم الأدنى الكفيّ للانتاج كبيرا نسبة إلى حجم السوق الداخليةء أي انه 1 
يكن يسمح بانشاء العديد من المصانع الكفيّة ني سوق معينةء إلا أن هذا العائق ضعف 
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أيضا بسبب آسواق التصدير المتاحة. وتعتبر سنغافورة بتعدادها السكاني الذي يقل عن 
4 ملايين نسمة» وبنسبة التصنيع فيها البالغة 24 % من إجالي الناتج الإجمالي» وحصة 
الفرد فيها من إجالي الناتج البالغة 22,000 دولار» تعتبر شهادة حية على ان العوائق 
الناتجة من الحجم تتضاءل باستمرار امام النمو الصناعي. 

لقد اجتازت الصناعة في لبنان امتحان الاستمرارية» خاصة خلال فترة الحرب 
5 - 1990ء لكنها فشلت في أن تصبح قطاعأ ديناميكياً أو قياديا. ويفسر التحليل 
الآتي الأسباب الكامنة وراء ذلك الفشل. 


4-1 الصناعة في بيئتها 


يقدم هذا الفصل ل محة ختصرة عن الخلفية التاريخية للصناعة في لبنان وواقع العرض 
والطلب فيها. 


4-1 الخلفية التار ية 


بدا نشاط الورشة أو المصنع في لبنان حوالى منتصف القرن التاسع عشر» وذلك مع 
صناعة الحرير التي اعتمدت على تربية شرانق الحرير حليا. وكان رأس الال التمويلي 
فرسيا دافخه الظلي الأجمى للحرير. وقد أسس رجل فرنسي عام 1840 أول مصنع 
لنسج الحري ر" ثم توسعت تلك الصناعة باستمرار حتى قبيل الحرب العالمية الأولى» 
حین کان 10 إلى 15 % من السكان يعيشون من صناعة الحرير. إلا أن التوسع توقف 
في أوائل القرن العشرين بسبب إنتاج بدائل صناعية من الحرير وهجرة العهال هربا من 
الحكم العثاني. 

وشكلت الفترة الفاصلة بين الحربين العالميتين فرصة ثانية لانبعاث صناعي جديد. 
وتعثلت هذه الفرصة بتطورات عدة» منها انخفاض معدل اهجرة وتحسْن البنى التحتية 
التي تم بناؤها خلال الانتداب الفرنسي وارتفاع مستوى الحاية للمنتجات الوطنية. 
ا رجال الأعمال كذلك بتحويل استثاراتهم المالية من الزراعة إلى الصناعة بعد 
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قوط سار النتجات الزراعية. وقد استغلت تلك الفر صة الجديدةء التى دعمها إنفاق 
الحلفاء خلال الحر ب العالمية الثانيةء أفضل استغلال. فقد بدأ رجال الأعال: ومنذ 
مطلع الثلاثينات من القرن العشرين» باستيراد اللات المستعملة بأسعار منخفضة 
داس الشركات التي أعلن إفلاسها أو أغلقت بسبب الركود الاقتصادي التفشى 
ي البلدان الصناعية آنذاك. واستمر استيراد تلك الآلات عقدا من الزمن» ما أدى 
بس حركة مكننة على نطاق واسع في عمليات التصنيع ٠*2‏ وقد أدت تلك التطورات 
إلى انطلاق الصناعة الحديثةء التي أصبحت أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على نظام الانتاج 
القديم وبشكل أكبر على نظام العمل المأجور. 

ووم شارب الات فن نلك الفرت سارل اور ما ا 
الحمالة في الصناعة في الفترة الممتدة بين أوائل الثلاثينات وحتى عام 1955ء مشيرين إلى 
مدى فوة عملية التصنيع خلال تلك الحقبة. 


الحدول رقم 4-1 
العالة فى الصناعة.ء 1931 - 1955 
ت _ __ 


العمالة في الصناعة (بالآلاف) 30 


نسبة العمالة في الصناعة (/ من إجالي 
العالة) 


المصادر: الجحدول رقم 2 في الملحق رقم 2؛ 300 .ص ,1955 ,Bonné‘؛‏ 48-9 ,202 Republic of ؛Chami, 1981, pp.‏ _ 


„UN, 1955, p.158 ‘Lebanon, 1957 


الملاحظات: العمالة عام 1937 كانت أكر من الرقم مسجل البالغ 9 ,41 ذلك ان سلطات الانتداب کانت قر 
حصرت المسح فقط بثلاث مدن کہرة (49 .م ,زصهط٤).‏ 


لقد استقينا ا معلومات الواردة في الجدول رقم 4-1 من مصادر عدة» وهي تعطي فكرة 


تت ےے ج ن ے ست 


کے ج ج ق 


4-1 5 : 
کے 


سا 


e‏ ن س 


npr 


حر 
ۈس 


چ ج 
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عامة عن تطور العمالة الصناعية قبيل وبعيد تأسيس نظام الليبرالية الاقتصادية ”*'. لقد 
ازداد حجم العالة في الصناعة بشكل كبير منذ أوائل الثلاثينات وخاصة خلال فترة 
الحرب العالمية الثانية بسبب إنفاق قوات الحلفاء وإغلاق الطرق البحرية» اذ ادت تلك 
التطورات إلى ابدال قسري للاستيراد وذلك في اجواء تزايد في حجم الطلب. وتوسعت 
الصناعة المحلية بقوة» مستغلة ا لجو الجديد الملائم هما. ولذلك» مکنا آلقول انه غند 
منتصف الأربعينات من القرن العشرين» وبالاعتاد غل آدنی التقديرات لحجم العالة» 
فإن لبنان كان آنذاك» ونسبة إلى عدد سكانه» على درجة التصنيع نفسها التي كان سيبلغها 
بعد حمسة وعشرين عاماً ني ذروة نموه. 

لكن الصناعة اللبنانية اصيبت بصدمة معاكسة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
ومغادرة القوات الأجنبية عام 6. فقد تلاشى الإنفاق العسكري وبدأت المنافسة 
الأجنبية تزداد بقوة من خلال انفتاح الأسواق للاستبراد» وانخفضت الأجور في 
اا وبي العلد الك بن اعطاق قن امل ٠‏ 


~~ 


للصناعة. TI PF TLE‏ 
ثم ازداد صعوبة بسبب إنهاء ء الوحدة الجمركية مع سوريا عام 1950ء نما أدى إلى تجريد 
الصناعة من سوق مهمة لمنتجاتها. إلا أن الوضع الجديد تضمن أيضا فرصة تمثلت 
بظروف مؤاتية جداً للاقتصاد» اذ م يكن هناك من دين خارجي أو داخلي» کا کان 
هناك باستمرار فائض فى ميزان المدفوعات وني موازنة الحكومة» وانفتاح من الأسواق 
العربية التي كائت ترب با لجات اللبتانية. وفوق كل هذاء كانت الصناعة حديثة 
نحا ينها لاتا جة والتصديرية المتنوعة (من منتجات غذائية ونسيجية ومعدنية 
لافلزية حديدية ومنتجات كي|وية ومعدنية» الخ. e‏ 

وتم التصدي لذلك التحدي لفترة من الزمن. . فقد قام الصناعيون خلال أعوام 
6 - 1952 بتحدیث بھیزاتہم وتجديدها» وباستدعاء الخبرات الآحدة لرفع 
مستوى الانتاج» كا حدث في صناعة النسيج والبسكويت والدهون والزيوت الصالحة 
للاستهلاك البشري”“'. فتضاعف الاستشار الصناعي وازداد حجم العالة نحو 50 في 
المئة في الفروع الرئيسية للصناعات الغذائية والنسيجية والمختجات المعدنية اللافلزية“'. 
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لقد كانت ردة الفعل» هذه المرةء أكثر فعّالية من تلك التي حدثت في الثانينات من القرن 
عي ت ي وت ار العا لان بارا ن د 
الحرير. وقد قدمت الحكومة بعضص بعض الحوافز للصناعة من خلال تخفيض الرسوم على 
الواد الأولية وعلى الآلات ورفع مستوى الحماية بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع 
المستوردة المنافسة لتصل إل 25 - 20 ی اا ومع تزايد الطلب من الأسواق 
العربية والدعم اللإضافي الناشىء عن الحرب الكوريةء أصبح الوضع مهيا للاندفاع 
س تيع هوي 

وني ظل هذه الظروف الاججابية تم تطبيق نظام الليبرالية الاقتصادية بكل مداه. 
وكانت الاستراتيجية تعني اساسا الانفتاح الكامل للاقتصاد الذي تجلى بانفتاح 
أو تحريرالحسابات الخارجة (أي الحساب الجاري وحساب رس امال ي ميزان 
المدفوعات)ء وخاصة بالتعويم الحر لسعر صرف الليرة. واعترف چچ بالسوق الحرة 
رف العملات الاجنبية في تشرين الثاني من عام 1948. . ورغم بعض بعض القيود التي 
رافقت المراحل الأول مشل التنازل عن 10 % من إيرادات التصدير بالسعر الرسمى 
والطلب من شركات النفط شراء 80 من حاجاتما المحلية بالسعر الرسمي» رغم 
ذلك كله بقيت السوق تعمل بقدر كبير من الحرية. وني عام 1952 أعلن إلغاء كل 
القيود» وآصبح سوق صرف العملات الأجنبية يتمتع بحرية تامة بشكل رسمي. 
وكانت السياسة الضريبية والمالية عموماء كا لا تزال اليوم» في القليل منها أداة للتأثر 
على الحوافز وأكثرها وسيلة لجحمع الإيرادات فقط من أجل تأمين المستوى الأدنى من 
النفقات ال جارية والاستشماريةء غالبا فى المدن. 

ويتبع الآن تقويم للأداء الصناعي في ظل الليبرالية الاقتصادية التي استندت 
في انطلاقتها إلى أوضاع اقتصادية مؤاتية 8 والتزام بالتقشف المالي. بعبارة آخرى» 
ومن منظور النظرية الكلاسيكية الجحديدة أو من منظور الفكر الاأقتصادي السائد» كان 
الوضع الاقتصادي اللبناني آنذاك ماليا لتحقيق النمو والاتاء. 

وسنشير في هذا الفصل إلى النشاط التصنيعي (manufactu1118(‏ تحدیدا» مستبعدین 
التعدين والطاقة والمياه» وهذه نشاطات صغيرة نسبياً كانت تمثل فى السبعينات من القرن 
العشرين 1 في المئة فقط من إجمالي حجم العبالة و2.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلم. 
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وسيركز التقويم على مجمل نشاط التصنيع مع بعض الاشارات إلى آداء بعض الفروع. 
أما عبارة الأجور والمعاشات فسيتم استخدامها للدلالة على المعنى نفسه. 


4-1-2 بيئة الكلفة (العرض) والطلب 
أ) امو ارد الطبيعية 


كا سبق ذكره» فإن لبنان لايمتلك إلا القليل من الموارد الطبيعية وقدرة زراعية 
محدودة. ومع ذلك» فلديه موارد مائية كافية مع العديد من الأنهر واحتياط جيد من 
مياه الجوفية. ولا يستعمل الا القليل من هذه الموارد» ما يدل على إمكانيات كبيرة لا 
تزال متوافرة لزيادة الناتح والمردود الزراعي» ما يؤمن قاعدة ملائمة للتنمية الصناعية. 
وكذلك» بقيت الحهة الغربية الساحلية من لبنان المطلة على البحر المتوسط من دون 
تنمية لحهة السياحة والصيد. إن ذلك الشريط الساحلي وصغر مساحة لبنان» رغم 
وجود عوائق طبيعية من السلاسل الجبلية في الوسط» يسهلان بناء شبكة طرق حديثه 
عا يخفف من تكاليف الانتاج ويوسع حجم السوق المحلية. وهذا أيضا م يدث حتى 
الآن. 


ب) العمل ورأس المال 


رغم اعتبار العامل اللبنانى متعل] بالمقار نة مع عمال بلدان المطقة أو البلدان النامية 
عموماًء إلا أن ثمة نقصاً دائ في المهارات عموماء وخاصة إذا ما نظرنا إلى الأهداف 
المعلنة كالنمو السريع وإمكانية انضام لبنان إلى مجموعة الدول المتقدمة. ففي عام 
0ء كان 90 % من عدد العاملين في التصنيع غير مهرة» أي بمستوى تعليمي لا 
يتجاوز المرحلة الابتدائية. واذ تحسّنت تلك النسبة عام 7 إلى 56 %) إلا أن ثلث 
العمال فقط المستخدمين في التصنيع كانوا قد أنهوا المرحلة الثانوية على الأقل (انظر 
الجدولين رقم 4 و5 في الملحق رقم 2). ومع تدني مستوى التعليم ومعايير الامتحانات 
خلال فترة الحرب 1975 - 1990ء تدنى مستوى المهارات أيضاء آي ان هذه بالتأكيد 
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ادنی مما تشر اليه بیانات أداء قطاع التعليم عام 1997. 

وسوق العمل في قطاع التصنيع في حالة عرض زائد في معظم الاحيان. أو في 
حالة طلب زائد ضئيل في أفضل الأحوال. وقد استمر وضع العرض الزائد هذا 
بسبب هجرة العال من الريف إلى المدينة حيث تمركزت معظم المنشآت الصناعيةء 
وبسبب التوسع الضعيف للنشاط الصناعي. وفي الحقيقة» ازدادت الأجور الحقيقة 
في التصنيع بمعدلات أعلى من الزيادة في حجم العمالة وذلك في المراحل الأولىء إلا 
أن هدا المنحى بدأ بالتباطؤ منذ منتصف الستينات من القرن العشرين. فقد بلغ نمو 
الاجر ااي 8 % سنویا بین عام 1955 ومنتصف الستينات من القرن العشرين» 
ثم تباطا ليبلغ 1.3 سنويا بين منتصف الستينات إلى منتصف السبعينات (انظر 
الجداول رقم 4-2 و4-5 أدناه). 

یعتبر توافر رؤوس الاموال من ثوابت الاقتصاد اللبناني» لکنه ل يكن بالضرور: 
متوافرا الصناعة. لقد بقي إجمالي دين القطاعين العام والخاص في لبنان غير ذي شأن 
حتی عام 1975ء وکان ميزان المدفوعات فائضاً بشکل شبه مستمر. وفی حن انه 
عادة ما كان عرض العملات الأجنبية الصعبة شحيحاً فى البلدان النامية وخاضما 
للعديد من القيودء كان المقترضون من المصارف التجارية في لبنان يملكون خيار 
استعمال تلك القروض بالعملة المحلية أو الأجنبية وبأسعار فائدة قريبة من أسعار 
الفائدة في البلدان الصناعية. لكن معظم قروض المصارف كانت موجهة لتمويل 
التجارة ولفترات قصيرة الأجل. فقد راوحت القروض المصرفية الممنوحة للصناعة 
(ومعظمها للتصنيع) منذ عام 1964 بين 13 إلى 15 في المئة من مجمل القروض 
ااخوحةء وهي توازي تقريبا حصة الصناعة من إجمالي الناتج المحلي. زد على ذلك 
ان القروض الممنوحة للصناعة غالبا ما تكون قصيرة الأجل لتمويل الواردات» وان 
معظم تلك القروض تنح للمنشآت الكبيرة والقليل منها يذهب للمنشآت التو سطة 
أو الصغيرة الحجم. وقد اعتمد الصناعيون عموماً على التمويل الذاتق*' ذلك أن 
القروضص المصرفية الممنوحة كانت محدودة وأسواق رؤوس ااال ن ية 
ويدل هذا الاعتاد على التمويل الذاتي من ناحية أخرى على أداء ربحى جيد. فلقد 
حظ مسح عن أسواق القروض في لبنان قامت به مؤسسة 1۴0 التابعة للبنك الدول 
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أن لا دلاتل عل وجود تقض ف القروض للمدشآت التجازية عموماء وأن ذلك لا 
وق بالق ور ةغل الشركات الفردية والس ةة 


ج) الطلب 


كانت بيئة الطلب للمنتجات الصناعيةء على الأقل حتى بداية الحرب عام 1975ء 
إبجابية عموما. فلقد ازدادت حصة الفرد من إجالي الناتج المحلي خلال 1950 - 1974 
بها يقارب 3.2 في المئة سنوياء ووصلت إلى 1,300 دولار عام 1974 (أي ما يعادل 
0 دولار تقريبا عام 2003). وبلغت حصة الفرد من إجالي الناتج المحلي عام 2003 
0 دولار تقريبا. والاهم من ذلك هو الامكانيات الكبيرة للطلب الناتجة من 
الأسراق الغربية بالسبة إلى الضادرات اللبنانية. ؤقذ ساعدت تلك :الأسواق العربية 
في التخفيف من عوائق صغر حجم الأسواق اللبنانية التي واجهتها الصناعة اللبنانية. 
ومن ناحية أخرى» لم يكن الاقتصاد المنفتح مع رسوم جمركية منخفضة»› وتوزیع غير 
عادل للدخل مع مؤشرات جيني تتعدى 0.50 قبل عام 1975 وبلغت قرابة 0.44 عام 
7 بالاضافة إلى الاثر السلبي للتقليد على الاستهلاك» كل ذلك م يكن يتناسب مع 
أوضاع مؤاتية لنمو قوي للصناعة المحلية'. 


4-3 العناصر الميكلية الأخرى 


ان الأوضاع المؤسساتية والتقنية من جهة العرض تتعلق بالبنى التحتية والتقانة 
والمهارات والضرائب والرسوم الجمركية والملكية وتمركز رس المال. وفي حين حدث 
تحسن كبير في تلك الأوضاع خلال السنوات الأولى لليبرالية الاقتصاديةء إلا أن الدافع 
لبناء قاعدة مادية ومؤسساتية حديثة ما لبث ان ضعف باكراء لكنه انتعش مججددا ولعدة 
سنوات فقط في أوائل الستينات من القرن العشرين بفعل السياسات الإنائية التي 
اعتمدت في عهد الرئیس فؤاد شهاب. 
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أ) البنى التحتية 


تطورت البنى التحتية المادية في لبنان بشكل ملحوظ خلال فترة 1948 - 1974 
ولكن القدر الأكبر من ذلك التطور حصل في المدن وفي المناطق الوسطى من لبنان» 
قباعف اتاج الكهرباء نخسا وعشرين مرة قربا خلال تلك التارة ,أى ى 
اوضاع النقل الدولي والاتصالات من الأفضل ي المنطقة. لكن تصميم تلك البنى 
التحتية وبناءها كانا اساسا لخدمة العاصمة بيروت والمنطقة الوسطى المحيطة ما 
ولدعم انشطة التجارة والخدمات بشكل خاص. ومن ناحية أخرى» بقيت الشبكة 
الداخلية للطرق والاتصالات خارج وسط البلاد في حالة متردية اجمالا. وهذا ما أدى 
إلى تقسيم السوق المحلية والحد من امكانياعما في التوسع» كما جعل إنشاء المؤسسات ف 
المناطق الريفية غير جذاب. ۰ 


ب) التقنية والمهارات 


إن التقنيات عة ي الصناعة اللبنانية تختلف كثراً. ويتمتع اصحاب العمل 
والمديرون عادة» خاصة ني المنشآت الكبيرة» بمستوى تعليمي عال» وهم الذين سافروا 
مرارا إلى الخارج ولديم الاستعداد لتقل تقنيات الانتاج الجديدة وتطبيقها. وك قال 
Sayegh‏ 2 فلقد اشتهر رجل الاغرال اللبناني بمرونته وانفتاحه الفكري وذكائه. 
ا الصناعة حتاج إلى الإبداع أكثر ما تحتاج إلى الذكاءء أي الإبداع في الإدار ةواستشراف 
تطورات السوق. ففي بداية ا لخمسينات والستينات من القرن العشرين» لظ النقص ف 
الطاقات الإدارية ني قطاع التصنيع في لبنان"". ومع تطور الظروف التقنية ظهرت 
ي منعصف الستينات بعض المنشآت الكبيرة الممكننة والكفيّةء مثلاً في صناعة اسيج 
والسيراميك والاسمنت والكابلات والمواد الكياويةء ولكنها كانت عاطة بعدد كير 
من المنشات البسيطة انما المزدهرة””". واعتبرت الرغبة في المنافسة والقدرة على التكيف 
ااسريع مع اساليب الإنتاج الحديثة كميزات غير عادية عند المديرين والعاملين عموما 
ني لبنان. إلا ان هذه الميزات تفقد الكثر من مفعوها بوجود النظم الادارية التقليدية 
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با فيها العلاقات بين صاحب المؤسسة أو المدير والعمال» حيث لا يولى تدريب العال 
الاهتمام اللازم» وحيث القليل من العمال يأملون التقدم المنطقي في الرتبة والكفاية المالية 


ج) الضرائب والرسوم الحمر كية 


ان القرائب ال تتفعها الزات عل ملاعا الجارة فج سا واا 
أدخلت بعض الإعفاءات الضريبية في أواخر الستينات بغية تشجيع التصنيم» إلا أن 
التعقيدات الإأدارية البيروقراطية اضعفت مفعوها” '. وتعود ضآلة العبء الضريبي 
على الأععال بشكل كبير إلى التهرب الضريبي الشائع والمقبول ضمنا من السلطات. 
واللافت أن إيرادات الحكومة» قبل عام 1975 وحتى منتصف التسعينات» ظلت ثابتة 
بمعدل 5 من إجالي الناتج المحلي» في حين ان ضريبة الدخل كانت توازي عشر 
تلك الإيرادات فقط. وقد طرأ في الاعوام الاخيرة تحسن على الإيرادات لتصل إلى نحو 
2 من إجالي الناتج المحلي» كا ازدادت الضرائب على الدخل لتبلغ أكثر من 2 % 
من إجال الناتج المحلي (انظر الجدول رقم 5-12 في الفصل الخامس). 

لا تزال الرسوم الجمركية المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة» وكانت نسبتها أكثر 

¿ 35 ./ من مجمل الإيرادات قبل عام 1975. إلا أن التزايد الحاد في الدين المترتب 
ا ی 5 شاق والرسوم وتحسين نظام ا لجبايةء كما فرضت 
ضريبة القيمة المضافة ابتداءَ من عام 2002 بنسبة 10 %. وكانت الرسوم الجمركية 
وإجراءات الحاية الأخرى تفرض بشكل انتقائي» وهي کانت قبل عام 1975 من بين 
الأكثر تدنيا في المنطقة. فلقد كان معدل التعرفة الاسمية في أوائل السبعينات 18 % 
بينم] بلغ متوسط إجمالي الرسوم على الواردات 21.5 %'. وني كل الأحوال» م يكن 
لتلك التعرفة والرسوم الأثر الكبير في حاية المنتجات الصناعية المحلية. ورغم بذل 
الصناعيين قصارى جهدهم لفرض نظام حاية أكثر فعّاليةء إلا أن تلك الجهود باءت 
الع ن 


الليبرالية الاقتصادية ضد الصناعة 139 


د) نظام الملكية وتمر كزها 


يسیطر رجال الأعال المحليون على معظم المؤسسات التجارية» حيث أن القسم 
الأكر من رأس المال الصناعي على ١ء٠.‏ وبالفعل» فان الحسابات المفصلة للقطاع 
الحارجي المتوافرة فقط لفترة 1964 - 1972 تظهر أن تدفق الفائدة وريع الا جارات 
والأرباح بلغ 5 % فقط من إجمالي فائض حساب التشغيل في القطاع الخاص كوهع) 
.private operating surplus)”‏ ول يطراً تغير ملحوظ على ذلك الوضع» خاصة 
منذ بدأت الاستثهارات الأجنبية بالانسحاب من لبنان مع بداية الحرب عام 1975. 

إن الشكل السائد لملكية المنشآت الصناعية هو الملكية الفردية. فقد كانت ملكية 
النشآت الصناعية التي يعمل فيها خسة عمال أو أكثر منحصرة في مالك واحد لكل 
شات وذلك بين عامي 5 و1998. وأقل من 10 % فقط من إجمالى المنشآت كانت 
محدودة المسؤ ولية (yان1ان‏ اهنا dعانصفا)‏ أما بقية المنشآت فكانت عبار 1 عن مؤسسات 
غير محدودة المسؤولية بشكل مؤسسات فردية أو شراكة. واستناداً إلى كل المسوح 
الصناعية التي أجريت منڌ عام 5 كان 2 % فقط من إجالي المنشآت الصناعية 
اکل شک حدودة المسؤولية. والحدير بالذكر هنا أن عددا لابأاس به من الشر كات 
الحدودة المسؤولية كانت تحكمها المصالح العائليةء يما جعل تلك الش ر كات في كثر من 
النواحي مشابهة للشركات الفردية الطابع. 

وکا هو متوقع في اقتصاد صغير الحجم» فإن درجة التمركز )concentration)‏ ھی 
فعة جد سواء على المستوى الجخرافي أو الانتاجي. واستناداً إلى البيانات الرسمة 
عن ضريبة القيمة المضافة لعام 2002» فقد جاء التقدير بأن نصف الأسواق في لبنان على 
الأقلء والتي نمثل 40 % من قيمة مجمل المبيعات» يمكن اعتبارها ذات طبيعة احتكارءة 
أو ها بنية احتكار القلة (رامممعذاه). وحدّدت الاسياق ذات الطبيعة الاحتكارية 
بتاك التي تكون نسبة البيعات في اكبر ثلاث مؤسسات ب 40 % على الأقل من إجمالي 
مبيعات السو ق" , 

ورغم التناقص الطفيف خلال فترة 1955 - 1970ء كانت حصة بیروت الكبرى في 


الصناعة» إن بالنسبة إلى عدد المنشآت الصناعية التي تشغل خمسة عمال أو أكثر أو العالة 
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أو القيمة المضافة» تراوح بين 60 و67 في المئة. وقد كانت حصة المنطقة الوسطى من 
لبنان» أي بيروت الكبرى وبقية جبل لبنان» حوالى 80 7% '. وأظهر المسح الصناعي 
لعام 1998 أن أكبر 20 منشأة (وهي تمل 1 بالألف من إجالي عدد امنشآت الصناعية) 
كانت تنتح 18 % من مجمل الانتاج الصناعي» بينا كانت أكبر 225 منشاة (تمثل 1 في 
مئة من إجمالي عدد المنشآت) تنتح أكثر من نصف الانتاج. وهذه كلها نسب تدل على 
درجة عالية من التمركز. 

لقد دت تلك النسب العالية من التمر كز في الصناعة إلى اضعاف المنافسة» وإلى زيادة 
مقابلة في الأرباح» مما عوْض على العديد من المؤسسات النسب امتدنية لتشخيل طاقاتبا 
الإنتاجية الكاملة. وخرج المسح الذي قامت به اللجنة الاقتصادية لغرب اسيا التابعة 
للأمم zllتحدة (Economic Commission for Western Asia)‏ عام 8 للفترة 
4 - 1974ء والذي غطى فروع الصناعة الرئيسية كلهاء خرج ذلك المسح يرات 
عن مدى تشغيل الطاقة اللإنتاجية الكاملة راوحت بين 10 % لصناعة الكبريت وأكثر من 
0 % لصناعة الأسمنت. وفي العديد من الحالات ل تتخط النسب المذكورة نسبة 50 %. 
إلا أن تلك التقديرات استندت إلى فرضية ثلاث دورات عمل يومية» وهذه فرضية غير 
واقعية. وكذلك» فإنه من غبر المعقول أن تتوافق تلك المعدلات المنخفضة لتشغيل الطاقة 
الإنتاجية الكاملة مع بقاء تلك المنشات الصناعية وتحقيقها للأرباح» كا كانت الحال 
بالنسبة إلى العديد من المنشات الصناعية في لبنان ولفترة طويلة من الزمن. 


4-2 الاداء الصناعي 


إن التقويم التالي للأداء الصناعي يتبع منهجية دراسات «الاقتصاد الصناعي» 
»1ndustrial economics)‏ وھي: البنية - lاglwdك‏ - |لlء (structure-behavior-‏ 
(2 اها امم. وسنركز ني هذا التحليل على تقويم الأداء» مع بعض التقويم للسلوك 
ا لمتبع بشکل نشم تحدید الاسغاز واختیار التقنبات والاستراتیجیات التنافسية» وسیتم 
التقويم اشا اة ی الأداء على اشاس اللإنتاجية وألا سشاد. 

غطی تقويم الأداء الصناعي فترة 1946 - 1998ء وسننظر 0 إلى الأداء في ظل 
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الظروف الإججابية التي سادت لأكثر من ربع قرن حتى عام 1974. وفي الحقيقة» وصل 
التصنيع إلى ذروة ادائه» من منظور الانتاج والعمالة» في منتصف السبعينات من القرن 
العشرين. ورغم ازدهار الأداء الصناعي لبضع سنوات في منتصف الثانينات بسبب 
ابوط الحاد في سعر صرف الليبرة اللبنانيةء إلا أن النشاط التصنيعي بدا بالانحدار 
منذ نهاية الحرب عام 1990ء أي في الفترة ذاتها التي بدأت فيها مرحلة إعادة الإعار. 
وسنقوم في الأقسام التالية بتقويم عملية التصنيع بمجملهاء وبالاخص أسباب فشلها 
في اللأضطلاع بدور قيادي في النمو في ظل الليبرالية الاقتصادية. 


4-1 السلاسل الصناعية 


لقد استقينا كل المعلومات عن الصناعة التي نقدم في هذا الفصل وفي اماكن أخرى من 
الكتاب من كل المسوح الصناعية الرئيسية التي جرت في لبنان"". إن السلاسل المذكورة 
في الجدول رقم 4-2 أدناه تغطى الفئات الرئيسية للفترة ما بين 1946 و1998. 


الحدول رقم 4-2 
التصسنيع: والعالة» والانتاج» والأجور 


1998 - 46 1946 
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منها: ٤‏ المنشآت مع 
9ع 0 


9 عل ربرب 0 


اوو ت الكل (ا اماه وه rو)‏ 
(المۇشر:اسعاروفترةاساس 
1972 - 100=1974( 
القيمة المضافة 
(المؤشر: اسعار وفترة اساس 
1972 - 100=1974( 
منها: ٤‏ المنشات مع 
(55 عہال) (./) 


(المؤشر: اسعاروفترةاساس 
1972 - 100=1974( 


(5<5 عمال) (/) 


اداه / دا کر OOO‏ 
CICILICACT‏ 


المنشآت مع (>5 عال) (/) 


EE ae r a ara a ا‎ 
اسا‎ 
eS 1972) 


Hamdan et Akl, ‘Chami, 1981 ¢‘ CERMOC, 1978‘Badre/FAO, 1959 ‘Badre, 1953, 1956 الصدر:‎ 
République Libanaise, c.1966, c.1971, ‘PAL70, PAL97 ‘NBITD, c.1988 ‘MASS, 1987 ‘1979 
.UN, 1955 ‘Republic of Lebanon, 1957, 1995, 2000 ‘c.1972a,b, 1995, 1998a, 2003 


الملاحظات: الأرقام الواردة بالدولار لعام 1998 هي بالاسعار الجارية. أ العاملون براتب أو أجر هم الأجورون على 
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أساس منتظم أو أ ET‏ لمستقلين ر 
العيالة (انظر الحدول ل رقم 4- -4 أدناه)» ومد مله ری کل اقل ستناد إل سپ ھم ن 


8 “) تعني ( تساوي تقریبا) (ك) تعني (آكثر من أو تساوي). 


يغطي المسح الجديد الذي أجري عام 1998 كل المنشآت الصناعية» ب فيها المنشآت 
التي لدا أقل من خسة عمال. اما المسوح السابقة للأعوام 55 و1964 و1970 فلم 
تغط سوى المنشات التي لديا خسة عيال أو أك ,16١‏ 
اما بالة إلى الفترة 1946 - 1970 فقمنا بتقدير البيانات الخاصة بالمنشات الصغيرة 
(أقل من خمسة عمال) في ما بخص العالة والقيمة المضافة والأجور. وقد افترضنا معدل 
غامل وهو الرقم الوسط في المدى 4-1 عمال) للمنشأة في الفترة 1946 - 1948ء 
وأن هذا امعدل ارتفع إلى 3 عمال للمنشأة عام 1970. ٠‏ وعند توافر المعلومات عن القيمة 
المضافة والأجور من بيانات الحسابات الو طنية» e‏ للأعوام 4 و1970» نقدر 
البيانات ذات الصلة بالمنشآت الصغيرة كبنود متقة 
ر ت الصناعة اللبنانية ال ر على الفروء وع التقليدية من الصناعات الغذائية 
والنسيجية وصناعة الألبسةء وذلك رغم الزيادة الكبيرة نسبيا في الاستشار والىالة 
عبطت القيمة الضاة الجمعة للك الفروع التقليدية من 60 96 ب ير اة 
المضافة الصناعية في أوائل الخمسينات إلى حوالى 35 % في أواخر التسعينات من القرن 
العشرين. دة حصل معظم هذا الانخفاض في الصناعات الغذائية. ویتوازی التوزيع 
في العمالة بين الفروع الصناعية تقر تعريبا مع القيمة المضافة (انظر الجدول رقم 7 ني الملحق 
رقم 3). وبقي الانتاج منذ الأربعينات متنوعأ واصبح توزيع الحصص الكبيرة ةي القيمة 
المضافة حاليا في أو ائل القرن الحادي والعشرين على الشكل الآتي: الصناعات المعدنة 
الفلريةء وخسوسا الاسمنت» (15 %)». الصناعات المعدنية ما عدا الآلات 
(13 %)» صناعة الأثاتث (8 %))» المواد الكي|وية (66. لقد ازدادن خة : 
الآلات والمعدات» وبالأخص الآلات والتجهيزات الكهربائة تدر يجيا مع القت ا9 
ہا لا تشکل أکثر من 5 
ويصذر قسم صغير فقط من الناتج الصناعي. . واد ازدادت الصادرات من 12 - 13 
قي اة من فة ة الناتج في بداية الخمسينات إلى 25 % خلال 1970 - 1974 إلا أ 


3 4 n p~ mme” T<37 ope س س‎ 
: ےس سے‎ . 


144 اقتصاد لبنان السياسي 


انخفضت إلى 20 % ني أواخر التسعينات. إن بنية الصادرات الصناعية هي موازية تقريبا 
للبنية الخاصة بالناتج. ورغم ذلك» أبدت الصناعة نوعاً من خاصية ديناميكية ما كان 
يدل على وجودإمكانيات واعدة. فلقد تنوعت الصادرات بعدما كانت في معظمها تشمل 
التفجات التسيجية في أوائل اللمسيتات فى حين اها تشمل اليا الألبسة والصتاغات 
الوا الكياوية والجرغرات: رالكجهيزات الكمرباتة ومالاضافة إل ذلكت: 
راذا للدول الامية #موما فإف الصادرات اللباية هى فى معظمها ستاعية اوقد 
ارتفعت حصة الصناعة من 40 - %45 في بداية الخمسينات إلى 70 % من إجمال صادرات 
اقات ق بان السات وکل کت با ابا کی 90 8 ری جد تف 
الصاذرات تقريا إلى البلدان العربيةء وهي النسبة ذاتها التي كانت في أوائل الخمسينات 
ولکنھا آدنی ما كانت عليه في منتصف السبعینات حین کانت توازى الثلثين*؛“'. 


4-2-2 الإأنتاجيةء وارتہاط النشاطات بىعضها (Linkages)‏ 


اكتشف Chenery et al.‏ (1986) أن حصة الإنتاج الصناعي تزداد بشکل نموذجي 
بمعدل 3.2 نقاط مئوية كل عقد» وذلك في البلدان النامية التي تمر في مرحلة تحول 
هيكلي على مسار التصنيع. لقد ازدادت حصة التصنيع في لبنان من إجمالي الناتج المحلي 
من 10.5 % عام 1950 إلى 14.4 % في 1972 - 1974 وهبطت إلى 13.5 % عام 1997. 
ولذلك» كانت الزيادة خلال 1950 - 1974 1.7 نقطة مئوية لكل عقد» أي نحو نصف 
النسبة النموذجية المذكورة اعلاه”". وعلى هذا الأساس فقط» لم يكن هناك سوى 
تحوّل هيكلى ضئيل في الصناعة في لبنان خلال تلك الفترة. 

إن ذلك السجل الانتاجي غير المميز للصناعة اللبنانية لا يمكنه أن ينتج تحولاً هيكليا 
فعالا. لقد ازدادت إنتاجية العامل الواحد (معدل القيمة المضافة بالسعر الثابت لكل 
عامل) بمعدل سنوي لم يتجاوز 1.8 % في الفترة ما بين 1946 - 1948 و1972 - 1974. 
وكان النمو الإنتاجى هذا يتباطاً خلال تلك الفترة من نسبة سنوية بلغت 2.6 % إلى 
أقل من 1 %. ولم يكن هذا السجل المتواضع في الإنتاجية مفاجفاًء ذلك أن مستوى العال 
التعليمي لم يكن يتجاوز المرحلة الابتدائية. وقد استمرت الانتاجية فى معاناتما من آثار 
اة عشر هاما من ارب اذ وضلت ف آواشر السینات إل 55 % فط ما انی عله 
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في على مستوياتها في فترة 1972 - 1974 (انظر الحدول 4-4 أدناى)59٠.‏ 
وجاء ذلك الأداء المتواضع متناقضا مع خاصيتين تمتعت ب| الصناعة اللبنانية ومجمل 
لا تصاداللبناني ولفترات طويلةء وما ا مكننة القويةفي عمليات التصنيع (ونورد تفاصيل 
أكثر لاحقا)ء والأسواق الحربية الكبيرة والمرحبة بالصادرات اللبنانية. إن تلك الميزة 
المزدوجةء عند وضعها في مواجهة مستوى النمو الضئيل لإنتاجية العامل» تساط الضوء 
على ضعف اكبر في الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج «(total factor productivity)‏ 
وبداك فإنها تؤكد على المسامة الضعيفة لليبرالبة الاقتصادية في عملية التصنيع. 
لقد قومنا حتى الآن مسألة الإنتاجية بشكل مختصر. إلا أن ثمة منهجية محددة تخو نا 
تقويم مساهمة عنصر اللإنتاجية في حد ذاتهاء بالاضافة إل مساهمة عناصر الانتاج عموماً. 
ويتم هذا التقويم على الشكل الآي: 
من التقليدي في الادبيات الاقتصادية اختصار عملية الانتاج بربط حجم الانتاج 
(الخمثل عادة بالقيمة المضافة) بحجم العالة ورؤوس الاموال المستعملة فقط اضافة 
إلى عنصر آخر يختصر مساهمة كل العناصر الأخرى في عملية الانتاج» وهذه عل سيبل 
امثال هي العناصر الادارية والتنظيمية وني جال المهارات البشرية والتقنية الخ. ويشار 
عادة إلى کل هذه العناصر مجتمعة بعنصر التقدم التقني الذي لا یمکن اختزاله في حجم 
العالة والرأسالء و يمى عر الاتابة الكلية لعوامل الانتاج ٣0ا۴ )t0ta1‏ 
.productivity)‏ ويحتسب هذا العنصر كبند متبق من القيمة المضافة بعد احتسات 
مساهمة العمالة ورأس المال حسب معادلة رياضية عحدوة5٠.‏ 
وهكذاء إذا حذفنا من نسبة نمو القيمة المضافة (في قطاع ما أو في كل الاقتصاد) نسب 
نمو العبالة ورؤوس الاموال المستعملة وذلك حسب معادلة رياضية محددة» تكون 
نسبة النمو المتبقية هي نسبة نمو الإنتاجية الكلية. ونشير هنا إلى هذه الإنتاجية الكلية 
00 ول إذا رجعنا إلى الصناعة في لبنان واعتمدنا آياً من الفرضيات العديد: 
المحتملةء بالنسبة إلى المعادلة الرياضية وإلى دراسة .اه ا6 رإمصط المذكورة اعلام ” 
لتوصالنا إلى قيم سلبية أو صغيرة جداأ لنسب نمو (۸0) خلال القت ة 1948 - ٠1974‏ 
وتتراوح هذه القيم بين 1 - و0.3 % فقط كنسبة نمو سنوية للإنتاجية الكلمة. 
بعبارة آخرى» ت سا اة اكات يا قشل سن يارات ب 
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ومؤسساتية وحتى سياسية» ضغيلة جذدا. ومن الجدير ذكرة أيضاً أنه خلال الفترة الجدول رقم 4-3 
الفرعية 1964 - 1974ء ارتفعت مساهمة عنصر الإنتاجية الكلية (۸) بشكل كبر هيكلية الكلفة والطلب في الصناعةء (1969 - 1997/)1970 
ليصل نموها إلى 1 و1.5 في اة سنوياً. ومع ذلك» بقيت مساهمة نمو الإنتاجية الكلية الو ی با ا کک عو 
متواضعة وراوحت في أفضل الأحوال بين 15 و22 % من نمو مجمل الناتج المحليء 
وهو رقم آدنی بكثير من الأرقام المسجلة في معظم البلدان والتي بلخت 30 % في 
الدول النامية و50 % من نسب نمو الناتح المحلي في البلدان المتقدمة<“'. 

ويشير مثل هذا المستوى المتواضع لنمو الإنتاجيةء رغم التراكم الكبير لرأس ال مال 
إلى ان التغيير الميكلي كان طفيفا في لبنان. ويعتبر التغيير الهيكلي شرطا ضروريا لنجاح 
الصناعة وللنمو والإناء المستدامين» ذلك آنه «على الصعيدين النظري والتجريبى» فإن 
الزيادة بشكل ملموس في حصة التصنيع هي حقاً خاصية شبه عالمية للتحول الهيكل». 

وبالفعل» لم يحدث تغيير هيكلي كبير في نشاط التصنيع» ذلك أن حصة التصنيع من 
إجالي الناتج المحلي قد ازدادت زيادة طفيفة بينم بقي التركيز في هيكلية الانتاج على 
الفروع التقليدية للصناعات الغذائية والالبسة. ويؤكد الجدول رقم 4-3 أدناه تلك 
ا لخاصية التقليدية للاقتصاد اللبناني» وذلك بإظهار بنية الكلفة والطلب في التصنيع في 
الفترة ما بين 1969 - 1970 و1997 حيث أن عام 1997 هو أحدث عام توافرت فيه 
معلومات عن المدخلات والمخرجات والطلب النهائي. 
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المaصادر:‏ 2003 ,1997 République Libanaise, c.1972,‏ . 
الملاحظات: أ- الأرقام بالدولار هي بالاسعار الجارية» وتشير تباعاً إلى السنوات (1969 - 1970) و1997. 


ب- افترض تقسيم اهوامش ش التجارية بشكل متساو بين السلع المحلية والمستوردة. ج - استحصلت هيكلية الطلب كبنود 
متبقية من مجمل الطلب ناقص البضائع المستوردة الماثلة 5 - صافي من البضائع المعاد تصديرها. 


رغم أن الاقتصاد اللبناني عام 1997 كان لا يزال» رباء ني وضع تأقلمي بعد ناية 
الحرب عام 1990 إلا أن العرض والطلب للمنتجات المصتعة بقيا دون تغيير ملحوظ 
خلال فترة تزيد عن 25 سنة. حتى حصة الاستثار بقيت صغبرة نسبيا يا رغم جهود 
إعادة الإإأع ار المعلنة للحكومة. وي الواقع»› فإن التفقات عل عملية إعادة الاعار كات 
متواضعة» وهذا ما سنراه في الفصل السادس. ورغم الانخفاض الطفيف في حصة 
الاستهلاك من مجمل الطلب إلا آنه ازداد بشكل كبر كحصة من الواردات. 

عادة ما تستورد الدول التي هي في طور التصنيع» وبشكل متزايد» مدخلات وسيطة 
)intermediate inp)‏ تستخدمها بشكل مكثف في الصناعة2“٠‏ . ولم تكن هذه هي 
حال الصتاعة في لبتان اذ بقيت حصة ادلات الوسيطة من مجمل الطلب للبضائع 
صغيرة نسبياء وانخفضت أيضا كحصة في الواردات. ولي الوقت نفسه» تشبر هيكلية 
الكلفة إلى وجود روابط (8ءعk4ما)‏ ضعيفة بين التصنيع والنشاطات المحلية الأخرى 
وني 1969 - 1970ء كان أكثر من ثلاثة أرباع المدخلات في الصناعة عبارة عن عناصر 
دlخılة (diagonal elements)‏ آي ان الروابط كانت داخل الفرع الصناعي ذاته ول 
يطرا على تلك الحصة أي تغيير عام 1997ء ما يدل على ان روابط الصناعة بين الفروع 
الصناعية أو بين الصناعة والقطاعات الاقتصاديةالأخرى بقيت ضعرفة<'. 


وقد قام الصناعيون بإدخال آلات جديدة وتقنيات إنتاج حديثة فارتفعت درجة 
کت الانتاج. وهبطت نسبة القيمة المضافة إلى الناتج الصناعي الكلى منذ منتصف 
الاأریعیتات من القرن العشرين» نما يشير عادة إلى ارتفاع نسبة «التحديث» وزيادة في 
الكثافة الر آسمالية في عمليةالانتاج (انظر الجدول رقم 4-2 اعلاه). إلا أن هذه النسبة 
م تتغیر کثیرا رغم التزايد المستمر في المكننة بين منتصف الستينات وعام 1985. اما 
ارتفاعها عام 1997 فقد يشير إلى احتمال انخفاض الكثافة الرآسمالية في الانتاج. 

وهكذاء فإن الروابط المستمرة في ضعفها داخل الصناعة ومع القطاعات الأخرى 
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کان تعني ان الصناعة لن تتمحن من تحقيق تداعيات امجابية (اءع]#۴ء j (spillover‏ 
الصناعة أو خارجها. ان هذه التداعيات تشكل عادة المصدر الرئيسى لنمو الإنتاجة عا 
يفسر» ولو جزئيأء ظاهرة تدني نمو الإنتاجية الكلية فى الصناعة اللبنانة. 


4-3 مادا جری؟ 


مع وجود ذلك المستوى المتدني للإنتاجية في الصناعة» وي كل الاقتصاد» كان 

من المستحيل على لبنان أن يصبح بلدا صناعيا يا. ورعم تعرض الصناعة لمنافسة قوية 
من البضائع المستوردة في جى اقتضاد متفتح» إلا أا كانت تستفيد من ميزات مة 
منها ٠3‏ القيود المفروضة على الصناعة» ووفرة رؤوس الاموال» والوضع الالي الجيد 
والمستقر للاقتصاد الكلي» وكذلك وجود الأسواق العربية المرحبة بالبضائع اللبنانية. 
ورعم حقيقها زيادة بطيئة في حصتها من العمالة والناتج والصادرات» فقد أظهرت 
الصناعة حصائص ديناميكية اذ حققت نسبة أرباح عالية رغم مستوى انتاجيتها التدني 
(انظر أدناه). ومن الواضح أن ضح أن الصناعة في لبنان كانت تتلك إمكانيات ل تترجم في 
الواقع. . ويتناول هذا الفصل بشىء من التفصيل آسباب ذلك الفشل. ولكن قبل أن 
نفعل ذلك يجب تقديم بعض المفاهيم الاقتصادية المهمة. 


Pasinetti gz» استراحة نظرية‎ 4-3-1 


إن بضعة مماهيم مستعملة ٤‏ هذا الكتاب قد اقتبست من الاقتصادي Luigi‏ 
gj Pasinetti‏ احد اشهر مؤلفاته «التغير الميكلي والنمو الاقتصادي» 1ھاںا‌ںآ)S)‏ 
»Chane 4 Economic Growth)‏ حیث يتقصی فيه سس النمو الاقتصادي على `" 
ا الطويل في إطار تحليل ديناميكي للقوى المحرّكة للنمو<7'. < قم Pasinetti‏ 
تفسيرين آضيلن عن كثافة استخدام واس aiSkly (capital intensity) Jll‏ 
.»)mechaniati(‏ وا مؤشرات التابعة هى|. إن تطبيق تلك المؤشرات في التحليل 
الاقتصادي يضح العديد من المغاهيم الاقتصادية في منظور جدید» وبالاخص في جال 
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المثافتة بالأسعار والتجارة الدولة7. 

إذا اشرنا إلى حجم العمل أو العالة ب (1) وإلى رس ا لمال ب (6) وإلى حجم الناتح 
ب (Q)ء‏ فان 1٤۴۲«ءه۴‏ يستعمل نسبة استخدام رس الال إلى العمل )K/[(‏ كمؤشر 
إلى المكننة» ونسبة رأس الال للناتج )K/Q(‏ كمؤشر إلى كثافة استخدام رأس المال. 
وهذان المؤشران ختلفان ويستعملان لغرضين ختلفين. فيجب استعمال المؤشر )K/1(‏ 
ي المسائل المتعلقة بالعمالةء مثلا في تقويم آثار الاستثهار على مستوى العمالةء أما ا مؤشر 
)K/Q(‏ فيتعلق بقضايا تحديد الأسعار» وكذلك بقضايا المزايا التنافسية في التجارة 
وتقويم آثار الاستثار على الناتح. 

يسعى ٤1”6ءه۴‏ لتحديد أسباب النمو الاقتصادي الطويل الأجل في الاقتصاد 
الصناعى. وتحمل كلمة «(صناعی» هنا معنى محددا eT‏ فهي تشر إلى اقتصاد 
الاتاج حيث ثل الصناعة والتكنولوجيا سات الرتيسية ولك بعكس اقتصاد 
التجارة الذي تطغى عليه الندرة (راإء٣هءء)‏ والتبادل (مع«ةطء×ه) في العلاقات 
الاقتصادية. وقد اشار الاقتصادي الكبير 0 David Ric‏ بوضوح في أول صفحتين 
من كتابه الشهر «...5٥1م1ء”:إ۴»‏ إلى الخاصية الأساسية في المجتمع الصناعي الصاعد 
في انكلترا آنذاك» والحاجة إلى تبني تحليل يتوافق مع تلك الخاصية. لكن تلك المقاربة 
التحليلية آهملت من الفكر الاقتصادي الجديد» وهو في اساس الفكر التقليدي السائد 
ال الذي بدأ يستند إلى التحليل الحدي (ءiوراممه‏ 1ة”ذعإة) وحيث رگ وك 
التحليل على عنصر الندرة. 

ويي نهاية المطاف» بالنسبة إلى 1ااءموه۴؛ فإن القوى الدافعة للنمو والتجارة 
لك الا ساد النسبية على الصعيدين الوطني والعا مي هي التقدم التقني 1هءندطءها) 
progress)‏ والتعلم (11۸8٣۲ء!1).‏ 

وبالعودة إلى المؤشرات )K/Q(‏ و(/K))»‏ يقدم ۴16٤1‏ تفسيرا مه يساط الضوء 
فيه على معنى تلك المؤشرات وفائدتها. وني هذا السياق» لنفترض وجود نفس المصنع» 
مثلا لمنتجات كيم|وية» في الولايات المتحدة الاميركية وفي أحد البلدان الناميةء الذي 
نسمیه (۸)» والذي يستورد آلات المصنع ومعداته من الولايات المتحدة. إن رأس 
المال المادي المستعمل في المصنع هو ذاته في كل من البلدين» أي ذات آلات ومعدات 
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لملصنع التي تباع بأسعار عالمية. واستطراد تكون درجة مكننة (1/) المصنع في البلد 
التامي (۸) هي ذاتما في الولايات المتحدة كون التقنية نفسها معتمدة بالنسبة إلى المصنع 
امذكور. ولكن إذا كان معدل الأجر في المصنع (4) أدنىء ولنقل أنه ربع المعدل في 
لیات المتحدةء فإن نسبة رأس المال للناتح )K/Q(‏ في مصنع (4) تكون أربعة 
أضعاف مستواها في الولايات المتحدة ذلك لان معدل الأجر الأدنى في البلد النامى 
(4) يؤثر على قيمة الناتج النهائي (0) ولكن ليس على قيمة الآلات والمعدات (ج 
وني هذه الحالة» يمثل رأس المال المادي ذاته مع نفس درجة ال مكننة عملية ذات كثافة 
رأس مال اکر بكثير في البلد النامي (4) مما هي في الولايات المتحدة» ذلك أن الإنتاجة 
الكلية ومعدلات الأجور ف 40 هي أف ما ق الرلايات العجدة أن رة 
ي ذلك المصنع هي ذاتها في البلدينء إلا أن كثافة رأس المال تختلف اختلافا كرا نى ما 
ينهما. وبصورة اشملء يمكن القول ان عمليات الانتاج في مجمل اقتصاد (۸) قد تكن 
أقل مكننة منها في الولايات المتحدة الأمركية إلا أن الصادرات الصناعية للبلد (۸) 
تكون عادة ذات كثافة رآس مال أكبر من الولايات المتحدة اذ أن كلفة رأس ا مال في كل 
وحدة منتجة تكون اعلى في (۸). 


4-3-2 المكننةء وكثافة رأس المال» والإنتاجية 


إن مفاهيم ”یه۴ عن كثافة رأس المال والمكننة في الانتاج تساعد في تفسبر عملية 
التصنيع في لبنان. ويقدم الجدول رقم 4-4 أدناه بيانات في هذا ا لخصوص. 
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الجدول رقم 4-4 
ا مكننة وكثافة رأس المال والإنتاجية في التصنيع 


(المؤشرات» فترة اساس وباسعار 1972 - 100=1974ء إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 


EE‏ 1950-48 -1950 | 1966-1964 1974-72 -1974 | 1985 چڪ 
راس (capital - K) Jill‏ ® 151 

(1,736=100مليونل.ل.) (4.6 ملیار 5) 
إجالي الناتج (gross output)‏ 

(2,664=100 ملیونل.ل.) 


(value added) القيمة المضافة‎ 


(1,039=100 ملیون ل.ل.) 


العالة 
(122,211=100) 


%15 


(القيمة المضافة/ العالة) 55 
(8,502=100 ل.ل.) E‏ 
(رأس المال/ العالة) 130 
(14,205=100 ل.ل.) (32,269 $( 
(رأس المال/ الأجر) 

(514=100 الف 


كثافة رأس ال مال 
(رأس المال/ القيمة المضافة) 


(رأس المال/ إجالي الناتج) 2 


a 
©: Û 


e Sd E 
یذ ل ي‎ 


es 


)100=1974 - 1972( 


a16 164‏ 
| 384,76 
المصادر: e‏ رقم 4-2 أعلاه 


آً- E e e,‏ تتضصمن 
نصف الموجودات الثابتة قرا الأراضي والاأبنية» أما النصف الثاني فيتضمن الآلات والمعدات. خحفضت القيم بالاسعار 
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الحارية لوان امال بمعدل اسعار الماك واسعار الاستبراد» واستندلت هذه منذ عام 1974 بأسعار الصادرات فى 

الدول الصناعية. إن الا رقام بالاسعار الجارية للأعوام 8 - 1950 و1985 هي على التوالي من 1953 Badre,‏ 
و(c.1988 ae ee E N a TT‏ خسة غیال اوآ نة 
10 ات ااي یں آقل من خمسة عبال . إن الأرقام للأعوام 1964 - 1966 و1972 - 1974 
هي متوسط التقدير الأدنى والأعلى الذي قامت به وزارة الاقتصاد الوطني (1978 .)0E۸ 0٥,‏ وإذا كان من انحياز 
تصاعدي بسبب ادراج المرافق العامة في تلك التقديرات» فهذا الانحياز يكون قد خف» على الأقل جزثياء بسبب استبعاد 
مسح لبعض المنشآت الصناعية. ب- لعام 1997. - 


عنصران ايجابيان دفعا مسار التصنيع في لبنان: الكلفة المتدنية لرأس المال» وميزة 
نسبية ذات طابع ثقافي وفرها تفضيل الأسواق العربية للمنتجات اللبنانية. 

هناك مؤشرات غدة کد عل وفرة روس الاموال في لبنان» منها الفائض شبه 
الدائم في ميزان المدفوعات لمدة 35 عاما بين 1948 و771982'. بالإضافة إلى ذلك 
بقي وضع القطاع العام المالي قويا لأكثر من نصف قرن حتى أوائل التسعينات من القرن 
العشرين. . ومع نهاية عام 1974 » بلغ الاحتياط الرسمى الصافي من العملات الأجنبية 
7 ملیار دولار(مایعادل 9 في المخة من إجمالي الناتج المحلي او 5 سنة من الواردات)» 
وكان إجمالي الدين شبه معدوم. وكانت الموجودات الخارجية الصافية للنظام المصرفيء 
بالاسعار الثابتة حسب مؤشر أسعار الاستيرادء في ازدياد مطرد بنسبة تفوق 15 % 
ريا فى تة 1950 .- .1974 . وحتى بعيد نهاية الحرب» بلغ دين الحكومة الصافي في 
م 1092 حرا 25 اپار دولا فط ھا کان رار 12 من جا ال 
المحلي)ء بيا فيه أقل من 300 مليون دولار بالعملات الأجنبيةء مقابل 4.6 مليارات 
دولار كاحتياط رسمي من العملات الأجنبية في الوقت نفسه. 

لقد انعكست وفرة رؤوس الاموال في كلفة متدنية لرأس المال» وفى لبرة لبنانية بقيت 
زي واابتة عى صف الحانيدات من القرت العشرين. وكانك القروشى اأ ذا 
تمنح من دون قيود في ما بخص نوع العملة» خاصة أن سوق التبادل بالعملات الأجنبية 
تتمتع بحرية كاملة. . وكان هذا الوضع مناقضا تماماً لا كان يحدث في البلدان النامية التي 
وضعت صعوبات وقيودا على التداول بالعملات الأجنبية في بلادها. وبلغ معدل سعر 
الفائدة الاسمية المصرفية على القروض بالليرة في منتصف الستينات حوالى 5.7 % 


اي ما كان يوازي 3 % كفائدة حقيقية. آما في منتصف السبعينات فقد بلغ معدل سعر 
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الفائدة الإسمية 8.3 %» وهو كان أدنى بقليل من سعر فائدة اليورودولار لثلاثة أشهر 
البالغ 8.5 %» وكان هذا يعادل 1 % فقط كسعر فائدة حقيقية (انظر الجدول رقم 6-3 
في الفصل السادس). 

استناداً إلى أعلاه» يمكننا القول بأنه لم يكن هناك نقص في رؤوس الاموال في 
لبنان. أما بالنسبة إلى المؤسسات التي حصلت على معظم حاجاتها المالية من الأرباح 
(وتلك المؤسسات عديدة» ان م نقل الخالبية)ء فان نسبة الارباح العالية» التي كان 
معدها قبل عام 5.يتجاوز 30 % سنويا» ضمنت لتلك المؤسسات ان عدم توافر 
رؤوس الاموال من خارج المؤسسة لن يكون عائقا لاستشاراتها (انظر الجدول 4-5 
أدناه). 

إن هذا الوضع المتمثل في توافر رؤوس الاموال سرع عملية مكننة الصناعة حتى 
منتصف الثانينات على الأقل. وكانت ال مكننة إلى حد ما بمثابة تعويض عن النقص في 
المهارات وعن المستوى المتدني للإنتاجية الكلية. وبعبارة أخرى» لقد عوْض التراكم 
الرأسمالى في لبنان عن ضعف المهارات» وليس عن الكلفة العالية نسبياً للعمل كا يقول 
التحليل الاقتصادي التقليدي. 

ويمكن قياس المكننة» أي نسبة رأس امال للعمل(K/1)»‏ كقيمة مالية لرأس المال 
المستشمر للعامل الواحد. ويمكن قياس المكننة أيضا بعدد العاملين في سنة )"2١-‏ 
(2هر من خلال قسمة قيمة رأس المال المستثمر بقيمة المعدل الوسطي للأجر 
»)K/#(‏ وهذا يمثل أيضا كمية العمل التي باستطاعة رأس الال الحصول عليها. 
وههذا المقياس المفضل جذور تقليدية عميقة في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية وعند 
مره في نظريته العامة. وهذا المقياس افضل أيضا من المقياس المرادف (ا/K)‏ 
لأنه» في حالتنا هذه» يتجنب القضايا الصعبة المتعلقة باختيار عامل خفض التضخم 
السعري المناسب لقيمة رأس المال وبمسألة شمول العال الموقتين في سلاسل العمل 
Naa‏ 

لقد اتسمت تلك الفترة حتى منتصف الستينات من القرن العشرين بزيادة قوية في 
تراکم راس الال (9.3 % سنويا) وبزيادة أقل قرة فى اة (5:8 9 ستويا) وإزيادة 
معتدلة في إنتاجية العامل (2.5 % سنويا). ومن ثم» بدأ النمو بالتباطؤ في كل من هذه 
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هرات بی عام 1998 اعدا فارة چیھ ن جال الک ہد لغری لار ایل ا 
ن ا الاما آنذاك بان الحرب قد انتهت إلى غير رجعة. واستمر التباطؤ 
بالنمط نفسه خلال مجمل تلك الفترة ائ بمو إتاحة العامل بمستویات ادنى من 
کل معدلات البو الآرى. ويعد هذا التباطؤ في نمو إنتاجية العامل انعكاساً للنمو 
الضئيل في الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج» الذي ذكر اعلاه. 
وفي الفترة التي ساد فيها السلام خلال 1948 - 1974ء وخاصة ما بين 1948 
و1964 ازدادت الأجور في الصناعة بشكل مطلق ونسبي أيضاء لكن الزيادة كانت قد 
ان فستو تات متدنية جدا (يقدم الفصل الخامس معلومات مفصلة عن الأجور 
الاي بالمستوى المعيشي الادنى). وافترنت هذه الزيادة الكبيرة لمصلحة الأجور 
بتباطؤ في عملية ال مكننة وليس بسرعتها. 
وبقيت كثافة استخدام رس المال» والتي تشير إلى كلفة رأس للالاق کل وة 
ولا یف حتى بداية الثانينات من القرن العشرين. فمن مستوى 1.3 
في أواخر الأربعينات» حين كانت أعلى منها في الولايات المتحدة حسث بلغت 2 
ارتفعت لتصل إلى 2.0 في متتصف الستينات» ما كان يعكس الزيادة القوية فى الكءة 
إفداك”". وتدئت كثافة استخدام راس ألال بعد ذلك إل 1.7 فى مخف الا 
وا شن سر سر الليرة مقابل الدولار الأميركي. وقد کان اا 
النخفض كثافة استخدام رأس الال يعكس أيضاًء ولو جزثياء التطور الحاصل فى 
كفاءة الاستشار والذې اخذ شكل ارتفاع نسبة استخدام الطافة الإنتاجية الكاملة. إلا 
© تدهور سعر صرف الليرة منذ متتصف الثيانينات حتى أوائل التسعينات» والارتقاع 
اواز ي ي امار السلع المستوردة» رفع بقوة من نسبة كثافة استخدام رأس المال» أى 
من كلفة راس ال مال في كل وحدة منتجة. 
وباختصار» لم تشكل كلفة رأس امال عائقاء إلا ربا للمنشآت الصغرة حث 
. التمويل يأتي» وبشكل حصري تقريباء من الأرباح وأموال اتات ااا 
کات موارد تمويل الصناعة في منتصف الستينات تأتي بمعظمها من «الأهل 
والعائلة يالاق وسمحت البيئة المالية القوية بمكننة الصناعة من خلال 
اسقراد الالات والیدات» غا خو من وقع الإنتاجية المننخفضة وعزز تنافسية 
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الضاد اة عا واستغل رجال الأع|ال في لبنان المزايا التي ي یتمتعون ہا 
Te EE‏ العربية المزدهرة للبضائع لباية عن بقة اغات 
الآأجرئى الأتية من أسواق غر عربية. وهذه العوامل التي hs‏ 
ماش ة تتمتع احياناً بالأهمية ذاتهاء أو أكثرء في جال المنافسة التجاري 

ا کا لر اوی ہا کا چن ن فان ماران با 
N ana a‏ بعدما كانت تشتري نصف تلك 


e 


الصادرات في فترة | اقسات 
4-4 تراكم رأس الال في ظل الليبرالية الاقتصادية 
نصل إلى مرحلة حاسمة في تقويمنا. فإذا كانت الليرالية الاقتصادية هي التي 
ق اا 8 3 Î‏ 
تمت عملة الاعاقة هذه؟ الحواب يتطلب تناول قضية السلوك (12۷10۲ءط)» خاصه 


سلوك اصحاب الاع)ال في جال الاستثار. 


4-4-1 الاستهلاك مقابل الاستثار 


فف ظل اقتصاد تجاری وخدماتی كالاقتصاد اللبناني» يرز سؤال حول منفعة 
الاستشار فى الصناعة التى تتطلب إدارة تقنية ومجازفة أكر مما تتطلب في قطا را 
التجارة والخدمات. 
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الحدول رقم 5 


رای ای م ن ا 
(المؤشرات»› فترة اساس وباسعار 1972 - 100=1974 إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 


س الال () ا 
e‏ ,1مليونل.ل.) 
القيمة المضافة (۷۸) 
(039100 ,1 مليونل.ل.) 
الأجور (W)‏ ب 
(491=100 ملیونل.ل.) 
الأرباح (r)‏ ج 
(100-=548 ملیون ل.ل.) 
الاستثار CL)‏ 


(180=100 ملیونل.ل.) 
عة من اجا السار 


المصادر: انظر الجداول 4-2 و4-4 أعلاه. 
الملاحظات: الملاحظات: الأرقام الواردة بالدولار لعام 1998 ى بالاسعار الحا رية. 


أ- انظر الملاحظة (أ) في الجدول رقم 4 -4 أعلاه. ب- الأجور هي للأعوام 48 = 1950 من 1953 Nsouli,‏ 
واحتسبت على اساس 75 ./ من الأجر الشهري البالغ 120 ل.ل. . للرجال» زائد 25 ./ من 50 ل.ل للنساء. الأجور 
لأعوام 1964 - 1966 و1972 = 1974 هي حمل الأجور في كل التشآت» على افتراض ان معدل الأجر فى النعآت 
تي تشغل آقل من 5 عمال كان الحد الادنى القانوني للاجورء علا ان منشآت عديدة تدفع أقل من هذا الأجر. . وتتضمن - 
الأجورء كما سبق ذكره ني هذا الفصل» الأجور المنسوبة إلى العهال المستقلين. ج - - تحدد الأرباح بأنا القيمة المضافة ناقص 
الأجوز. د- مصدر ارقام الاستشار خلال 48 - 1950 «Badre, 1953 yg‏ 
الاستتار و ا ا 
(2) تعني (أقل من أو تساوي)؛ (-) تعني (تساوي تقریبا). 


وهو معدل عامي 1950-1949. أما 
أعلى تقديرات وزارة التخطيط )1978 .(CERMOC,‏ 
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لقد كان النشاط التصنيعي نشاطاً مربحاء كا تبن نسبة الربح في الجحدول رقم 4-5, 
ففي جو من الاستقرار المالي وليرة قوية ومعدلات ربح عاليةء كان كل ذلك يعني آن 
الأرباح التي تحققها ا منشأة الصناعية يمكن ان تعوض عند الضرورة عن المصرف أو 
عن أي مصدر آخر لتمویل الاستشار. ویمکن تأكيد ذلك بشکل غير مباشر من خلال 
تأقلم المنشآت الصغيرة بحصتها من الانتاج ومعدلاتا العالية في الاستشمار» على الأقل 
حتى منتصف الثهانينات. وقد بلغ معدل نسبة الربح قبل عام 1975 حوالى 35 ٠‏ ما 
يعني أن مجمل رأس الال المستشمر کان يسترد بعد آقل من 3 سنوات تقريبا. 

لكن العامل فى الصناعة لا يشارك في الربح» بل کان ولا يزال يكسب أجرا أدنى من 
أجر العاملين فى النشاطات الأخرى خارج الزراعة. وكان متوسط الأجر في الصناعة 
دائ أقل من متوسط الأجور فى التجارة أو الخدمات أو في الادارة العامة. ففي أوائل 
السات كان العام ف الصناعة بكسب 160 ليرة لبنانية شهرياً (ما كان يعادل 50 
دولاراً أو أكثر بقليل) مقابل 175 إلى 450 للعامل في القطاع العام. اما العامل في التجارة 
أو في القطاع المالي فكان يكسب أكثر بكثير من العامل في الصناعة أو في القطاع العام. 
وني حين كانت حصة الفرد من إجمالي الناتج المحلي تزداد بمعدل 3.4 % سنويا لي الغترة 
ما بين منتصف الستينات إلى منتصف السبعينات» كان معدل الأجر بالاسعار الثابتة في 
اا ان ش12 6 ستويا فط 

وحطت تسب: لازبا علال ق ارب 1975 د 1990 ر 13لا الا جور وکان 
هبوط الاجور قاسيا بعد المبوط غير المسبوق في سعر صرف الليرة الذي حدث عام 
7 (انظر الفصل المقابل لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع). وكانت حصة 
الأجور قبل عام 1975 تراوح بين 35 و40 ني المئة من مجمل القيمة المضافة أو الناتج 
اللحلل» علا ان نسبة 40 % العالية تحققت فقط في فترة 1972 - 1974ء وكان مرد ذلك 
توسع الانتاج والعمالة في المنشآت الصغيرة» أكثر منه بسبب الزيادة ني معدل الأجور. 
وكان ازدياد نسبة الهجرة والإإضرابات العمالية في قطاع الصناعة بمثابة مؤشر على غياب 
أي تقدم ملحوظ في المستوى المعيشي للعمال. 

إن أكثر المؤشرات دلالة على السلوك الاقتصادي لاصحاب الاع)ل هو سلوكهم 
الاستشاري. لقد بقي معدل الأستثار الصناعي منخفضاء ول يتجاوز اطلاقا ثلث 
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الارباح حتى منتصف التسعينات من القرن العشرين”'. ويظهر فشل الليرالية 
الاقتصادرة : “ (« ا : : 1 ۰ »۰ 
يه ي عماية التصنيع أكثر ما يظهر في تلك المرحلة من الدورة الإنتاجيةء أي ف 
قرار الاستشار. ذلك أن الصناعىن ٠‏ | ءا ضا ا لا 
ا ہک ا س یں صو جر صتیاد ن ارپا جهن لسار ری 
1 0 لرتفعة وأسواق التصدير المتاحة. وتبدو نسبة الاستشار اللخصص 
ا ا ا : : من 
ر کک فم لاصیا الكبير للصناعيين على التمويل الذاتي بدل التمويل 
8 . ولم يتجاوز إجمال الا ار الاس ا کو ن ر 1 
) ا ۴ به إ ید راس 
اي القائم. اي ان نسبة الاستشار الصافي» بعد حسم استهلاك الاصول 
الرأسماليةء كانت ادنى من نسبة 11 %» ما يؤكد ضعف عملية التصنيع في لبنان 
ا 2 دعم الصناعة بالتعويض عن إنتاجية العامل ال إلا أن 
ا ج وليس عملية التراكم الرأسمالي هي في اساس النمو القوي. وعلى كل 
ن ضعف الرنتاجية الكلية لعوامل الانتاج م يكن مؤشراً لاداء صناعى كفي. 
كا ذكرنا اعلاه» ان عملية التصنيع في لبان حصل- ر الک 
ا ع : ي لبنان حصلت على دعم كبير من الكلفة 
0 س الال وسهولة الوصول إلى الأسواق التصديرية المجاورة. لقد كانت تلك 
زات ف دة 0 2 4 ت e‏ 
من نوعها في البلدان النامية ولسوء الحظ م تدعم تلك الميزات نموا ذا 
1 س ف الإنتاجية. ول توفر الليبرالية الاقتصادية كنظام اقتصادي واجتاعی» ولا 
ت 4 e‏ 
لسلطات الحكومية بوصفها عامل التغيير» الحوافز الض ورية لتحقة التي ال د : 
ان مشكلة الليرالية الاقتصادية لا تكم . : 5 
فتصدية لا تكمن في معدلات الربح العاليةء علا أن هذه لا 
1 : ورة مستوى كبررا للكفاءة» بل تكمن في معدلات الاستشار المتدنية التي 
على غياب الحوافز أو الإشارات المناسىة ال raa. AN Sel‏ 
د ا : لتي كان من المفترض ان تتولد اساسا 
وطہ طبيعيا من م السوق أو الليبرالية الاقتصادية. ويبدو انه لم يكن لدى الصناعى ما 
يحثه على المجازفة بزيادة استثاراته بنسب عالية» بل کان ا حيار هو استخدام الجزء الاکر 
من الأرباح المحققة في الاستهلاك بدل الاستشار. وبالتأكد لا 


»+ اھ | | 
خانة السلوك الرأسمالى البحت. Rii‏ 


4-4-2 التصنيع بدون الرأسمالية 


لقد بيّنا أن الليبرالية الاقتصادية» حتى في ظل اجواء مالية إيجابيةء لا تؤدي بالضرورة 
إلى النمو المستدام في الإنتاجية أو في التصنيع. وهذه النتيجة أهمية E‏ د 
وضعها مقابل الاعتقاد السائد بأن اقتصاد السوق الحرة يحمل معه الكفاءة وار 
المستدام. ويمكن أن نعزو ذلك الفشل إلى أسباب اجتاعية وليس اقتصادية ب وني 
الحقيقة» يعود سبب الأداء العادي للاقتصاد اللبناني بشكل رئيسي إلى البنية الراسالية 
المتخلفة. وبعبارة أخحرى» فان الفشل في مجالي الكفاءة والتصنيع قد يكون نتيجة فشل 
تطور الرأسمالية في لبنان. ٍ 
والرأسمالية لاتظهر بشكل عفوي أو تلقائي» فتاريخيا ظهرت الرآسمالية ضمن ظروف 
محددة عندما انفصل العامل عن وسائل كسب عيشه آو عن وسائل إنتاج وسائل كسب 
العيش هذه. ومن ناحية أخرى» فإن النظام ما قبل الرأسمالي» أو الرأسالية 
يمكن أن يكون نظاماً مرناً بسبب إنتاجية قد تأي من ظروف اقتصادية ملائمة تخفف 
من الضغظ على العامل المستقل كي يصبح مأجوراء آي كي ينضم إلى النشاط الرأاسمالي. 
وهذه الفكرة تستند إلى نظرية R0۲٤ 8۲۵٣۸۲۴۲‏ (1986,1977) حول تطور الراسالية 
التى أشر نا إليها سابقاً ني الفصل الأول» والمطبقة أدناه على لبنان وعلى التصنيع على وجه 
ا يواض 
والمؤشر الأكثر دلالة على توسع الرأسمالية هو مدى التوسع في نظام العمل الماجورء 
وحاصة السمل الأجور الخظ مغلا بأجر شهري على مدار السنة. وإذا كانت المسوح 
الصناعية التى أجريت منذ عام 1955 غير متجانسة تماما في هذا الخصوص, إلا ان 
أكثر المسوح دقة وتفصيلاً عن القوى العاملة هي التي جرت للاعوام 1970 و1997 
)۸197 ,70 ۶۸) والتي كشفت أن توزيع العمالة في التصنيع كان على الشكل 


ااا 
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19 عمال مستقلون مقابل 20 % 
0 عمال میاومون/ موسمیون مقابل 14“ 
15 اصحاب الاعمال وأقاربہم مقابل %12 
8 عمال نظامیون مقابل 54 % 


Ezra ERN 
تڪ‎ 


% 100 % 100 


بعبارة أخرى» في عام 0 كان 59 % من چمل.الهالة الصتاعة بك مان 
مستقلين وعمال مياومین أو موسمين. أي کان هؤلاء خار ج النشاط الرأسال الببحت. 
من جهة أخرى» كان 28 % فقط من العمال النظاميين الذين يتقاضون عادة أجورا 
شهرية. ويمثل العمال المستقلون صورة مصغرة عن النظام ما قبل الرأسمالي» كا يشكل 
بقاؤهم اكبر عقبة في وجه توسع الرأسالية. اما عام 1997ء فقد بقيت حصة العال 
الستقلين هي نفسها حوالى 20 % بينم تضاعفت تقريباً حصة العال النظاميين إل 
ارعن النصف غا يذل عل وجوذ تیار محاکس پعجه نحو تدمیم قری اراس ال ف 
اتصنيع بعد نهاية ا لحرب وتراجع الاوضاع الاقتصادية عموماً (تفاصيل أكثر في الفصل 
السادس). إلا آن هذه الزيادة الكبيرة في عدد العمال النظاميين عام 1997 تصبح أقل 
شانا عند الاخذ في عين الاعتبار العديد من العال الاجانب الموقتين أو غير النظامين» 
والسوريرن خاصةء الذين م يُدرجوا في مسح 1997 والذين أغرقوا سوق العمل في 
لبنان منذ انتهاء الحرب. 
ومؤشر آخر عن تطور الرأسمالية هو مدى بقاء المنشآت الصغيرة التي تصبح عادة 
اقل آهمية مع توسع الرأسمالية. وتشير هذه الفكرة ضمناً إل أن الحجم والرأسمالية 
يسيران يدا بيد وهو آمر صحيح إلى حد كبير» خاصة في البلدان النامية. ويقدم الجدول 
رفم 4-6 مؤشرات عن تطور الحجم والإنتاجية في التصنيع منذ عام 1955. 


اقتصاد لبنان السياسي 


والإنتاجية في التصنيع 


(اال المئوية ./ حسب حجم المنشأة) 


(القيمة المضافة/ العالة) 

(المؤشر: اسعار وفترة اساس 

1972 - 1974 = 100( 
المصادر: انظر الجدول رقم 4-2 أعلاه. 
الملاحظات: التوزيع تراكمي» ما عدا لإنتاجية العمل النسبية حيث تحتسب الإنتاجية لكل فئة من المنشآت نسبة إلى متوسط 
اللإنتاجية السنوي=100. 

(<) تعني (أقل من) و (ك) تعني (أكثر من أو تساوي). 
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لقد حددت كل المسوح الصناعية التي جرت في لبنان منذ عام 1955 المنشآت الحرفية 
بتلك التي تتضمن أقل من خسة عمال (بدون العمال الموقتين أو الموسميين). ومع ذلك 
فإن «معظم تلك المنشات التي لديا أقل من 10 عمال» أو حتى العديد من التي لديا 25 
اعلا آو آقل هي تي تر تھا وق جهازها الانتاجی والإداری لا تعدو كرا مات 
حرفية“*". وفي الحقيقةء يظهر الجدول رقم 4-6 نشاطاً لافتا للتصنيع الحرني في كل 
اللجالات» وذلك بصرف النظر عن التعريف المعطى للمنشأة الحرفية الصغبرة. ففى 
عام 1970ء كان نصف العاملين في جال التصنيع يشتغلون في منشآت بأقل من 10 
عمال» ثم ارتفعت هذه النسبة عام 1985 إلى ثلثي العاملين. 

ومن أهم خصائص الرأسالية كتنظيم انتاجي بعد مرحلتها التأسيسية الأولى هو 
وجود رأس ال مال كوحدة مؤسساتية مستقلة عن صاحبها. ففي عام 1985ء كان 56 % 
من إجمالي عدد المنشات غير الحرفية (التى لديا خمسة عمال أو أكثر) ذات ملكية فرديةء 
وهي النسبة ذاتها التي كانت قائمة عام 1964. وني ظل نظام الملكية الفرديةء لا تشكل 
المؤسسة كيانا نظاميا مستقلا عن ثروة صاحبها. وعام 1997ء كان 83 % من مجمل 
الشات القائمة ذات ملكية فردية في حين بقيت نسبة المنشآت المحدودة المسؤولية 
الصغيرة منها والكبيرة» ضئيلة لا تتجاوز 7 % من المجموع. 

إن السبب الرئيسى وراء بقاء تلك المنشآات الحرفية يعود إلى أنها كانت منشآت 
مربحة بسبب أوضاع داخلية وخارجية مؤاتية. فلقد ازدادت الإنتاجية فى تلك المنشآت 
الصغيرة التي لا يزيد عدد العمال فيها عن خمسة لتصل إلى 83 % من وسطي إنتاجية 
العامل» وذلك خلال الفترة 1955 - 1970. وكان ذلك نتيجة المكننة وظروف الطلب 
الا مجابية. وقد دعم الازدهار النسبي للاقتصاد في لبنان حتى منتصف السبعينات من 
القرن العشرين العال المستقلين والمنشآت الحرفية» حين أظهرت تلك المنشآت قدرا 
كبيرا من المرونة والتأقلم ساعدها على البقاء. فعلى سبيل الخال» كانت بعض تلك 
الشات تاذ تعهدات ثانوية من المنشآت الأكبر منهاء فكانت تأتي بفريق عملها 
الصغير مع معداتهم ليعملوا فترة محدودة داخل المنشآت الكبيرة. وهذه الحالة تصف 
كيانات ما قبل الرأسالية تتغذى من كيانات رأسالية. 

وكانت المؤشرات خلال فترة الحرب 1975 - 1990 تدل على أن المنشآت الصخبرة 


a 
. 


دک کے 


حح 
۹ - کے ہے ےھ سی اک ہے جو 
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۲ ا = 


164 اقتصاد لبنان السياسي 


استطاعت ان تزدهر على حساب المنشآت الكبيرة. ففي عام 1985؛ ازدادت نسبة 
العاملين في المنشآت بقل من عشرة عمال من النصف عام 1970 إلى ثلثي إجمالي عدد 
الىال. وحافظت تلك المنشآت على انتاجيتها من خلال استشارات جديدة» خاصة قبل 
اغهيار الليرة اللبنانية عام 1987. 

لقد دخلت الصناعة منذ نهاية الحرب عام 1990 مرحلة تاريخية جديدة في مسارها 
الرأسمالي» وهى تحت تأثير قوتين معاكستين. القوة الأولى اقتصادية بطبيعتها وتعمل 
ضد توسع عدد المنشآت الصغيرة من خلال عوامل عدة» اهمها إنتاجية ضعيفة ونفقات 
ترسملية مكلفة ومنافسة البضائع المستوردة» وضعف الطلب الداخلي من جراء الركود 
الاقتصادي القائم منذ سنوات. أما القوة الثانية فهي تقنية الطابع وتتمثل بانخفاض 
الحجم الأدنى الكفيٌ للانتاج» وهذا التطور هو لمصلحة بقاء ا منشات الصغيرة. 

ويمكننا تأكيد هذا التطور التقني في الجدول رقم 4-6 حيث ان إنتاجية العامل 
الس اصبحت تتحسن مع الوقت لمصلحة المنشآت الصغيرة. ففي حين ان أعلى 
مستوى لاإنتاجية العامل تحقق عام 1955 في المنشات التي تشغل 50 عاملا أو أكثرء 
تحول الامر في أوائل السبعينات» وبشكل أكيد ني 1998 إلى المنشآت التي تشغل (25 
- 49 عاملاً) فى المنشأة. ومن جهة أخرى» فإن دراسة معدل إنتاجية العامل في الفروع 
الصناعية على مستوى الرقمين (©181 ٤نعل-2)‏ تؤكد تلك النتائج اذ ان معظم الفروع 
الصناعية حققت أعلى مستوى من الإنتاجية في المنشآت التي لديا 10 - 19 عاملا (في 
فروع اللطبوعات والأثاث)» والمنشآات التي لدا 20 - 34 عاملا (في فروع الصناعات 
المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية)» والمنشآت التي لديا 35 - 49 عاملا (فروع 


لرا الا قاد هن السا 165 


قبل الراسالي للتنظيم الاقتصادي» فإن الصعوبات الاقتصادية قد تشكل ددا لقا 
وتوسعها. وإنه من الصعب وا مكلف حالياً في لبنان أن يكون المرء منتجا مستقلاً. وعلل 
3 الاساس» یرجح ان ينتشر في المستقبل الشكل الرأسالى للتنظيم الاقتصادي فى 
قطاع التصنيع بقوة أكثر من قبل. 


4-5 تقویم 


[ ر الفكر الاقتصنادي السائد أو استراتيجية الليبرالية الاقتصادية إلى الصناعة» 
أو إل آي 2 حدد اخر» على آنا الطريق الفضلى لنمو المستدام» فكل الطرق جذابة» 
ونظام السوق الحرة هو الافضل لتحقيق آعلى مستوى نمو ممكن. إلا أن هذه النظرة 
الجوهرية لا تتفق مع أداء لبنان الاقتصادي. لقد كان على القطاع الصناعي في لبنان أن 
يقوم بدور قيادي وديناميكي في الاقتصاد نظراً للخبرة التي اكتسبها الصناعيون منذ 
اوائل الثلاثينات من القرن العشرينء ولعملية تحديث الآلات التي جرت مباشرة بعد 
هاية الحرب العالمية الثانيةء ولخحالة الاقتصاد الاججابية مالياً وبالنسبة إلى توافر رؤوس 
الاموال وأسواق التصديرء وقد دامت الحالة الايجابية هذه أكثر من ربع قرن. 


4-51 النزعة المحافظة في الليبرالية الاقتصادية 


لقد ابدت الصناعة في لبنان بعض الخصائص الديناميكية التى کان بامكانما دعم 


الصناعات الغذائية والألبسة). 
وهكذا» يخسر الاقتصاد منافع وفورات الحجم» من زيادة إنتاجية وتدني الكلفة› 
حين تطغى المؤسسات الصغيرة في قطاع التصنيع. وبالإشارة إلى المسح الصناعي الذي 
جرى عام 1998ء واستناداً إلى حساباتنا للحجم الأدنى الكفيّ للانتاج الذي يقترن باعلى 
مستوى إنتاجية للعامل» نقدر أن القيمة المضافة في التصنيع کان بامکانہا ان تتضاعف 
على الأقل لو أن كل المنشآت كانت تنتج على مستوى الحجم الأدنى الكفيّ للانتاج. 
إذا كان الازدهار الاقتصادي يساعد احيانا على بقاء الأشكال المستقلة والأشكال ما 


برنامج تصنيع طموح ومدروس. فرغم النافسة القوية من البضائع المستوردة بقيت 
اقيم المضافة ونسبة العمالة في الصناعة في ازدياد حتى عام 5. وبعد ذلك» وخلال 
ااك الصراع المسلح التي دامت من عام 1975 إلى عام 1990ء نجح الصناعيون في 
تکرف عملياتہم مع الظروف الصعبة المستجدة. ودخل العديد من المنشآات الذي 
ل القطاع» اذ عام 1998 كان نصف المنشآت الصناعية القائمة قد تاس خلال فترة 
الیک اس2 

ان الريادة في الٺع|J (entrepreneurship)‏ ي لہنان غالا ما تكون في التجارة» 
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لس فلار کر عل الكفاءة والابتكار في الانتاج. lngڼiحړظة Baumol‏ )1990( 
صحيحة عندما يقول ان المهم في مسألة النمو ليس عنصر الريادة في ذاته» وهذا متوافر 
عادة في معظم البلدان» ان ا مهم هو تخصيص الريادة بين النشاطات المنتجة وغير المنتجة. 
ومن الممكن أن يستعمل رواد الاعءال طاقاتہم في تطبيتق التقنيات الجديدة في مجالات 
الانتاج أو في السعي لتحقيق الريع الاقتصادي» «... ويعتمد كل ذلك بشكل كبير على 
«قواعد اللعبة»» أي على انط ال مكافاة السائدة في الاقتصاد»*". إن انط المكافأةء أو 
الثواب والعقاب الاقتصاديين» السائدة في لبنان م تشجع المؤسسات على دخول القطاع 
الصناعى» حيث يتوجب الانتظار وقتاً اطول ما هي الحال في التجارة للحصول على 
المردود الكاي. 

ويدين التراكم السريع لرأس الال في لبنان بالكثير إلى طبيعة لبنان الجغرافية 
والسياسية المميزة في المنطقة. وقد تجسدت تلك المزايا في تدفق رؤوس الاموال بشكل 
منتظم وعلى مستوى عال» وبوجود أسواق عربية منفتحة امام البضائع اللبنانية والعال 
اللبتانيين. لكن تلك المزايا اعتمدت على ظروف معينة وكانت تشكل فرصة لا غير 
لمعاسة تضتعية هادفة» ولكن هذه ا زايا لا تر لد بالف ر ورة الهارات والإنتاجية وها 
العنصران الضروريان لتحفيز الصناعة والنمو. واللافت في الامر ان هذه المزايا تقترن 
بخصائص الريع أكثر ما تقترن بالكفاءة. ا 

لقد كان التوسع الصناعي في لبنان توسعا خطياء اذ نم يرتكز كثيرا على المهارات 
والكفاءة» كا ان النمو في الناتج الصناعي وفي العالة والتصدير كان اجالا نتيجة تراكم 
المدخلات» وبالاخص رأس الال بشکل الات ومعدات» وليس نتيجة زيادة ملموسة 
في الإنتاجية. وبالفعل» ليس ثمة دليل قوي على نمو كبير في الإنتاجية الكلية لعوامل 
الإنتاج في الصناعة اللبنانيةء وهذا شىء متوقع نظراً للمستوى المتدني نسبيا للمهارات 
العاملة في الصناعة. 

ولا نريد القول هنا ان الليبرالية الاقتصادية تعمل ضد التصنيع تحديداء بل ان 
الليبرالية الاقتصادية هى استراتيجية حافظة تفضل بطبيعتها الوضع القائم في حين إن 
القصنيح يتطلب الثابرة في سياسات مدروسة تستهدف التصنيع. وإن أفضل مايؤكد هذا 
التقويم هو غياب التخيير الميكلي الملموس في قطاع التصنيع» وفي الاقتصاد ككل» خلال 
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حوالى نصف قرن. وإذا كانت الليبرالية الاقتصادية تفضل الوضع القائم والنشاطات 
الاسهل تعمي|ء أي التجارةء فإنهاء من ناحية أخرى» لا تستطيع أن تكون متجانسة مع 
استراتيجية تصنيع التي بطبيعتهاء هي مسار ديناميکي مدمر للبنى القائمة. 

ويمكن اعتبار الليبرالية الاقتصادية كسياسة فعّالة للدفاع عن الوضع الراهن وعن 
ميزان القوى القائم. ونورد في ما يأتي بعض الامثلة عن تلك الخصائص المحافظة. 
فقي عام 1971 اقترح وزير المال في حكومة جديدة آنذاك زيادة الرسوم الجمركية على 
البضائع المستوردةء با فيها الكثير من السلع الكماليةء بخية تمويل مشاريع إنهائية. ودعم 
الصناعيون ذلك الإقتراح» لكن الإضراب الواسع غير المسبوق الذي قام به تجار بيروت 
أجبر الحكومة على طي الاقتراح. وحدث ما يشبه ذلك بعد نهاية الحرب الكورية عام 
3ء حن تدخلت الحكومة مدة سنتين في سوق العملات الأجنبية للحد من تسن 
سعر صرف الليرة مقابل الدولارء وبالتالي انخفاض اسعار السلع» وذلك لتجنيب 
التجار الخسائر في خزون بضائعهم التي كانوا يكدسونها خلال الحرب الكورية. 


4-5-2 ما کان ٤‏ الإمكان 


إن سياسة تهدف إلى تعزيز النشاط التصنيعي تتطلب أولا تطوير قاعدة صناعية. 
لقد كانت إحدى الاستنتاجات الرئيسية ل .اج gj .(1986) Chenery et‏ دراستهم 
عن الصناعة أن تطوير القاعدة الصناعية يتطلب في فترة أولى إبجاد بدائل من السلع 
اللستوردة» نما يعني ضرورة دعم الصناعات الوليدة. ففي بداية الخمسينات من القرن 
العشرين ناقشت الحكومة اللبنانية مع جهات خاصة مشروع تأسيس مصنع تجميع 
للسيارات في لبنان» ولكن المستوى المنخفض للتعرفة الجمركية في ذلك المجال كان 
عاملا أساسيا في فشل المفاوضات<*'. 

ويفترض المسار التصنيعحي الناجح ان يتبع الاستهلاك تطور الإنتاجيةء أي أن يزداد 
مستوى الاستهلاك تباعا لتحسّن الإنتاجية والنموء وإلا تأثر النمو في المستقبل سلباً. 
وقد تيز لبنان خلال نصف قرن بمعدلات ادخار هي من الأكثر تدنياً في العالي ی 
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الإدخار 5 % من إجالي الناتج منذ مطلع الخمسينات وحتى منتصف السبعينات» 
وأصبحت النسبه سلبية في ما بعد (انظرالفصل المقبل لمزيد من التفاصيل). 

إن الفكر الاقتصادي والتاريخ يؤكدان ضرورة حاية الصناعات الوليدة مع ان 
الطريق قد تختلف وفقا للظروف السائدة في كل بلد على حدة. ومه) كانت الطريق» 
فالحاجة الاساسية تبقى لوجود سلطة مركزية هادفة تملك رؤية إنائية من أجل 
استراتيجية تصنيعية فعالة. 

وتقدم ستخافو رة ملا بارزا على ما يمكن لسياسة تصتيعية ماسب ة ان غغ°3 , لق 
كانت سنغافورة في الستينات من القرن العشرين» وقبل انطلاقها في المجال الصناعي» 
تشبه لبنان في الكثير من النواحي. فعدد سكانها قليل (أقل من 3 ملایین حتی عام 
(1990» وكانت مركز للتجارة والخدمات للمنطقة هناك. وكانت تتمتع أيضا باستقرار 
في الاقتصاد الكلى في حين ان معدلات الاستشار فيها كانت متدنية وأقل من مستواها 
في لبنان في أوائل الستينات. وكانت سنغافورة في حالة «ما قبل رأسالية» مشامية للبنان 
عام 1970ء اذ شکل العمال المستقلون وقتذاك نحو 21 % من القوى العاملة مقابل 
4 % في لبنان. إلا آنه» وخلافا للبنان» تبنت سنغافورة استراتيجية إنمائية تركزت على 
لصادرات الصناعية كب ولد لاسي رطقت تلك الاستز اتيج بعد امن بشم سنرات 
من الح اية للصناعات الوليدة. 

لقد ارتكزت الاستراتيجية الاقتصادية لسنغافورة على ثلاثة أعمدة كان أوها تأسيس 
بنى تحتية بشرية (آي قوى عاملة) متعلمة» وبنى تحتية مادية حديثة لدفع الإنتاجية إلى 
الأمام وجذب الاستثارات الأجنبية. وتمثل العمود الثاني باعتاد السلطات تاس 
ادخار إجباري ومبادئ عامة لزيادات الأجور تؤمن للعامل مستوى معيشيا يتحسّن 
مع تحسّن الإنتاجية الاقتصادية. وقد خدمت هذه السياسة أهدافا عدة» منها استعمال 
الادخار الالزامي لتوفير التمويل اللازم لبناء البنى التحتية البشرية والمادية» ودعم 
استقرار الاقتصاد الكلى» واتاحة الفرصة للعامل بالمشاركة في تحسّن الاداء الاقتصادي› 
ب فيها الاستفادة من منافع ضبان اجتماعي كفي التطبيق› وهذا دی بدوره إلى رفع 
إنتاجية العامل. وبعبارة أخرى» قدمت تلك السياسة عقدا اجت اعيا عادلا وصالحا 
للتطبيق يضمن تمويل الاستشارات الضرورية» بالتلازم مع ارتفاع في المستوى المعيشي 
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للعمال. أما العمود الثالث فكان جذب رؤوس اموال وخبرات البلدان الصناعية الأكد 
آطورا لي بيئه سياسية وقانونية كفية» وذلك بتشجيع الاستارات الأجنبية المباشر 5 
في قطاع ادر الصناعي. وأكد تأسيس العمودين الأولين أن المنافع المتأتية من 
go‏ الا جنبية المباشرة سوف تتوزع داخليا بإنصاف وتخدم بكفاءة استراتيجية 

لقد ا على تلك الأعمدة الثلاثة التي استندت اليها الاستراتيجية الانائية ف 
سنغافورة أن تدعم بعضها البعض وذلك لفعّالية الاستراتيجية المعتمدة. وهذا ي 
حصل. والميزة البارزة هذه الاستراتيجية کانت انها اعتمدت» فى خصائصها الاساسةت 
على سياسات حكومية صممت لاستخدام السوق داخليا ونال جیا کأداة ل ۴ 
آهداف تنموية حددة. فالسوق كانت الأداة ولم تکن السيّد. لقد استخدمت السوق 
داخليا بشكل جزئي فقط أما على الصعيد الخارجي فقد عمل اقتصاد سنغافورة 
الصغير ضمن قواعد السوق العالية للتجارة والاستثهار. وني كل هذاء لا نرى لليبرالة 
الاقتصادية كبير الأثر في استراتيجية سنغافورة الاقتصادية. ) 

وتشابه استراتيجية سنغافورة في كثر من النواحي الاستراتيجيات التى اعتمدتها 
دوJ‏ تıgniة (developmental states)‏ في شرق آسياء مثل اليابان وکا الجنوبية 
وتایوان. وقد اعتمدت هذه الدول على الجمع بين نظام سلطوي وتوزيع للدخل 
والثروة عادل نسبياء وطبقت سياسات صناعية مختارة بالتعاون بين القطاعين العام 
وااص. ومع ذلك فإن هذا النموذج مع مكوناته المحددة والفريدة في التاريخ قد لا 
باح لدول نامية أحرى بتواريخها وانظتها السياسية التترعة. وعلل كل حال ل 
من السهل التوصل إلى تعاون بين القطاعين العام والخاص نظراً لاختلاف الاهداف 
اا قتصادية» خاصة عل المدى الطويل. والعبرة هي في العمل أولاً على بناء إجماع وطنى 
آل ادات إنمائية محددةء وثانيا إظهار وتأكيد المنافع التي يمكن أن يجنيها القطاع 
الخاص من الالتزام بالاستراتيجية الإنمائيةء وتأق تلك المنافع بشکل رئیسی من تزايد 
الانتاجية وارتفاع نسب النمو المستدام. 

ند حصل لبنان على فرصته التصنيعية الأولى في القرن التاسع عشر مع ازدهار صناءة 
الحرير. باوت اافسة الا جنبية وول رووس الأمرال إل العجارة بدلا ن رصي اة 
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عملية تحديث للقاعدة الإنتاجية إلى شبه اضمحلال للصناعة المحلية. وجاءت الفرصة 
الفانبة خلال الحرب العالمية الثانية على شكل تزايد العالة والاستشار في المعدات 
والآلات الزهيدة الثمن المستوردة من الدول الصناعية. ثم اتت نفقات الحلماء والح اية 
من خلال زيادة التعرفة الجمركية لتعزز هذا الوضع الملائم. وكان رد فعل الصناعة 
اللبنانية هذا ملائ اذ ازدادت مكننة العمليات الإنتاجية وتنوعت الصناعات» وذلك 
ني متتصفب الأربعينات من القرن العشرين. وي نجاية ا لحرب العالية الثانيةء ومع انفتاح 
الأقتصادء توقف ذلك الازدهار الصناعي. إلا أن التطورات السياسية الأقليمية أدت 
إلى تدفق رؤوس الاموال إلى لبنان التي سامت في خلق وضع مالي قوي» وكانت 
اللأسواق العربية المتنامية مرحبة بالصادرات اللبنانية. لقد شكلت تلك الظروف المؤاتية 
الفرصة التاريخية الثالثة لكى يتحول لبنان إلى بلد صناعي. إلا أن الفرصة ضاعت وسط 
الازدهارالاقتصادي الظاهري الذي جاء مع تأسيس نظام الليبرالية الاقتصادية الحديد» 
والذي أصبح فعلياً البديلء إن لم نقل النقيض» لاستراتيجية صناعية ناجحة حتملة. 
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المذكورة ني هذا الفصل وني مجمل الكتاب تدل على كافة العاملين في كل المنشآت» بمن فيهم اصحاب المؤسسة والموظفون 
العاملون بشکل موقت أو دائم. 

2 - انظر 1980 ,Chaib؛ »Ban@ue du Liban ؛Fei and Klat, c.1954‏ عدة تقاریر سنویة. 

163 ق ادلات للفترة 1972 - 1974 لأن القيمة المضافة للتصنيع عام 1974 ربا كات مضخمة بسبب 
تضمينها إعادة التصدير. وعلاوة على ذلك» فإن الزيادة في حصة التصنيع في إجمالي الناتج المحلي من 14 / عام 1973 إلى 
5.5 عام 1974 لا تبدو حتملة. وني كل الاحوال» فان استعال الارقام عن كل سنة و المعدلات عن كامل الفترة لا 
يؤثر ماديا على منحى الارقام في الجداول أو على تقويمنا. 

4 - إن الانخفاض الحاد في إنتاجية العامل في 1998 ربا مبالغ فيه. فمع استمرار التقلص في حجم الطلب منذ 
عام 1996 وانخفاض نسبة تشغيل الطاقة الإنتاجية الكاملة في التصنيع هبطت إنتاجية العامل بشكل كبير. ومع ذلك 
فقد انخفضت إنتاجية العامل 30 ./ عام 1994ء مقارنة ب وصلت إليه من مستويات عالية ي 1972 - 1974 (انظر 
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.(Republic of Lebanon, 1995‏ 
16 - باع القارئ المهتم بالتفاصيل التقنية لاحتساب عنصر الإنتاجية الكلية ان يراجع هذا الكتاب بنسخته 
الانكليزية. 
166 - المرجع السابق»ء 354 .م. 
167 - مرجع السابق: 350 :5. 
8 -المرجع السابق»ء 225 ,54 .صم. 
9 - للرجوع إلى بيانات المدخلات والمخرجات انظر 2003 .République Libanaise, c.1972a,‏ 
0 -انظر 1993 ,1981 .Pasinetti,‏ 
1 - يستطيع القارئ المهتم بالاطلاع على تفاصیل أكثر لنظرية ٣١1ءه۴‏ ان يراجع هذا الكتاب بنسخته الانكليزية. 
2 - الاستثناء الوحيد كان عام 1967 عندما تحول ميزان المدفوعات إلى عجز صغبر (20 مليون دولار)» وذلك بعد 
فشل المصرف الرئيسي انترا )10٤٣١(‏ وابان الحرب الإقليمية بين العرب وإسرائيل. 
3 - رغم أن سلاسل الل تمل امال الموقتين» وذلك يمكن أن يحرف مؤشر المكننة 5/1 » فإن قياس المكننة 
باحتساب العمال الدائمين في المنشآت ذات الخمسة عمال أو أكثر فقط لا يؤثر بشكل مادى على نتائجنا. 
.Badre, 1953, Monograph 3, p. 27 - 174‏ 1 
.Nsouli, 1966, p. 7= 175‏ 
176 -انظر 1988 .Fagerberg,‏ 
.IRFED, pp. 94-5, 220 - 177‏ 
8 - استخدمنا في حساباتنا المبالغ القصوى للاستثار في الفترات 1964 - 1966 و1972 - 1974» کا قذرتها 
وزارة التصميم التي كانت مسؤولة آنذاك عن اعداد الحسابات الوطنية وتقديرها ونشرها. 
179 -انظر 212 .ص IRFED,‏ « و27 .ECWA/UNIDO, 1978, p.‏ 
180 -انظر .République Libanaise, 1972, 1998a‏ 
ا کک اسة عن الصناعة اللبنانية في أواخر الستينات من القرن العشرين لمصلحة وزارة 
182 -انظر 1995 .Republic of Lebanon,‏ 
.Baumol, 1990, p. 894 - 183‏ 
.Persen, 1958, p. 290 - 184‏ 
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الفصل الخامس 
إعادة إنتاج الليبرالية الاقتصادية 


هناك اعتقاد سائد بأن اقتصاد الو سسات الخاصة 
یی ز ا3ت فا ان الابداعء لكن ذلك غير صحيح. 
فاقتصاد كهذايميل فقط إل الربح. 


إ.ج. هوبسباوم 


وگ الفكر الاقتصادي التقليدي في تحليله للسلوك الاقتصادي بالدرجة الأول 
على الحوافز: حوافز العمل والاستهلاك والادخار والاستشار والتجارة» الخ. والفكرة 
الاساسية ھی ان الحوافر المناسرة يتبعها بالضرورة الكقاءة الاقتصادية والنمو المستدام. 
بشکل صحیح. وأول تلك الشروط وجود أسواق حرة لكل أنواع السلع» بيا فيها 
اسواق عوامل الانتاج. واذا اضيف إلى ذلك بيئة تقرة للاقتصاد الكليء وانفتاح _ 
او تخرير الحسابات ارج (اي الحساب الجاري وحساب رأس المال فى ميزان 
المدفوعات)» ومستوى متدن من الضرائب» عندئذ يصل الأداء الاقتصادي إلى أعلى 
مستوياته. والواقع ان الاقتصاد اللبناني قد حقق تلك الشروط إلى حد كبر بعد اعتاده 
نظام الليبرالية الاقتصاديةء وخاصة خلال فترة 1948 - 1974. ونورد في ما يأ تقوي 
تفصيليا عن مدى مطابقة الأداء الاقتصادي في لبنان هذه النظرية التقليدية. 
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لقد تناولت الفصول السابقة المنحى العام لمسار اللإناء في لبنان ومن ثم التصنيع 
في ظلل الليبرالية الاقتصادية. أما في هذا الفصل» فسنقوم الأداء الاقتصادي بالنظر 
إلى الخصائص افميكلية والانتاجية والتوزيعية للاقتصاد. ونستعمل من بعدها نتائج 
هذا التقويم لشرح سلوك الفعاليات أو المؤسسات الاقتصادية الرئيسية منذ أواخر 
الأربعينات من القرن العشرين» هذا السلوك الذي سمح لليبرالية الاقتصادية في لبنان 
بالاستمرار أو اعادة انتاج نفسها. ويركز هذا الشرح على الفترة الإيجابية التي امتدت 
اكثر من ربع قرن حتى عام 1975. آما الأداء الاقتصادي خلال الحرب» ب) في ذلك 
الأزمة المالية التى انفلشت في منتصف الثانينات» وكذلك ما يسمى مرحلة إعادة 
الإعهار بعد نهاية الحرب في فترة التسعينات» فسنتناو ها في الفصل المقبل. 

نستهل تقويمنا هذا بتفصيل ا لخصائص الرئيسية للتجارة ا لخارجية وميزان المدفوعات 
للبنان» والعلاقات الاقتصادية مع الخارج تكتسب اهمية خاصة للاقتصادات الصغبرة 
المنفتحة. ونقوم من بعد بدراسة التغيّرات اهيكلية التي طرأت على الناتج والعالة» 
وما رافق هذه من تخيرات في الإتتاجية وتوزيع الدخل. رادل اترا لرك الفاعن 
الاقتصاديين الرئيسيين الذي يفسر الصلة بين الإنتاج وإعادة الإنتاج. وبا أن تركيز 
الفصل الثالث كان على الإناء ء الاقتصادي بشكله العام وليس النمو الاقتصادي فقط› 
فإننا سنركز في هذا الفصل على الاإنتاجية والنمو والتغبرات اهيكلية في الاقتصاد. 


5-1 اقتصاد التبادل 


تركز النشاط الاقتصادي في لبنان في شكل رئيسى على التجارة والخدمات» وكانت 
الصفة المميزة للاقتصاد اللبناني صفة المجتمع التجاري» وذلك تماشيا مع تاريخ المنطقة 
امجاورة. وتعتبر التجارة نشاطاً يحتاج إلى محفزات خارجية عن النشاط نفسه أكثر 
متها دانعليةء وذلك بكس الصناعة حيث تطور تقنيات الإنتاج يشكل في ذاته حافرا 
اقوس 


إعادة إنتاج الليرالية الاقتصادية 


5-11 الليرالية الاقتصادية من دون دعم 


نورد ادناه تذكيرا ملخصا للتطور السياسي والمؤسساتي في لبنان. يتمتع لبنان» منذ 
عام 1943ء بنظام برل اني تتوزع السلطات التشريعية والتنفيذية فيه على اسس طائفية. 
ویشمل هذا التوزيع الوظائف في الادارة العامة حيث يتم العديد من التعيينات» 
وباللاخحص للمراكز المهمة كالمديرين ¿ العامين وما دون» بموجب قرارات سياسية» 
ما يعزز توزيع السلطة السياسية القائم. ويعمل النظام السياسي ني لبنان كحكم القلة 
(oligarchy)‏ الذي يتقاسم فيه السلطة ومنافعها زعاء الطوائف والمناطق قا لقواعد 
متفق عليها بشڪل ضمني وعغير رسمي. ورغم تعرض ذلك النظام إلى صدمات عدة» 
إلا أنه أظهر مقدرة لافتة على الصمود والاستمرار» ذلك أن كثرين من أعضاء النخبة 
السياسية الحالية ينحدرون من عائلات النخبة ذاتها التي لم تتغير منذ الاستقلال. 
وتميز أداء الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال بغياب البرامج الاقتصادية» عدا 
المحافظة على نظام الليبرالية الاقتصادية. وبالفعل» فان كل البيانات السياسية 
لمات دید ائ دوعا تؤكد على ما أصبح اللازمة التقليدية في ما خص 
الحفاظ على «المبادرة الفردية) ودعمها في الاقتصاد اللبناني. 
ومع ذلك» فقد حدث خلال فترة 1958 - 1964 انعطاف في السياسة الاقتصادية 
الرسية بزگاة ترس اليد آنذاك واد شاب أحدآف واقك إياخة اقسا 
راجتاصا وذلك من خلال إنشاء مؤسسات عامة وتحديث للبنى التحتية في كل 
المناطق اللبنانية» فكانت تلك الفترة «الرنهائية) الوحيدة ٤‏ تاریخ لبنان الحديث عندما 
اصبح الإنماء الاقتصادي والاجتاعي هدفا اظيا للتحقيق. وانشء: بالفعل العديد من 
المؤسسات خلال تلك الحقبة وجرى إصلاح للافت في الإأدارة العامة» كا نفذ الكثر 
من المشاريع للبنى التحتية الرئيسية. فتأسس المصرف المركزي عام 1964ء وبداً العمل 
ني العام نفسه على التجميع المنهجي ونشر البيانات الخاصة بالحسابات الوطنية بشكل 
منتظم. وكذلك» تطور التعليم والبنى التحتية التابعة له» خحاصة في المناطق الريفية. 
ويمكن القول ان من الإسهامات الاساسية التي قام بها النظام في عهد الرئيس شهاب 
كان تطوير البيئة المادية والمؤسساتية لفعالية اكر لنظام السوق. وقد التزمت كل 


Ln ٣‏ کے کے کے ج وو 
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س س 
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أ 
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الحكومات اللبنانية التزاما تاما سياسة الليبرالية الاقتصادية» التي كانت تعني عمل 
جميع الاسواق بحرية وادنى قدر من القيود» با فيها أسواق عوامل الانتاج كالعالة 
ورؤوس الاموال. 

كانت البيئة الاقتصادية والسياسية الحرة في لبنان تعتبر حالة فريدة بين الدول 
العربية. وقد أثبتت أا بيئة مناسبة لجحذب رجال الأعيال ورؤوس الاموال» متميزة 
عن بقية الدول في المنطقة التي كان يسودها جو من عدم الاستقرار السياسي والنظام 
الاقتصادي الموجه. واستمر تدفق رؤوس الاموال من الدول العربية ومن اللبنانيين في 
بلاد اممجرة في تقديم الدعم القوي لليبرالية الاقتصادية» وهو دعم قائم حتى اليوم. 

ويقدم الجدول رقم 5-1 أدناه نظرة عامة عن أهم الأحداث الاقتصادية والسياسية 
التي شكلت معام مهمة في مسيرة الاقتصاد اللبناني. 


الجدول رقم 5-1 
محطات اقتصادية وسياسية 


(معدلات سنوية؟ حصة الفرد من إجالي الناتج المحلي 
قوق أسخاز اهلك بالسب الخرية 
فعدل الت عر صرف 


(حصة الفرد من اللرة/ الدولار 
إجالي الناتج) 


تدفق اللاجئين الفلسطينيين ورؤوس 
امواهم. 
1952-1948 0 1.6- 3 إنهاء الوحدة الجمركية مع سوريا 
(1950). ازدهار ناتج من الحرب 
الكوزية (1951 - 1953). 
انتهاء الازدهار الذي رافق الحرب 
1957-53 1.0 0.4 3.3 الكورية (صيف عام 1953). 
قانون سرية المصارف (1956). 
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1964-1959 عهد الرئيس شهاب الإنائي. 
تدفق رؤوس الاموال من مصر وسوریا. 


إنهيار مصرف إنترا (1966). إغلاق 
1969-1965 ! قناة السويس يحول التجارة عبر ببروت. 
قصف اسر ائيل لمطار ببروت (1968). 


1974-190 ازرد ي اع 
تدفق رؤوس الا موال النفطية إلى لبنان. 


| اندلاع الحرب (1975)؛ معارك 
1981-5 شديدة خلال (1975 - 1976)؛ 
4.7 اجتیاح اسرائیلي (صیف 1982). 


نهاية ا لحرب (1990). 


تراكم الدين العام وعبئه؛ 
رکود اقتصادي. 


الملاحظات: أ- نسبة النمو (حصة الفرد من إجالي الناتج المحلي وفق الأسعار الثابتة للأعوام 1972 - 1974) هي 
للأعوام 1960 - 1964ء ويستشنى عام 1959 حين ارتفع إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 20 ./ عقب نهاية الاضطرابات 
الأهلية التي حصلت عام 8 5 19. ب- نسبة النمو خلال سنوات الحرب هى للفترات 1975 - 1980 و1990-1980ء 
ولا تتوافر تقديرات لأي من السنوات خلال 1981 - 1986. م يحتسب عام 1991 لانه كان عام انتقاليا استثناثياء وبلغ 
فيه معدل النمو 38 ./ ومعدل التضخم 50 ./. ج- معدل التضخم هو للأعوام 1993 - 1997 وهو نموذجي لمجمل 


تلك الفترة حين انخفضت نسبة التضخم بشكل كبير من 100 / عام 1992 إلى 25 ./ عام 1993 ولم يسجل أي تضخم 
للاسعار خلال فترة 1999 - 2001. : 


يمكن القول ان الليبرالية الاقتصادية بدأت عملياً مع صدور المرسوم الحكومي 
(تاريخ 6 تشرين الثاني 1948) الذي سمح بالتبادل الحر بالعملات الأجنبية» والغى 
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رسميا معظم القيود المتعلقة بالتعامل بالعملات الأجنبية. وقد ألغيت تلك القيود تام 
عام 1952ء مع العلم بان سوق العملات الأجنبية كانت عمليا حرة بدرجة كبيرة منذ 
عام 1948 “'. ويعتبر عام 1948 نقطة بداية جيدة لبحثناء ذلك أنه يبعد بضع سنوات 
عن عام الاستقلال 1943ء وكذلك عن نهاية الحرب العالمية الثانية» بحيث ان تلك 
الفترة الفاصلة تكون قد سمحت ببعض التأقلم المؤسساتي والاقتصادي قبل البدء 
بالنشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية”“'. 

تعرض لبنان في الفترة ما بين عام 1948 وحتى 1975 إلى صدمات عدة كانت 
في معظمها إيجابية. أما الصدمات السلبية للاضطرابات الأهلية التي حدثت عام 
8 وانهيار مصرف إنترا عام 1966ء والتدخل الاسرائيلي والفلسطيني في لبنان 
منذ أواخر الستينات» فكان تأثيرها محدوداً على الأداء الاقتصادي. ويتجلى ذلك 
بوضوح في سعر صرف الليرة» الذي يعتبر المؤشر الرئيسي لحالة الثقة بالاقتصاد 
اللبناني. فقد كان سعر صرف الليرة ازاء الدولار الاميركي على منحى تحسن خلال 
فترة 1948 - 1975ء ووصل إلى مستويات قياسية حين بلغ 2.30 ل.ل./ دولار 
كمعدل لعام 1975ء وذلك رغم ان الحرب كانت قد بدأت في نيسان من ذلك 
العام. ولكن قلة من الناس كانت تتوقع أن تتوسع تلك المناوشات الأولى» وأن 
يون غا ذلك التائ المدمر: 

وكان لتلك الصدمات الإيجابية أثر بعيد المدى تجلى في تدفق رؤوس الاموال منذ 
السات سن القرن العشرين. وقد تسذدت اساب كدفق رۇزمى الأمرال اتلك 
الهاربة من الاجواء الاقتصادية والسياسية الصعبة» وتنوعت مصادرهاء فمنها تحريلات 
ورؤوس اموال من لبنانيين عاملين في الخارج» خاصة في دول الخليج» والكثير منها 
رؤوس اموال هاربة من اوضاع سياسية غير مستقرة وقيود اقتصادية» كا كانت الحال 
في سوريا ومصر والعراق. وقد استثمر جزء من رؤوس الاموال تلك في الصناعة» إلا 
أن القسم الأكبر منها توجه إلى قطاع العقارات الذي ازدهر بقوة ولفترة طويلة» خاصة 
في بيروت ووسط لبنان. وبقي ميزان المدفوعات فائضا كل عام من فترة 1951 - 1975 
(كان عام 1951 أول عام لاحتساب ميزان المدفوعات بشكل مفْصّل)» ما عدا عام 
7 الذي حدث فيه عجز بسيط . 
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وقد ساهم التقشف ا مالي في موازنات الحكومات التتالية بدعم الوضع المالي القوي 
للبنان. وكانث الموازنات في فائض معظم الأوقات» في حين ان العجز كان عادة 
لا وافرا لذلكء بلغ صافي الدين العام أقل من 1 % من إجمالي الناتج المحلي عاء 
4 واستمر طويلا على مستويات مقبولة اذ بلغ 15 % من إجمالي الناتج عام 1987 
(انظر الجدول رقم 1-3). اداء التزمت السلطات في لبنان باستمرار السياسات التى 
تضمن الاستقرار في الاقتصاد الكلي» وبذلك تكون قد التزمت قواعد يرى فيها الف 
الاقتصادي التقليدي اقاشا لنجاح نظام السوق. 

الا ان نظام الليبرالية الاقتصادية لم يكن يملك تلك القوة الذاتية الدافعة لتحقيق 
اخویات نمو جيدة» والتي كانت تتحقق فقط إثر الصدمات الإيجابية الخارجية التى 
تصببه. وآسهم تدفق رؤوس الاموال من فلسطن منذ آواخر الأربعينات» رادا 
الطلب بسبب الحرب الكورية في بداية الخمسينات» في تعويض الانخفاض الحاد في 
حجم الطلب الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية. ومع نباية الحرب الكورية صيف 
عام 3 بدا مستوی النمو بالانحدار سریعا حتی عهد الرئیس شهاب في أواخر عاء 
8. وخلال فترة الست سنوات من عهد الرئيس شهاب» أنفقت مبالغ كبيرة لتأهيل 
القسنة وزی الإدارة والمؤسسات العامة» ما اعطى دفعاً للنشاط الاقتصادي. 
وتزامنت تلك الفترة الإنمائية مع تدفق رؤوس الاموال من مصر وسوريا هربا من 
اب الممتلكات الخاصة هناك في أواخر الخمسينات» ما احدث مزيداً من الانتعاش 
الاقتصادي. | 

في النصف الثاني من الستينات بدا النشاط الاقتصادي بالتباطؤ» فهبط النمو في حصة 
الغرد من إجمالي الناتج المحلي من 4.3 إلى 1.7 في المئة. ورغم أن جزءاً من ذلك الترا 
كان مرده الوضع السياسي غير المستقر في تلك الفترةء إلا أن النشاط الاقتصادي عموما 
كان يفقد من زخْمه مع تزايد البطالة وهجرة الأيدي الماهرة بشكل خاص (انظر الملحق 
رقم 2 والجدول رقم 3-12). ومرة أخرى» جاءت الظروف الخارجية لتنقذ الموقف. 
فقد آغلقت قناة السويس بعد الحرب العربية-الاسرائيلية عام 1967 ما أدى إلى تحريل 
العديد من بواخر الشحن إلى مرفاً ببروت. وبعد بضع سنوات..اتاح الدخل المتنامي 
ي دول الخليج النفطية المزيد من تدفق رؤوس الاموال. الا انه وكالعادةء كان القطاع 
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العقاري والنشاطات الوسيطة في بيروت ووسط لبنان هي المستفيدة الرئيسية من تدفق 
رؤوس الاموال والانتعاش الاقتصادي أنذاكڭ: 

وبذلك» يكون النظام السياسي والاقتصادي الحر في لبنان قد استمد منافعه بشكل 
رئيسي من غياب المناخ ا لحر في البلدان المجاورة. وتظهر تجليات تلك الميزة النسبية للبنان 
في هيكلية علاقاته الاقتصادية الخارجية وتطورها. 


5-1-2 ميزان المدفوعات: تجارة وتحويلات 


الجدول رقم 5-2 


ميزان المدفوعات» 1951 -2002 
(معدلات سنوية» بملايين الدولارات بالأسعار الجارية وبالنسب المئوية 
من إجمالي الناتج امحل إلا إذا ذكر حلاف ذلك) 
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الصادر: du Liban‏ مه8 التقرير السنوي» عدة إصدارات؛ 1954.- [MF ؛Fei and Kat,‏ الکتاب السنوى ۴8[ 
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„1980 ,UNDP/FAO ‘UN, 1955, 1958 ‘République Libanaise, c.1973, c. 1974, 2003 عدة إصدارات؛‎ 


لملاحظات: أ- تبارة البضائع صافية من البضائع امعد تصديرها ومن تجارة الذهب والعملات والافلا؟ انى اشا 
مشتريات السياح والهيئات الدبلوماسية الأجنبية التي تأي تحت بند الخدمات (السفر). الصادرات هي بالفوب (۴08) 
والواردات بالسیف )٤٥1۴(‏ . وتتضمن الصادرات تقديرات رسمية لتجارة المخدرات وبضائع مهربة آخرى. . أما التقديرات 
الرسمية الأخرى للصادرات (في الحسابات الوطنية) فهي أدنى بحوالى الثلث من الارقام اعلاہ (انظر UNDP/ FAO,‏ 
0 التي تتضمن ٠‏ السلسلتين). ويعتر الفرق بين السلسلتين بالنسبة إلى الواردات والميزان التجاري (من 5 إلى 10 
کی رف بالك تیرات یوی الما شمن ات المي الزايبي وراه اترات ارم 
ليزان المدفوعات وللصادرات المعتمدة ة هنا يعود لتعويض تقديرات متدنية لبعض البضائع وتلك المهربة منها ا 
الصعب عادة التمييز بين مساهمة عنصر العمل في الخدمات والتحويلات العادية. لذلك اضيفت تلك المساهمات إلى 
التحویلات فی بند واحد في حال توافرها احیانا بشکل منفصل. ج" صافي الموجودات الخارجية هو للنظام المصرفي في نباية 
فترة الثلاث سنوات . قوم الاحتياط الرسمي للذهب البالغ 2 .9 ملايين أونصة»ء والذي يتير منذ عام 1971» حسب 

سعر السوف. لا تشمل صاني الموجودات الخارجية للمصارف التجارية ودائعها بالعملات الأجنبية ي ا مصرف المركزي, 
وهذه ودائع بفوائد تجارية وقد راوحت بین حوالى 1 ملیار دولار في نهاية عام 1994 و5 .5 مليارات دولار في نهاية عام 
2 . د- يعتمد سعر الصرف الفعلي الحقيقي (ع4] effective exchange‏ اکن و یری 0 وحدة 
حقوق سحب خاصة (808) وعلى نسبة مؤشر أسعار المستهلك بين لبنان والبلدان الصناعية التي تعتبر ا مصدر | لرئيسي 
للواردات. ومنذ منتصف الثهانينات» تقارب هذه التقديرات مع تقديرات صندوق النقد الدولي بغارق لا يتجاوز 5 /. 
ه- كلمة «طفيف» تعني حوالى 1 ./ من إجالي الناتج المحلي أو أقل. . إن الدين العام الخارجي هو دين الحكومة في نهاية فترة 
الثلاث سنوات» وهو الدين القائم بالعملات الاجنبيةء وليس الدين تجاه غير المقيمين الذي يصعب تقديره. 


(*) تعني تقریبا. 


قلة هي الدول التي كان لديها حساب جار وحساب رأس مال في ميزان المدفوعات 
منفتحين ولسنين عديدة ك) في لبنان منذ أواخر الأربعينات من القرن العشرين. . وبدول 
شك» استفاد الاقتصاد اللبناني من ذلك فكان ميزان المدفوعات فائضا بشكل شبه 
مستمر مع زيادة مستمرة مقابلة في صافي الموجودات الخارجية للنظام الضرق' . 
وبقي سعر صرف الليرة المعوم مستقرا بشكل ملحوظ حتى اوائل الثانينات (انظر 
الجدول رقم 6 في الملحق رقم 4). . وبذلك» فقد تمتع كلا القطاعين العام والخاص بوضع 
مالي قوي من دون وطأة ديون حتى بداية التسعينات. . ومن ثم» بدا مستوى الدين العام 
بالارتفاع بقوة وبسرعه 

ورغم ان حركة التحويلات ورؤوس الأموال لا تزال طاغية على ميزان المدفوعات؛ 
إلا آن حجم البضائع المصدرة قد ازدادء وبال حص حا البضائ اة فيه . فمند 
بداية السبعينات» كانت البضائع المصنعة ليا تتجاوز نسبة %70 من إجالي البضائع 
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اللصدرة» وهى تتجاوز الآن نسبة %90› مع ازدياد ملحوظ في حصة المنتجات المعدنية 


والآلات والتجهيزات (انظر الجدول رقم 5-3 أدناه). غير ان نسبة الصادرات إلى إجالي 
الناتج المحلي لا تزال حاليا أدنى بكثير نما كانت عليه قبل الحرب. 


الحدول رقم 5-3 
هيكلية تجارة البضائع 


(معدلات سنوية» بالنسب المئوية) 


_2001- _1986- 1971- _1964- _1951- 
2002 87 1973 196 1952 
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المصادر: anط1‏ سال eمuومصة8,‏ التقرير السنوي والنشرة الفصلية» عدة إصدارات؛ 1980 ,bؤChai‘ Fei and Klat,‏ 
.UNDP/FAO, 1980 ‘Salem, 1964 ‘c.1954‏ 


الملاحظات: أ- اختيار الفترات بعد عام 1975 متعلق بتوافر البيانات. ب- البيانات عن فترة (1971 - 1973) هي 
للأعوام 1 - 1972. ج- البيانات عن فترة (1986 - 1987) هى تقديرات. د- البيانات عن فترة (1951 
- 1952) هى للعام 1957 ( في 1964 .)Sa1e,‏ 


ل يتأثر تصدير البضائع كثيرا بتقلبات سعر الصرف الفعلي الحقيقي (real effective‏ 
.exchange ae(‏ حتى التحسن الذي طراً چ الأسغار التنافسة بتسة 16 بين 
2 - 1964 و1971 - 1973 لا يقم تفسيراً كافيا لمضاعفة حجم الصادرات خلال 
تلك الفترة. ويبدو أن هذا الأداء الإ جاب للتصدير قد اقترن» في غياب زيادة ملحوظة 
في الانتاجية» بميزات يتمتع ما لبنان من حيٹث الموقع الجغرافي والعلاقات الثقافية 
مع بلدان المنطقة أكثر ما يقترن مع ميزات مبنية على تحسن في ال نتاجية. وتلعب هذه 
العناصر فى التجارة العالمية دورا مهما إلى جانب الكلفة*"' وهي تعززت بوجود طبقة 
کطة ںان من الفجاں. رکا بظهر الول رق 3 قإت اهي الصادرات انت 
تذهب للبلدان العربية خلال فترة الستينات والسبعينات بعدما كانت قرابة النصف 
٤‏ الخمسينات. وبعبارة أخرى» فان لبنان بنظامه الحر الفريد في المنطقة» وبعلاقاته 
اللغوية والثقافية مع البلدان العربية» وبتواصله المستمر بالجحالية اللبنانية المهاجرة» 
خاصة في أفريقيا» كل ذلك شکل عنصر ريع )rent element)‏ يمسر إل حد كبر الأداء 
اللاقتصادي الخارجي للبنان. وتتمثل تلك المزايا اللاقتصادية بشكل واضح في حساب 
رأس ال مال في ميزان المدفوعات. 

لقد لعب الاقتصاد اللبناني ا منفتح دور مه) في المنطقة كمركز تجاري» إلا أن أثر ذلك 
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كان في المجال ال مالي أكثر منه في المجال الاقتصادي» مع استمرار طغيان حساب رأس 
امال على حصيلة ميزان المدفوعات وغياب ذلك الأثر الكبر على الاستشار والانتاجية. 
وک) یظهر الجحدول رقم 5-2 فن رید الحساب الجاري» كا رصيد البضائع وخدمات 
غر عوامل الإنتاج» استمر سلبياء وعلى مستوى مرتفع جدا بعد عام 1975. وكذلك 
أظهرت تفاصيل استعمال البضائع المستوردة قبل عام 1975 ان حصة الاستهلاك من 
هذه البضائع بقيت تقريبا ثابتة» في حين ان حصة البضائع للاستشار كانت تتدنى (انظر 
الفقرات التالية فى هذا الخصوص). 

وبالنظر إلى العناصر الرئيسية الثلاثة المكونة لحساب رأس المال» فقد توجهت 
معظم الاستشارات الأجنبية المباشرة إلى سوق العقارات في وسط لبنان وخاصة في 
بيروت» وتم إيداع رؤوس الاموال القصيرة الأجل لدى المصارف التجارية» اما 
غالبية الخطاً والسهو فتتضمن تحويلات وتدفقات رؤوس اموال قصبرة الأجل. 
وعلل e‏ الاساس» تشكل رؤوس الاموال القصيرة الاجل القسم الأكبر من 
حساب رأس المال. وتشكل التحويلات» بالاضافة إلى تدفقات رؤوس الاموال 
القصيرة الأجل والطأً والسهو (كل منها كرصيد صاف)ء مؤشرا لعنصر «الريع» 
() و«التحويلات» في ميزان المدفوعات» في مقابل عنصر «الإنتاج» المتمثل ي 
تبادل البضائع والخدمات والاستشارات المباشرة. وارتفع ذلك المؤشر من 6 % تقريبا 
من إجمالي الناتح المحلى في بداية الخمسينات إلى 16 % في 1971 - 1973ء وحافظ على 
الملستوى نفسه في 2000 - 2002. 

والريع ليس بالضرورة عنصرا سلبيا في سياق النمو والإنماء. بل على العكس» ان 
الريع قد قدم فرصة مالية فريدة كان يمكن الاستفادة منها في دعم عملية التصنيع 
واستمرارها وتطوير البنى التحتية البشرية والمادية. لكن معظم الأموال المتدفقة 
باستمرار من مصادر عدة انتهت في القطاع المصرفي الذي عاد و صدّر جزءا كبيرا منها 
كودائع مع المصارف المراسلة في الخارج. ومن الواضح أن الليبرالية الاقتصادية م تؤد 
إلى استشار منتح لرؤوس الاموال هذه. وكا نشير في الفقرة المقبلةء فإن الاقتصاد اللبناني 
اظهر القليل فقط من التغير اليكل أو النمو الملحوظ في الانتاجية. 
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الجدول رقم 5-4 
هیکلیة الناتج والنفقات )( 


(معدلات سنوية» بالنسب المئوية من إجمالي الناتج المح إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 
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لا يعر التغبر الميكلى ضروريا للنمو فحسب بل هو مرادف له» خاصة ني البلدان 

لافيت ا التغر اليكل ي البلدان الصناعية بشكل زيادة حصة الصناعة ٤‏ 

لناتح وإجمالي العالةء وكان ذلك في معظم الأحيان على حساب الزراعة. ول تبدا تلك 

الحصة بالتراجم في البلدان الصناعية إلا في الثمانينات من القرن العشرينء ما كان يدل 

على زيادة كبيرة ب لعقود عدة في اللانتاجية الصناعية. وقد ادت تلك الزيادة 

فى الإنتاجية إل زيادة مستمرة ي إنتاج البضائع وانخفاض كلفتها. ول تطغ الخدمات 

4 نماذج الاستهلاك في البلدان الصناعية الا في المراحل الأخيرة من ازدياد الانتاجية 

والاناء الاقتصادي. وني المقابل» تتصف الغالبية العظمى من الدول النامية بغياب 

قطاع صناعي ديناميكي» وبنموذج تغير هيكلي حيث تتوجه العمالة من الزراعة إلى 

قطاع اللخدمات مباشرة وليس عبر الصناعة اولاء ومن غير ان يصاحب هذا الانتقال 

| زيادة ملموسة في الاإأنتاجية الصناعية. وكانت النتيجة بروز هيكلية س ا 

) الكفاءة في إنتاج البضائع› التي تمثل هم عنصر استهلاك ي ميزانية الأسرة في معظم 
1 البلدان النامية. 
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5-1 نمو من دون تغير هيکلي 


من غرائب تطورات الاقتصاد اللبناني عدم حدوث تغيرات كبيرة في هيكلية الناتج 
خارج القطاع الزراعى لفترة ربع E EET‏ کان i‏ 
الزراعة في الناتج قد توزعت بنسب ضئيلة على كل من النشاطات الأخرى» ما أدى إلى 
عدم حدوث تغيرات تذكر في بنية أي من القطاعات غير الزراعية. 
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استہ ادال ضائہ و خحدمات 
E‏ ® 51 46 
غير عوامل الا نتاج 


1997 (جعية المصارف في لبنان)» التقرير السنوي»‎ Association of Banks in Lebanon‘Badre, 1953 :رداصلl‎ 
‘Gaspard, 1990 ‘Chaib, 1985 التقرير السنوي» عدة إصداراتٿ؛‎ Banque du Liban (باللغة العربية)؛‎ 199 8 - 
.UNDP/FAO, 1980 ‘République Linanaise, c.1967, c.1971, c.1972a,b, 1997, 1998b, 2003 
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الملاحظات: أ- اختيار الاعوام» بالاخص بعد ۰1975 تم حسب توافر البيانات. ب- قوم التعليم باسعار السوق زائد 
الاعانات. وقدرت هذه عام 1950 ب 3.5 ./ من أجالي الناتج المحلي» ويجب إضافة 5 / على الأقل نظراً للاعانات 
غير الملحوظة. الأرقام للاعوام 1987 و1997 هي تقديرية. ج- قدرت القيمة المضافة للخدمات المالية للأعوام 1994 
- 1995 بناءً على بيانات فى منشورات مصرف لبنان وجمعية امصارف. د- تعتمد البيانات الخاصة بالاستهلاك على مبدا 
«الإقامة» (٥٥1eءع۲)‏ وليس «الاقليم» (ityاteitoria)‏ (انظر الملحق رقم 3). وقد تم تعديل تلك البيانات بالنسبة 
إلى نفقات السياح والميئات الدبلو ماسية (انظر 1980 N5۶/۴۸0,‏ 1 للبيانات المعدلة). وطالت التعديلات الاستهلاك 
الخاص والرصيد الخارجي اللذين تدنيا من7 إلى 8 ./ من إجالي الناتج المحلي في الستينات وحتى آوائل السبعينات» وم 
یکن من تغیر فی 1987+ والتغییر كان 1 / في 1994 - 1995. ه- الأرصدة الخارجية للفترات 1964 - 1966 
و1971 - 1973 تختلف عنها ني الجدول رقم 5-2 بنسبة 1 ./ من إجمالي الناتج المحليء وذلك يعود إلى التعديلات بسبب 
التحول إلى مبدأ «الإقامة» والى تدوير الارقام. إن الفرق الكبر بين الأرصدة الأجنبية لفترة 1985 - 1987 و1987» 
والبالغة 26 ./ من إجالي الناتج المحلي» يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في مستوى الأسعار الذي حصل عام 
17 بعد الانخفاض غير المسبوق في قيمة الليرة اللبنانية (83 ./) خلال ذلك العام. 


تعتبر النشاطات المنتجة للبضائع والبنى التحتية البشرية والمادية نشاطات اساسية 
ا حاجات الاستهلاك والنمو فى البلدان النامية. آما بالنسبة إلى لبنان» فقد استمرت 
حصة البضائم» كا حصة البضائع والبنى التحتية مجتمعين» بالتناقص منذ عام 1950 
حتى اوائل التسعينات على الاقل. وكان هذا التناقص لمصلحة النشاطات الوسيطة»ء كا 
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انه لم يبرز أي نشاط قيادي في عملية النمو. 
وتكشف نفقات اجمالي الناتج المحلي غيابا واضحا للتغير الميكل. فرغم ال د 
ألقري للاقتصاد الكل بقيت الاستقاراك رت 0 
و بي» بعيت ال ستثمارات على مستوى منخفض نسبيا ما عدا فترة 
منتصف الستينات» آي الفترة الإنائية القصيرة في عهد الرئيس شهاب. وقد بلغت 
قارات و من 20 % من إجمالي الناتج المحلي خلال فترة 1950 - 1974. 
ات معدل الاستشارات في سنغافورة» التي يقل عدد سکانہا عن عدد 
| ن 3 من 18 من إجالي الناتج المحلي خلال فترة 1966-1960 إلى 25“ 
ر فترة 1966 - 1969 ليصل إلى أكثر من 40 % خلال فترة 1970 - 1979 
وتوجهت معظم الاستشمارات في لبنان إلى قطاع البناء حيث بلغت الاستشارات فيه 64 % 
اجا الاسارات خلال فترة 1964 - 1972ء مع نسبة عالية من التركيز على الأبنية 
السكنية في وسط لبنان"'. 
ر یک لی ار ی ی 
لقري و رباح الكبيرة من الأعال التجارية (انظر الفقرة 4 - 5 في هذا الخصوص) 
ن وی الادضار لئ بنع 1 % فقط من إجمالي الناتج المحلي قبل عام 1975» 
: رنة بمعدل 23 % ني البلدان النامية الأخرى خلال فترة 1964 - ۶1974 ومنذ 
م 1977ء تجاوز الاستهلاك إجمالي الناتج المحلي في كل سنةء ونسبة الاستهلاك هذه 
هي من الاعلى في العالم. 
E RR a E‏ 
ا كبيط الع للسترةء خامة في قارة ادات عددما توس حم ابة لرا 
0 ا خلفية زيادة قوية في الودائع بالليرة وبالعملات الاجنبية فى 
1 رف التجارية. وازدادت تلك الودائع من حوالی 19 من إجمالي الناتج الحل 
150 5 % عام 1974. وازدادت قروض المصارف للاستهلاك بالأسعار 
الثابتة بنسبة عالية تعدت 10 % سنويا خلال فترة 1950 - .٠901974‏ 
ت اراج أن الليرالية الاقتصادية في لبنان كانت تعيش باكثر من طاقتها 
ت ا اجيدة والسيئة على السواء» وبقي مستوى الاستهلاك وهيكليته 
مدة نصف قرن غير متوازن مع مستوی الانتاج وهیکليته. وكان من الممكن 
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الأستمرار على تلك الحالة فقط بو جود فائض متواصل فى ميزان المدفوعات» وهذا 
ما استطاع لبنان تحقيقه لفترات طويلة. ويعود هذا الفائض في معظمه للتحويلات 
أو للمداخيل الناتجة من نشاطات غير إنتاجية. واهمية هذا الواقع ليست في أن قوة 
الوضع المالي والاقتصادي الكلي تنبع من ميزات ريعية بدل ان تكون إنتاجية» حيث 
أن ذلك الوضع لا يمكن بالضرورة إعادة إنتاجه أو ضبان استمراره» ان ا لمهم هو في 

يقة استخدام ذلك الفائض» وبصرف النظر عن مصدره» ومدى مساهمته في زيادة 
الإنتاجية وإمكانيات النمو للاقتصاد. 


الجدول رقم 5-5 
هيكلية العإلة ^ 
(بالنسب المئوية من إجال العمالةء إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 


a am n Tm ne mT TT 
ESEN ESESCIE SET] 
لم اا ا ا‎ 
o elses a 
ESESENERERES 
aD | om |o | © | © | yen 
LRESERENE SE I 
EIIIKIESEIEIT 


المصادر: N‏ 2. 
الملاحظات: أ- قدر المسح الرسمي للقوى العاملة لعام 1997 (اي (République Libanaise, 1998a PAL97‏ 
إجمالي العمالة ب 000 ,246 ,1 عامل» ونعدّل هذا الرقم تصاعدياً إلى 000 ,500 ,1 عامل لاحتساب العال الأجانب 
غير المسجلين في المسح. ويظهر تأثير هذا التعديل في الزراعة (من 9 إلى 15 - 20 /) والخدمات (من 65 نزولا إلى 54 
- 59 ./). ب- تصبح نسبة العمالة في الادارة العامة حسب المسح الرسمي لعام 1997 حوالى 14 / (انظر الحدول رقم 
9 - 5 ادناه) من دون ادخال التعديلات» خاصة بالنسبة إلى العمالة الاجنبية غير المحتسبة في المسح. راجع الملحق رقم 2 

لتفاصيل أكثر. 
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إن هيكلية العالة المبينة في الجدول رقم 5-5 ماثلة هيكلية الناتج وتظهر تغيرات 
هيكلية بسيطة» والبارز فيها ان غالبية اليد العاملة التي انتقلت من الزراعة توجهت 
. قطاع الخدمات. وهذا هو الدليل الأول (الذي سنؤكده في الفقرة المقبلة) الذي 

يشير إلى غياب أو ضعف تطور لافت في الإنتاجية القطاعية. . ورغم التوسع القوي انما 

اقسي الال اللي جر ق جج ألا التي وة اق خا الاك 9 
التوسع سرعان ما تراجع رغم تزايد الصادرات في الفترة نفسها. وكانت الصناعة ة 
واجهت ارتفاع الطلب المحلي والخارجي على بضائعها خصوصا بزيادة نسبة استخدام 
الطاقة الانتاجية الكاملة. وازدادت في الوقت داته نسبة العمال اللبنانيين الذين هاجروا 
بمعدل ثلاثة أضعاف عا كانت عليه ا لهجرة في الخمسينات» وخاصة العال المهرة (انظر 
الحدول رقم 3-12 في الفصل الثالث). 

قمنا ني الجدول رقم 5-4 بترتيب هيكلية الناتج بشكل يسلط الضوء على تطور حصة 
البضائع والبنى التحتية المادية والبشرية. ولا نعني بذلك الترتيب أن إنتاج البضائع فقط 
هو النشاط «المنتج». انماء وكا ذكرنا في الفصل الثالث» فان النمو الطويل الأجل في 
البلدان النامية بحاجة إلى نمو متواصل في إنتاجية النشاطات المتخصصة في إنتاج البضائع 
فاستراتيجية نمو اقتصادي تركز على النشاطات والخدمات الوسيطة تتطلب يدا عاملة 
ماهرة هي جد ضرورية لتلك النشاطات» وعند ذلك فقط يمكن لنمو الانتاجية في تلك 
النشاطات وتنافسيتها أن يسمح با لحصول على البضائع الضرورية من خلال التجارة. 
إلا أن وضعا كهذا يمثل وضع البلدان الصناعية المتقدمة أكثر ما يمثل الوضع في البلدان 
النامية. وبعبارة أخرى» يتطلب النمو والاناء المستدامان في البلدان النامية زيادة مستمرة 
في إنتاجية عمليات إنتاج البضائع كشرط أساسي. . إن هذاالمبدأمستمد من واقع ان معظم 
النفقات الاستهلاكية في البلدان النامية هي عادة على البضائه .٠*‏ 

اذ إذا كانت عملية النمو والان|ء طلب تغيراً هكل فإن ذلك يعني ان مسار 
النمو والإنماء خلال فترة 1948 - 1974 الإمجابية كان عقا ٤‏ لبنانء ذلك آنه يطراً 
تخر هيكلي ملحوظ في الاقتصاد اللبناني. إن هذا تقويم على مستوى تقريبي أولي» وهو 
بحاجة إلى محليل تفصيلي عن تطور الإنتاجيةء ذلك آن القوة الأساسية التي ينبع منها 
التغير الهيكلي هي في تزايد الإإنتاجية الذي يأخذ عادة شكل تزايد إنتاجية العالة. 
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5-2 إنتاجية الليرالية الاقتصادية 


يظهر الجدول رقم 5-6 أدناه معدل إنتاجية العامل حسب النشاطات الاقتصادية 
الرئيسية ونسبة إلى معدل الإإنتاجية في كل فترة زمنية على حدة. ويكشف الحدول التغبر 
الهيكلي في إنتاجية العامل» وبالاخصإذا ما كان هناك من نشاط قيادي نسبة إلى معدل 
الإنتاجية العام. 


الجدول رقم 5-6 


إنتاجية العمالة حسب النشاط الاقتصادي 
(بالنسب المئوية لمعدل الإنتاجيةء إلا إذا ذكر حلاف ذلك) 
EES‏ 
ES‏ 
KE‏ 


- بالدولار بالأسعار الجارية 
المصادر: انظر الحداول 4-—5 = 
الملاحظات: آ- مؤشر اللإنتاجية في الزراعة هو الأقل صحة» خاصة لفترة التسعينات» وذلك بسبب الفروقات بين مسوح 


عدة عن العمالة في الزراعة. انظر الملحق رقم 2. ب- مؤشر إجمالي الناتج المحلي للعامل الواحد بالأسعار الثابتة للفترة 
2 - 197141974 - 1973 = 100. 


إن متوسط إنتاجية العمل» آي إجالي الناتج المحلي للعامل الواحد قد بلغت عام 
7 ذات النسبة المحققة في الأعوام 1971 - 1973. ورغم انتهاء الحرب عام 1990ء 
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و آعال إعادة الإعمار التي بدأت منذ عام 1993ء فقد هہطت إنتاجية العامل عام 1997 
إلى قل من نصف ما كانت عليه في الأعوام 1 - 1973 وتاك ثلاث غواىڵ 
تفسر ذلك التطورء أوها يتعلق بنوعية أو مستوى مهارة القوى العاملة. فقد انضمت 
وار التسعينات اعداد متزايدة من العمال إلى القوى العاملة» وغالبیتهم لم يتلقوا 
تعايما أو تدريبا نوعيا خلال الحرب» ومنهم ايضا أعداد كبيرة من العمال غير المهرة من 
سوريا ومصر والند ودول آسيوية أخرى. أما العامل الثاني فيتعلق بالدمار الكبر الذى 
ق بمؤسسات ومناطق عديدة من جراء القتال الشديد الذي حدث خلال فترة 1988 
- 1990. اما العامل الثالث الذي لا يقل أهمية عن العوامل السابقة فهو المبوط الحاد فى 
قيمة الليرة ودولرة الاقتصاد اللذين تفاقا عام 1987 بعد نصف قرن من الاستقرار ف 
سعر صرف ایر غا قوض موجودات مالية محررة بالليرة اللبنانية» وخلخل لظام 
المالي» واحدث أضر ارا اقتصادية كبيرة. وسنتناول موضوع الأزمة المالية هذه باستفاضة 
في الفصل المقبل. 

یکن هناك من نشاط اقتصادي قيادي انتاجياً فی لبنان حتی عام 1973. واذ ازدادت 
إنتاجية العامل بمعدل سنوي مقداره 3.2 % خلال فترة 1949 - 1973ء إلا أن تلك 
القسبة لا تعتبر استثنائية» ذلك أن فترة ربع القرن التي تلت الحرب العالمية الثانية كانت 
فريدة ي تاريخ الاقتصاد العا لمي حيث كان النمو القوي سمة صبغت كل الاقتصادات 
في العام . وني الحقيقة» فان هذه النسبة ادنى من نسبة ال4 م التى وصل Chenery lll‏ 
لعينة من البلدان من نفس فئة الدخل في لبنان ولفترات متعددة خلال الأعوام 
0- 1975. وغل سيل الخال فان المعدل السنوي لنمو إنتاجية العامل في سنغافورة 
بلغ 4.7 % خلال 1900 - 1979 ۳ ون اة ار ممن النشاط التصنيعى 
ني لبنان من إظهار قدر من التأقلم في الإنتاجية بعد عام 1975. فقد خلقت ظروف 
الحرب انذاك وانخفاض المداخيل حافزا للاستعاضة عن البضائع المستوردة» وف 
الوقت نفسه ازدادت نسبة الطلب على السلع الرئيسية مثل الطعام والملبس<“. 

وتغويم مسار النمو يتم بصورة علمية اكثر دقةإذا ما تناول تطور نمو الإنتاجة 
الكلية لعوامل النتاج (.2) بدل نمو إنتاجية العمامل فقط (انظر الفقرات 4-2-2 و4-3 
ني الفصل الرابع). وقد توصلنا إلى التقديرات الاآتية لكل الاقتصاد خلال الفترة الممتدة 
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من (1949 - 1951) إلى (1972 - 1974) وذلك بالنسبة إلى معدل النمو السنوي ل: 
- اجمالي الناتج: 6.0 % 
. داس الال 6.3 % 
ا 2.6 % 


وكانت حصة العالة من اجمالي الناتج 40 إلى 45 % (بم] فيها الاجور المنسوبة إلى 
الال المستقلين)» وحصة راس المال 5 5 إلى 60 % خلال الفترة نفسها*'. 

رامتظادا أل اعدم أت آفااء وساف زياف عدي كان تمر الاعاجة الك 
لعوامل الإنتاج خلال فترة 1949 - 1974 بمعدل سنوي بلغ 1.2 % إلى 1.4 %. وهذه 
النسبة أدنى بكثير من نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج 9 3 رالا ا 
لفترات متعددة حلال 1950 - 1975 لعينة من البلدان من نفس فئة الدخل كلبنان" . 
1 14 % هذه هي ايض أدنى بكثير من تلك المحققة خلال فترة 1960 
9 فى اقتصادات دول آسيا ذات معدلات النمو المرتفعةء وذلك وفق دراسة أعدها 
الك الدولي عام 3 عن الاداء «المعجزة» في دول شرق :اسیا 

لاذا هذا الأداء الباهت للإنتاجية في لبنان؟ هناك سببان رئيسيان» آوهيا فشل 
الليبرالية الاقتصادية في توليد المهارات» والثاني تخصيص اليد العاملة الماهرة غير 
المهاجرة في نشاطات التجارة والخدمات بدل نشاط إنتاج البضائع الذي بطبيعته هو 
اكثر استغلالاً لوفورات الحجم التي ترفع حك من مستوى الإنتاجية. وبالفعل» فقد 
كان 8 إلى 10 % فقط من مجمل العالة الماهرة تعمل في الزراعة والتصنيع عام 1970 
وعام 1997 ايضاً. 

وهكذاء سواء آخذنا في الاعتبار ايا من المؤشرات التالية من نمو إجالي الناتح المحلي 
أو نمو إنتاجية العامل أو نمو الإنتاجية الكلية أو التغير الميكلي في الإنتاج أو العالةء فإن 
اليل الراعح فر اد دت تر يكل محري اة ران اتر ي ااج 
ن ظا زع اق الذلك سادا إلى هذه الوقائع» يظهر جلياً أن الاعتقاد بأن 
الليبرالية الاقتصادية هي شرط كاف لحعل النظام الاقتصادي نظاما منتجاء باي من 
المقاييس المذكورة ME a‏ وتبدو تلك النتيجة التي توصلا اليها أكثر 
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حدة وإقناعا إذا ما أخذنا في الاعتبار وضع الاقتصاد الكلي القوي الذي کان يتمتع به 
نان وكذلك وفرة رؤوس الاموال والأسواق الكبيرة للصادرات اللبنانية» حيث قتع 
لبان بكل تلك الميزات خلال فترة تجاوزت ربع قرن. 


5-3 توزيع الدخل وتطور الرأسمالية 


بعد تقويم أداء النمو والإنتاجية للاقتصاد اللبناني نأي إلى مجال أكثر تفصيلً 
وتحليلا. نقوم اولاً بدراسة توزيع الدخل على عوامل الانتاج» أي اساسا العمل ورأس 
الالء با ني ذلك ربحية المؤسسات الخاصة وهيكلية الأجور. وسنقوم بعد ذلك بتقدير 
مدى تطور الرأسمالية في الاقتصاد اللبناني من خلال تطور العالة المأجورة. ويستكمل 
التحليل بعدئذ بدراسة سلوك الفاعلين الأساسيين في الاقتصاد. ذلك السلوك الذي 
يقود فعليا عملية النمو الكلية ويعطيها شكلها المحدد. 


5-31 توزيع الدخل والربحية 


هناك ثلاث فئات للدخل تعس افيكلية الاقتصادية للمؤسسات في لبنان: العامل 
المأجور أو براتب» والرأسمالي الذي يجني الأرباح» والعامل المستقل الذين يكسب دخلا 
هو ليس اجرا. وتشكل الفئة المستقلة مجموعة متنوعة من المهنء منها المزارعون والباعة 
الجوالون وسائقو سيارات الأجرة والحرفيون الصناعيون وعمال الصيانة ( كهربائىء 
ميكانيكي» الخ.) وأصحاب محلات التجزئة والمحامون والمهندسون والأطباء. إن 
مستوی دخل هؤلاء ومستوی معیشتهم يعکس تنوع مهاراتہم ومواردهم» فتتراوح 
احوامم من المستوى المعيشي المتواضع للمزارع الصغير والبائع ا لجوال إلى رخاء العديد 
من الأطباء. إن الاختلاف في مستوى الدخحل ضمن الفئة الواحدة» وين الفئات 
امختلفةء يمكن أن يكون اختلافا كبيراً كا تبين مؤشرات جينى المرتفعة نسبة للعالة 
بأجر أو لناحية إجمالي الدخل (انظر الفصل الثالث). 1 

وحيث أنه كان من المستحيل تقدير الدخل المستقل في شكل منفصل» فقد درج 
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هذا من ضمن الأجور باحتساب متوسط الأجور ومضاعفته بعدد الال المستقلين. 
صمم ( اباثرة هي الضرائب غير ا مباشرة ناقص الإعانات (المقدمة من الحكومةء ومعظمها لخدمات التعليم والصحة) والتحريلات 


ما الفئات الأخرى المبينة في الجدول 5-7 أدناه» فهي الأرباح اقم اقب و 
الأرباح على أا إجالي القيمة المضافة في القطاع الخاص ناقص الأجور والضرائب» 
وبذلك فهي نحوي عنصر الربح المنسوب للنشاط المستقل. ويركز التحليل على 
المداخيل في القطاع الخحاص» التي تتجاوز عادة 90 % من إجمالي الناتج المحلي» Eh‏ 
أداء المؤسسات الخاصة في ظل الليبرالية الاقتصادية. ونرى ان جزءا كيرا من الأجور 
في القطاع العام يأخذ شكل إعانات أكثر منها أجورا التي يكون هما عادة في المقابل 


قيمة إنتاجية مضافة. 
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République Libanaise, c.1971, c.1972a, 1997, 1998a,b, ‘Gaspard, 1990 ؛Badre,‎ 1956 المصادر:‎ 
. UN, 1955 ‘2003 


الملاحظات: أ- أفترضت الأجور الزراعية على أنها 5 من القيمة المضافة في الزراعةء كا هو وارد في مسح ميزان المدفوعات 
لعام 67 (99 .م ,1969 »)Med2 war,‏ وتتضمن هذه الأجور المنسوبة إلى العمال المستقلين. اما عوامل التعديل فهى 


من مؤسسات الأعال ذات الصلة في الخارج» وهذه ضئيلة لا تتجاوز 1 / من إجمالي الناتج المحل. 


لقد أخحذت گل الیانات اکور في الجدول رقم 5-7» وخاصة بيانات الأعوام 
4 - 1970 و1997 من الحسابات القطاعية الرسمية للأسر ومؤسسات الأع|ال 
الخاصة". وتتضمن الأرباح الفوائد والريع وانصبة الارباح. وأدرجت الفوائد 
والريع مع الأرباح على افتراض أن معظم الريع والفوائد على رس الال النقدي يعود 
إلى الطبقة الرأسالية. 

هناك خاصيتان بارزتان في الجدول رقم 5-7: الحصة الصغيرة للأجور والعائد الكبر 
للرآسمال. واذ حصلت إعادة توزيع دخل لغير مصلحة الأجور خلال سنوات الحرب» 
خصوصا عام 1987ء الا انه جرى تصحيح لذلك في ما بعد. وقد هبطت حصة الأرباح 
بشكل حاد عام 1997 علا أن تقدير الأرباح جرى بأقل نما هي عليه في الوا ت 
استبعاد انصبة الأرباح في تقدير العائد على الرأسمال. ومع ذلك فإن المبوط ا لحادفي حصة 
الأرباح في نهاية السعيئات جرى عل خلفية سياسة تيت سعر صرف اللرة بنذم 
حسن هذا السعر لسنوات عدةء ومع استمرار تزايد الدين العام وتراجع معدل النمو. 
وهذا وضع لا يمكن الاستمرار به بلا عواقب» كا سنرى في الفصل المقبل. 

لقد راوحت الأجور في القطاع الخاص قبل عام 1975 (بما فيها الأجور المنسوبة إل 
العال امستقلين) بين 30 و33 % من إجمالي الناتح المحليء بينا بلغت الأرباح نصف 
زاي الناتج ا محل عل الاقل. وكانت ضربة الدخل تاريخياً أقل من 2 ## من اال 
الناتج المحل» وحصة الأسر منها نحو النصف على شكل اقتطاع ار ت ا 
وني المقابل فان تهرّب المؤسسات الخاصة من الضرائب يُعتبر سلوكا عاديا ومقبولاً ف 
کا کی کنات کر پا ل ا سیر کیرب ایی عا ع 
الستينات بنسبة 75 % من رجال الأعمال في القطاع الخحاص» و90 % بالنسبة إلى المهن 
احرة. وهذه الأرقام غير مبالخ فيهاء ذلك أن المعدلات الإسمية للضرائب راوحت بن 
2ل 5 من دخل المؤسسات الخاصةء أي أكثر من 10 % من إجمالي الناتج المحليء 
ي حین ان هذه کانت تدفع حوالی 1 % فة .2٥2‏ 
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ويمكن احتساب نسبة الربح الاحالية في الاقتصاد اللبناني بتطبيق معادلة حسابية 
بسيطة هى (حيث الناتج هو اجمالي الناتج المحلي): 


معدل الربح = الارباح/ رأس المال = (الارباح/ الناتج) + (الرأس|ال/ الناتج) 


وبعبارة أخرى» إن معدل الربح الاجمالي يساوي نسبة حصة الربح من إجمالي الناتج 
المحلى إلى نسبة رأس الال إلى الناتج. لقد كان معدل نسبة رأس الال إلى الناتج في لبنان 
حوالى 2.4 خلال الأعوام 1950 - 1974 . وليس باستطاعتنا تطبيق العملية الحسابية 
نفسها على فترة ما بعد 1975 أو بعد 1990 وذلك لعدم توافر السلاسل الاحصائية عن 
رأس المال. وب أن حصة الأرباح راوحت بين 50 و60 % من إجالي الناتج المحلي› 
يكون معدل الربح الاجمالي قد تراوح بين 21 و25 %. وهذا يعني آن رأس الال ا مستثمر 
ی لبان كان بُسترد بالكامل خلال فترة 4 إلى 5 سنوات. فعلاء كانت المؤسسات الخاصة 
مربحة جداً في ظل الليبرالية الاقتصادية في لبنان. 

وللمقارنة فقط» فإنه من المهم أن نذكر أن توزيع إجمالي الناتح المحلي في البلدان 
الصناعية الكرى كان خلال فترة 1973 - 1982 تقريبا بشكل ثلثي الناتج لالأجور» 
والربع للأرباح»› وحوالى 8 % للع ال المستقلين**. والقضية هناء وكا ذكرنا من قبل 
ليست فى كون نسبة الربح مرتفعة أو منخفضة» بل بمدى إعادة استغار تلك الأرباح. 
ِن 8 الاشتتار من الأرباح» أو نسبة اعادة ضخ هذه في الاع|]ل» يبين مستوی كھاءة 
السوق فى توفير إطار ليس لتحقيق الأرباح فقط بل ايضا لاستعال هذه مجدداء ما يدفع 
عملي النمو الاقتصادي. وسنتناول هذه القضية المهمة في الفقرة المقبلة عن السلوك 
الاقتصادي. 


5-3-2 الكفاف المعيشى وهيكلية الأجور 


إن نمط توزیع الدخحل لعوامل الإنتاج في لبنان لا يدعم نظر ية .K uz‏ 
رهذه النظرية تقول آن مسار التمو الاقتضادي ي نظام السوق يقترن تي مراحله 
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الأولى بتوزيع غير عادل في الدخل» لكن الإأنحراف في التوزيع يتضاءل في ما 
بعد مع تطور النشاط التصنيعي والانتقال إلى المذان. والفكرة هنا هي أن منافع 
النمو في نظام السوق سوف تصل تدريجا إلى الفئات ذات الدخل المتدني. طبعاء 
م يكن الوضع كذلك في ظل الليبرالية الاقتصادية في لبنان. وني الواقع» فإن 
غياب التحسن في نمط توزيع الدخل يرجع بالدرجة الأولى إلى غياب التحسن 
في عنصر الأجرء أي في العنصر المقترن جوهرياً بنظام السوق. ويظهر هذا الامر 
بوضوح في نسبة النمو السنوية في متوسط الأجور الحقيقية التي بلغت 3 % 
خلال فترة 1950 - 1974ء وهي نسبة أدنى من معدل النمو في متوسط الإنتاج 
للعامل 3.2 % في حين أن الأجور كانت فى الاساس على مستوى متدن (انظر 
الحدول أدناه). 

ولاستكمال تحليل نمط توزيع دخل عوامل الإنتاج» علينا الآن دراسة تطور القوة 
الشرائية للأجور. وهذا ما قمنا به في الجدول رقم 5-8. 


الحدول رقم 5-8 
الكفاف المعيشى» ومؤشرات أخرى عن الأجور 
(معدلات شهرية؛ المؤشرات» فترة اساس وباسعار 100=1974-1972) 
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حجم العينة (عدد الا ( 277 20 | 2,200 الحاجات 16,30 


République Libanaise, ‘Milenkoviç, 1987 ‘ IRFED, Vol. 2 ‘ Ecole Libanaise, 1952: المصادر‎ 
.Schemeil, 1976 ‘c.1986, 1988b 


الملاحظات: أ- للأسر من خسة أفراد. استند التقدير لعام 1987 إلى مسح عن الحاجات الأساسية بافتراض أن الانفاق 
على الطعام يشكل 60 / من إجال الإنفاق (انظر 1987 ,çز‏ همع ]11)» واستند لعام 1997 إلى مسح ميزانية 
الأسر للعام نفسه» حيث ذكر أن الأسر ذات الفغة الدنيا من الدخحل (195 دولاراً أو أقل) تنفق شهريا 466 دولارا 
على الأقل (251 .م ,1988 .)Rép.Lib.,‏ ب- قلیلاً ما يطبق الحد الادنى للأجور» خاصة في الزراعة. ج- تقدير 
متوسط الاجور استند إلى إجالي الناتج المحلي وحصة الاجور (معدلة بالأجور المنسوبة إلى العمال المستقلين) وعدد 
العمال» والأجور هي للقطاعين العام والخاص. وتعتمد هيكلية الأجور على دراسات عديدة عن معدلات الأجور 
للزراعة )1973 «(US, 1962 ‘Stevens, 1959 ‘Medawar, 1969 ‘Lerner, 1958 ‘Chami, 1981 ‘Berouti,‏ 
وبالنسبة إل lلصliعzة Libanaise, 1970 ‘Nsouli, 1953 ‘1RFED)‏ République؛‏ 1976 ,اSchemei).‏ وبالنسبة 
Recueil de Statistiques Libanaises, Année ‘République Libanaise, 1970 ‘ IRFED) تlaدخkl dj‏ 
3 1970 ,ازعصSche).‏ وقذرت هيكلية الأجور لعام 1997 مباشرة من مسح ميزانية الأسرة للعام نفسه» ونستبعد 
الأجور العالية للعاملين في الخارج (انظر 63 .م ,ا1998 ,.ط11.م۸6). وقي الحالات القليلة التي ل تتوافر فيها معلومات 
عن الأجور تم استخراج هذه كبند متبق من وسطي الأجور. 


ثمة مفاهيم عدة عن الكفاف المعيشى (ع٥1ءاءواناء)‏ والفقر (رأاء0۷م)» وهذه 
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ست در ما وا تة آی ینو . ونستخدم مفاهيم الكفاف المعيشي والفقر هنا للإشارة 
إلى المعنى نفسه» وهو الدلالة على مستوى دخل يؤمن أولا الحاجات الاساسية من طعام 
وماوی» كما يؤمن حاجات ضرورية آخرى تختلف عادة باختلاف ا مستوى المعيشي العام 
في البلد في مرحلة زمنية معينة من تطوره. 

وتعتمد التقديرات الواردة في الجدول رقم 5-8 على مسوح جرت عن أسر «فقيرة) 
من ضمن الطبقة العاملة وأسر «ذات دخل حدود)» الخ. ونستخدم تلك التقديرات هنا 
لإعطاء نظرة عامة» وليس حددة» عن مستوى الفقر في لبنان وتطوره» أو عن الحد الأدنى 
للدخل الذي يكسبه العامل العادي من عمله الماأجور. وبذلك فإن تلك التقديرات تقدم 
صورة عن تطور المستوى ا معيشي للعمال» واستطرادأ عن مدى جاذبية العمل المأجور. 

إن التقديرات التي نقدم عن مستوى الكفاف المعيشي أو الفقر هي تقديرات 
حافظة» ذلك أن مستوى الكفاف أو الفقر ة لد یکرت :فعليا اسل سن القدیر ات ما 
يؤدي عندها إلى ان يون عدد الناس الفقراء آو الذين يعيشون على أو أدنى من مستوى 
اف هم آکثر نما جاء في التقديرات. فعلى سبيل المغال» Churchill elê‏ )1954( 
في المسح الاجتماعي الاقتصادي الذي أجراه لبیروت في اوائل الخمسینات بتقدير 
مستوی دخل الاسرة الضروري لتأمين «الخحد الادنى الصحي ولعيش كريم» EE‏ 
ور وهو ضعف دخل الأسرة العاملة الفقيرة في الجدول أعلاه. وكذلك» فقد 
کز تت الدراسة التي اجرغبا الأمم المتحدة ة عام 1974 وشملت 200,000 عامل ان 
0 من أولئك العال المسجلين في الصندوق الوطني للضان الاجتاعي» بالأضافة 
إلى عدد من العمال الموقتين»ء كانوا يكسبون آجرا اد من مستوى الكفاف الذي 
قدّرنا لذلك العاء(5٥2.‏ 

ويمكننا في هذا المجال» لغرض المقارنة فقط» ذکر مسوح اشر کالد راس التي 
قدرت ان مستوى الفقر» حسب القوة الشرائية في البلدان النامية ذات الدخحل المتدني» 
يقارب مستوى استهلاك وسطي ب 31 دولارا للشخص الواحد في الشهر عام 1985 
مع حد آدنی بلغ 3 دولارا“. وقدرت هذه الذزاشة أن مستوى الفقر هذا يراوح 
16 و54 دولارا ي بلذان الشرق الأوسط. وبا ان لبنان ينتمي إلى مجموعة البلدان 
النامية ذات الدخل المتوسط وليس المنخفض» فان مستوى الفقر فيه لذلك العام مجحب 
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ان یکون قریباً أو على من 31 دولارا. وقد کان تقدیرنا عن عام 1977 هو 33 دولارا 
للشخص الذي يعيش في أسرة مؤلفة من خسة أفراد» وهو رقم قريب جدا مما وصلت 
الله هدة الذراسة. 

وبصر ف النظر عن المحاذير الإحصائية للتقديرات» فإن أكثر ما يبرز في تلك البيانات 
هو المستوى المتدني للأجور نسبة إلى مستوى الكفاف المعيشي. فقد استمر متو سط 
الأجور العام على مستوى أدنى من مستوى الكفاف حتى عام 1974ء وكذلك الأجور 
في الزراعة والصناعةء ما عدا الأجور في قطاع الخدمات. اما الحد الأدنى للأجور فقد 
کان محدلد عل م السقن تحر اتيت سقرئ الكفاف اميتي غلا أن مدل أجر 
ی آلا نایا ایل ا واو ای کر عاد آل ااا 
للأجور. ومن الواضح أنه» وبالنسبة إلى غالبية العمال» كان العمل المأجور في لبنانء ولا 
یزال» عملا غبر ججز. 

ولذلك» لم يكن العمل المأجور جذاباً لكثير من الناس. ولم يكن صعبا على العديد 
من هؤلاء التوجه نحو العمل المستقل» كصاحب عل تجزئة أو حرفي بسيط أو سائق 
سيارة أجرة. وبمعنى آخر» م تؤد هيكلية الأجور في ظل الليبرالية الاقتصادية في لبنان 
إلى توسع نطاق العمالة المأجورة. وإذا كان توسع العمالة ا لمأجورة مرتبطا ارتباطا وثيقا 
بتوسع الرأسمالية» مع ما قد يرافق ذلك التوسع من زيادة مستمرة في الإنتاجية» فان 
مستوى وهيكلية الأجور كان وبقي غير منت في لبنان. 

وني المقابل» تظهر تجربة لبنان أن نظام الأجور فيه هو نظام مرن» اذ تزداد الأجورفي 
الأوقات المؤاتية وتنخفض فى الأوقات الصعبة. وعادة ما يكون الانخفاض في الأجور 
أكبر من الانخفاض في الانتاجية. فخلال الأزمة المالية التي حدثت عام 1987ء وعندما 
كان إجالي الناتج المحلي يساوي تقريبا ما كان عليه عام 1974 وكانت إنتاجية العامل 
ثابتة تقريباء انخفضت الأجور إلى نحو نصف ما كانت عليه عام 1974. 

اما الآن» فرب) تكون سنوات الحرب» وما لحقها من سنوات أخرى من الركود 
الاقتصادي» قد ادت إلى تقويض أسس استمرارية العمل المستقل وخلقت بيئة أكثر 
ملاءمة لتطور النشاط الرأسمالي من خلال ازدياد صعوبة العمل المستقل وكلفته» ودفع 
العمال إلى العمل المأجور. 
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5-33 تطور العمالة المأجورة 


إن فكرة عدم تطور الرأسمالية في لبنان تطورا ملحوظاء رغم نظام الليبرالية الاقتصادية 
یت طا في تقو سا لأداء الإقتصاد اللبناني. والفكرة هذه مستمدة من المبداً 
قال بان اراس ا هي ٿي الا ساس نظام ختلف عن نظام السوق. إن جوهر النظام 
الراسمالي يكمن في بيع السلع في السوق بغية تحقيق فائض في القيمة يأخذ عادة شكل 
الارباح» الذي يستخدم من جديد لتحقيق فائض إضافي في القيمةء وهكذا دواليك. 
وهذا هو معنى التراكم الرأسمالي. أما في اقتصاد السوق غير الرأسمالي» فالتبادل یتم 
للحصول على قيم استهلاكية نفعية (es٠1ة۷‏ مءں) ولیس فيم تبادل )exchange‏ 
yal‏ والفرق مهم» ذلك أن الرأسالية تحمل في طياتها الدافع للتراكم» وبذلك 
فهي حمل الإمكانية لتحقيق النمو بشكل مستدام» وهذا ما لا بحصل بالضرورة في نظام 
السوق الحرة أو في نظام رأسمالي متخلف. 
من الناحية العملية» يمكن أن نقرن تطور الرأسمالية مع تطور العالة المأجورة. 
والمسوح عن السكان والعمالة التي اعتمدنا عليها في الجداول السابقة تقدم صورة مفيدة 
ق تطور المالة الماجورة في لبنان. ولذلك» فقد وزعنا البيانات عن العالة إلى فئتين: 
الفئة المأجورة والفئات الأخرى. الفغئة المأجورة تضم العمال بأجر نظامى» أي أولئك 
الذين يعملون بشكل وأجر منتظم» عادة على اساس عقد والعمال غير النظاميين الذي 
يضمون العمال المىسميين والموقتين وأفراد العائلة. أما الفئات الأخرى فتضم العمال 
الستقلين وأرباب العمل ٠07‏ . 
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الجدول رقم 5-9 
الىالة حسب حالة العمل 
ا 
(بالنسب المثوية من إجالي العالة) 


1959 
(بیروت) 


1970 


N3 
2 
ګک‎ 
ا‎ 


8 
ڍا رین 
2 زی 
s8‏ 
ي | 0 
3 


3 


خار” م الما< رفي القطا الجا 


د۸ 
ډي 


.République Libanaise, 1972, 1998a ‘IRFED ‘Churchill, 1954 ‘AUB, 1960 :رداصdملا‎ 


اللاحظات: يشما اللأجورون الحكوميون العاملين في اخيش وكل من يقبض أجراً من وزارة كالتابعين لوزارات التعايم 
راا ال امت 7وو مي مسب الم اوس زاین سب اراتا لا 21101 اا ا 
1 في الملحق رقم 2). 


يؤكد الجدول رقم و5 القدرة الكبيرة للعالة المستقلة على التآقلم اذ حافظت 
منذ عام 0 وحتى عام 1997 على حصة الربع من إجال العالة. اما حصة العالة 
الأجورة فى القطاع الخاص فبقيت تراوح منذ الخمسينات حول مستوى نصف ا 
الإحال (25. 

ا الناحبة التحليليةء تختلف العالة المأجورة النظامية (أو بأجر منتظم) کليا عن 
الىالة غير النظامية. فالأولى تساهم بشكل منتظم وتراكمي في الإنتاج» في حون ان الع 
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ایت رای ادارا مز کک بن ر انا 
: ااج راسي اي لا الل الاجر رالقان راع م اا | 
لك» يمكننا القول انه في عام 1970 وبعد حوال ربع قرن من الليرالية الاقتصادية. 
ا العمالة لاجو النظامية في القطاع ا لخاص» أي جوهر النظام الرأسماليء لا تزال 
اکل (كعمالة وارباب عمل) نحو ثلث إجالي العالة. ويمكن تفسير ارتفاع هذه النسبة 
و ت ا والركود الاقتصادي المستمر 
وون ا 
من قبل» خحاصة في المناطق المدينية. 
اف ا المباك ار ان نشير إلى أن الأرقام الواردة في الجدول رقم 5-9 حول 
ل هي ارات الرسمية الأصلية وليس الأرقام المعدلة بالتفصيل في 
للح رقم 2. ولاتذكي فإن التعديلات في اللحق أخذت في عين الاعتبار التقدبرات 
ا ی ہا ی ار ن ا النساء في الزراعة وحذف جزء 
کبیر e iir‏ من الفلسطينيين والسوريين. ومن غير الواضح كيف 
A‏ ادت ان دار لامرن و ل ا12 راان ا 
عو اا CES pO S2 ga‏ 
ر المأًجورة غبر النظامية» وهى الفئات التى ينتمى 
إليها القسم الأكبر من العيال الذين م يؤخذوانفي الاعتبارء E ٠‏ 
ر مدا يشير بوضوح إلى تأقلم النشاط غير الرأسمالي وإلى غياب الرأسمالية 
يناميكية في نظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان. ومها كان التوسع الحاصل في 
حجم العبالة الأجورة إلا أن هذا التوسع كان يطال عادة العاصمة بيروت وفة العا 
ر التشامیی وخلاصة القول هي أن تطور الرأسالية في لبنان كان إجالا ضعيفا 
و . 


و E‏ هذه حول غياب النشاط الرأسمالي الديناميكي في ظل الليبرالية 
E‏ الستوی مدني للأجور يستدعي السؤالين الآتيين: لماذا م تتطور 

E‏ بشکل اقوی؛ وکیف استطاع هذا العدد الكبير من العال التأقلم مع جور أدنى 
من مستوى الكفاف المعيشى المطلوب؟ ونجيب عن تلك الأسئلة في الفقرة المقبلة. 
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54 فى طبيعة اللعبة: سلول الفاعلين الإإأقتصاديين وإعادة إنتاج الليرالية الاقتصادية 


لقد أشارت الأدلة التى قذمنا حتى الآن إلى أن أداء الليبرالية الاقتصادية في لبنان 
کان أُداء ادا وخی ادن من المستوى العادي RR‏ إلى الظطروف ال مالية والاقتصادية 
الإيجابية التي كان يعيشها ضمن اوضاع وتطورات إقليمية مؤاتية. ولم تكن نسبة النمو 
في إجمالي الناتج للعامل الواحد ب 3.2 % خلال ربع قرن من الزمن حتى عام 1974ء 
م تكن تلك النسبة استشنائية في حد ذاتها إذا ما قورنت بمثيلاتها في البلدان المجاورة 
0 النامية. ولم يترافق ذلك النمو مع زيادة كبيرة في الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج. 
واشارت الأدلة ايضا إلى تأقلم القطاع المستقل أو غير الرأسمالي في الاقتصاد» والى 
إخفاق القطاع الرأسمالي في التوسع. 

لقد اتبعنا في هذا التحليل طريقة أقرب إلى المنهح التقليدي في التحليل الاقتصادي»› 
حيث تقارن حالة قائمة في فترة من الزمن بحالة أخرى في فترة أخرى من الزمن»› 
وذلك دون إبراز أو تحديد سلو الفاعلين الاقتصاديين في الزمن الفاصل بين الفترات. 
ونقترح هنا تحديد سلوك الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين» ويمكن اعتبار هؤلاء 
كممثل القطاعات التقليدية الأربعة» أي المؤسسات التجارية الخاصة (بمعناها العام في 
کل النشاطات الاقتصادية)» والأسر› والقطاع العام» والقطاع الخارجی. 


5-1 ماذا بعد الأرباح؟ السلوك الاستثهاري للمؤسسات التجارية 


هل تؤدي الربحية العالية إلى استثمار ونمو أكبر؟ إن العلاقة بين الربحية والاستشار 
هى قضية مركزية في النظرية الاأقتصادية» إذ ترصد هذه العلاقة النشاط الاقتصادي في 
المرحلة التي تنتهي فيها الدورة الإإنتاجية وتبداً دورة إنتاجية أخرى» أي لحظة إعادة إنتاج 
الاقتصاد. إنها قضية مهمة في دراستنا عن أداء الليبرالية الاقتصادية ومدى ملاءمتها 
كاستراتيجية اقتصادية للبلدان النامية» ذلك آنا تظهر مدى إعادة ضخ الأرباح بشكل 
استثمار متجدد أو جديد. وبعبارة أخرى» تظهر هذه العلاقة مدى صحة الفكر الاقتصادي 
السائد في نظرته لربحية السوق كشرط ضروري وكاف للتراكم الرأسمالي والنمو. 


1 a 
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ويشكل الجدول رقم 5-10 أدناه امتدادا للجدول رقم 5-7 الذي تناول مسألة توزيع 
الدخل. ويتضمن هذا الجدول مؤشرات عن أداء المؤسسات التجارية من ناحية الأرباحي 
وعن سلوك هذه المؤسسات من ناحية الاستشار. وهنا جب التذكر بأن المؤسسات 
التجارية تشمل المؤسسات المستقلة بعدما تم حذف الأجور امنسوبة اليهم بحيث ان 
المتبقي من مداخيل هؤلاء يصبح موازيا للارباح من نشاطاتهم وجزءا من أزباح مجمل 
الؤسسات التجارية. ونضم ال مؤسسات المستقلة إلى فئة المؤسسات التجارية لأنه» رغم ان 
ياخذون قرارات استشارية بالنسبة إلى تسعير السلع التي يبيعونها في السوق. 


الحدول رقم 5-10 
الربحية والاستثار 
(معدلات سنوية بالنسب المئوية من إجمالي الناتج المحلى» إلا إذا ذكر خلاف ذلك) 


| ]م | بو | توو | ووا 


1964 - 1970 7 
إجحمالي الناتعع المحلى 


ناقص: اللإدارة العامة 
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ات إكقا a‏ اداد 
| | إا ا 


المصادر: انظر الجدول رقم 5-7 وصةط1 نال م٠۹١8‏ التقرير السنوي» النشرة الفصليةء عدة إصدارات. 
الملاحظات: أ- تتضمن الأرباح الفوائد والريع )٠٢٠(‏ وأنصبة الأرباح (كلمءل۷1نل) والأرباح المنسوبة إلى العال 
المستقلين. ب- إجمالي الاستشار للقطاع الخاص فقط. ج- قدرت آنصبة الأرباح بحوالى 20 ./ من الأرباح (بعد دفع 
الفوائد انا قبل الاستثار). قدرت كلفة الريع للمؤسسات التجارية ب 3 ./ من إجالي الناتج المحلي. استبعدت أنصبة 
الأرباح عام 1997 لأن هذه استبعدت اساسا من توزيع إجمالي الناتج. 


يذكر الجدول رقم 5-10 بالتفصيل تخصيص الأرباح في الاستخدامات المختلفة. 
ورغم أن الفوائد على رؤوس الاموال النقدية تعود بمعظمها في نهاية المطاف إلى فئة 
الو شسات التجارية إلا آذتا نعتبرها هنا كلفة رأس المال التشغيلي (working capital)‏ 
الذي تموله الملصارف عادة. ويتوافق ذلك لاتا مع الممارسات الفعلية للمؤسسات 
التجارية اذ ان معظم الاستثشارات الثابتة دا الملصارف ومن اموال رجال 
الأعمال أنفسهم. ويقترض رجال الأعمال من المصارف ليغطوا عادة حاجاتهم لرأس 
المال التشغيليء الذي خو انشا فن سال اياتب اقل ما تقرض المصارف 
التجارية العاملة في لبنان تمويل الاستشارات الثابتة أو على المدى الطويل. وبذلك» 
تستعمل الأرباح المحققة في أي من الاوجه الثلاثة الآتية» على حدة أو مجتمعة: تجديد 
الاستثمار القائم أو زيادته» با فيه رأس المال التشغيلي» توزيع أنصبة الأرباح» والمتبقي 
آي راس الال الحر. 

من الواضح آن رجال الأعمال لم يستثمروا القسم الأكبر من أرباحهم. فحتى أوائل 
التسعينات» لم يستثمر القطاع الخاص في لبنان إلا ربع أو ثلث أرباحه. واذ ارتفعت في 
ما بعد حصة الاستشار من الارباح إلى 55 % عام 1997ء إلا أن ذلك الارتفاع يعود في 
جزء منه إلى أن الأرباح المحققة عام 1997 قد تم تقديرها بشكل أقل من الواقع» وذلك 
بسبب استبعاد انصبة الأرباح من التقدير» كا ان ارتفاع حصة الاستشار في تلك الفترة 
يعود بشكل رئيسي إلى لجوء القطاع ا لخاص إلى تجديد رأس المال الثابت بعد انتهاء الحرب» 
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خاصة في قطاع العقارات» أي أن الحصة المرتفعة للاستشار من الأرباح عام 1997 كانت 
استنائية وغير نموذجية كمعدل نسبة استشار من الارباح في القطاع ا لخاص في لبنان. 

خلال الفترة 1950 - 1974ء بقي من الارباح المحققة بعد تخصيص المبالغ اللازمة 
للاستشمار الثابت والتشغيلي» وبعد توزيع انصبة الأرباح» ما نسمي «رأس المال الحر» 
الذي راوح بين 21 و31 % من إجالي الناتج المحلي. وكان هذا الرة قم عام 1997 على 
الأقل 2 من إجمالي الناتج المحلي. وجب لفت الانتباه هنا إلى أن هذه التقديرات 
| داري شرا کین ء من إجمالي الناتج المحلي وليس كنسبة ربح. 
فلو | ف و و اللاموال الحرة تلك لكان الاستشار الثابت في القطاع 
الخاص قد بلغ سنويا 30 % من اجمالي الناتج المحلي خلال سنوات السلي أي لفترة 
قارب 27 غاما ستل غام 1948 وذلك ندل نة 16 إلى 17 من إجمالي الناتج التي 
تحققت فعلياء ولكانت التتيجة عندهاء من ناحية الإنتاجية والمستوى المعيشى» حدوث 
تطور جذري في المجتمع والاقتصاد اللبناني لزمن طويل. 

إن هذه النتيجة المتعلقة بالسلوك الاستثاري للقطاع الخاص شل إخفاقا ف 
لنظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان. واذ تبين هذه النتيجة شیا فهي تبين غياب 
العلاقة التلقائية بين ربحية السوق والاستشار والنمو. ویصبح هذا الفشل شاا 
كون معدلات الفوائد الحقيقية كانت سلبية» فکا ذكر البنك الدولم» «كانت معدلات 
الفائدة دوا ان من معدل التضخم». اذ باستطاعة نظام الليبرالية الاقتصادية» 
أى اقساد السو ق سما آن يعيد انتاج نفسه بمستويات انتاج منخفضة» ومن دون 
وجود حافز أو قوة ضمنية دافعة لإعادة ضخ معظم الأرباح بشكل استثهاري. 

کیف استخدم راس ال مال ا متبقي أو الحر؟ غالبا على الاستهلاك الترنىء وهذه ظاهرة 
ا . وسلوك رجال 
الأعمال يتأثر بحجم الارباح المحققة وليس بنسبة الربح فقط . ولذلك» عندما انخفض 
إجمالي الناتج خلال سني الحرب» رفعت هوامش ش الربح لتعويض تدني حجم المبيعات 
والارباح. وبالفعل» فقد ارتفعت حصة الأرباح من إجالي الناتج المحلي مع انخفاض 
الناتج بعد عام 1975. . وكان ارتفاع هوامش وحصة الأرباح ضرورياء من وجهة نظر 
رجال الاع|ال» للحفاظ على مستوا هم المعيشي والحد الادنى من الاستثار الكافي لمتابعة 


1 ااا 
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تسيير الاعمال. والقدرة على رفع هوامش الربح كانت مكنة بوجود درجة عالية من 
التمركز أو الاحتكار في الأسواق اللبنانية. 

ويتصف الاقتصاد في لبنان بدرجة عالية من الاحتكار. لقد ركزنا في الفصل السابق 
على النسبة المرتفعة من التمركز الجغرافي والانتاجي في الصناعة. وقدر المسح الذي 
أجري عام 1973 حول ملكية بعض العائلات للشركات المساهمة في لبنان بأن أكبر 
ثلاث عشرة ة عائلة تسيطر على 47 % من إجمالي رأس المال الصناعي» و30 % من إجمالي 
موجودات المصارف» و24 من إجمالي رس المال في الشركات التجارية والزراعية 
والخذماتية. وركزت دراسات أخرى على انتشار ظاهرة تشابك الملكية فى الحديد من 
الشركات”'*. وعام 2002ء واعتهادا على البيانات الرسمية عن ضريبة القيمة المضافة 
كان التقدير بأن نصف الأسواق في لبنان هى أسواق احتكارية. وحددت السوق 
الاحتكارية بتلك التي تكون اكبر ثلاث مؤسسات فيها تمثل 40 % على الأقل من مجمل 
يعات السذق". 

ويمكن التوصل إلى تقدير لمعدل الربح في الاقتصاد ككل بالاستناد إلى معادلة 
حسابية بسيطة» تعرف بمعادلة کامبریدج يستعملها "٥٤٤‏ یه۴ (1981) لتحديد 
نسبة الربح العامة في الاقتصاد. وهذه المعادلة الحسايية تقوم على عنصرين فقط نملك 
تقديرات عنهم) بالنسبة إلى لبنان» والعنصران هما: النسبة السنوية للنمو في مستوى 
الطلب العام (وهذه تساوي نسبة الزيادة في عدد السكان زائد نسبة نمو حصة الفرد من 
الدخل الاجالي)ء وهذه كانت 6 %» ونسبة الاستشار من الارباح التي كانت تراوح بين 
الربع والثلث» أي بين 25 و33 %. ونتيجة ا معادلة هي نسبة ربح راوحت بين 18 و24 % 
في لبنان خلال فترة 1950 - 221974 . 

ويفشر المعدل الوسطي للأرباح هذا كالآتي: إذا كان معدل الاستشار من 
رجال الأعمال هو ربع إلى ثلث الأرباح المحققة» والزيادة السنوية في الطلب 6 > 
عندئذ تكون نسبة الربح بين 18 إلى 24 % وهي نسبة الربح الضرورية لكي يكون 
حجم الاستشهارات لرجال الأعمال بحجم كاف يحقق كامل عمالة الموارد كلها 11ن؟) 
(enصoyاp e‏ في اقتصاد تنافسي. وبهذا المعنى» تصبح نسبة الربح التي توصانا اليها 


نسب مر جzي «(reference ate)‏ ترتفع بارتفاع درجة الاحتكار (الذي يرفع هوامش 
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الربح) والبطالة (التي تحد من ارتفاع الاجور) في الاقتصاد» وتتدنى بمقدار ضعف 
استخدام الطاقة الانتاجية. واذا كانت الحصيلة النهائية هذه التأثيرات على نسبة الربح 
غير واضحة» إلا أن تقديراتنا السابقة بقة بان معدل الربح الاجمالي راوح في الواقع بين 21 
و25 % (انظر الفقرة 5-3-1 اعلاه) تعزز نتائج المعادلة هذه والتي توصلنا اليها بشكل 
مستقل عن التقديرات السابقة. 

ويمكن تبسيط أو اختصار السلوك الاستشاري لرجال الاعء)ال على الشكل الآتي: في 
اجواء استقرار مالي وعملة وطنية قوية سمحت بزيادة مكننة عمليات الانتاج وتحسين 
مستوى الانتاجية» وبوجود مستوى متدن للاجور ودعم للطلب المحلي من الأسواق 
التصديريةء كان مستوى الربح المحقق عاليا نسبياً. وكانت هذه الربحية تسمح للكثيرين 
من رجال الاع)ال والعديد من المستقلين بمستوى معيشي مرتفع يقارن بمستويات 
الدول الصناعية المتطورة كاوروبا. وني بيئة اقتصادية كهذه» م يكن عند العديد من 
رجال الاعم|ال الدافع القوي لزيد من المخاطر بزيادة حجم استشاراتہم 

لقد آظهر منحی توزیع الدخل آن العال الذين کس العاف أسفل 
سلم المداخيل. أما الرأسماليون» الذين يحتلون طبعا أعلى السلم» > فلا یستثمرون سوی 
حصة صغرة من أرباحهم» وبذلك فهم يضعفون وصلة اساسية في عملية النمو. وهذا 
السلوك يتناقض مع مبدأً ضمني» انما جوهري» في نظام اقتصاد السوق والذي يقول بأن 
الربحية الجيدة اليوم تؤدي إلى زيادة الاستشهار والانتاجية غدا. وأظهر تقويمنا أن الحال 
م تكن كذلك في ظل الليبرالية الاقتصادية في لبنان. 


5-4-2 الأسر كعيالة 
كيف تعامل العمال مع هذا الوضع المعيشي» هؤلاء العمال بأجر أو المستقلون ذوو 


لفل الان رین وترون قري رى الاف؟ إ5 ان اليد بو او 
یعتبرون ان دخلهم ضئیل عند مستوى الكفاف» أو حتى ادنى من ذلك» فإن ذلك قد 


يؤدي إلى حدوث أزمة اجتماعية يتطلب حلها إحداث تخيبر في قواعد اللعبة» وان بشكل 


موقت على الأقل. إلا أن الضغط نحو التغيير يضعف في حال حصول العهال على مداخيل 
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من مصادر أخرى» سواء كانت علية أو خارجية. وهذا الامر بخفف من ضغط الازمة 


ويسمح للنظام بالاستمرار من دون تغيير قواعد اللعبة فيه. إن مسألة العمالة ا مأجورة في 
لبنان لا تزال مسألة نظام حيث أجر العمل كان دوما غير كاف وحيث التحويلات كانت 
دما تافر الذشل الاضاق الضروري للعديد من العمال ذوي الدخل لخدي _ 

منطقیل یکن للعامل ان یار آن یکرن صاعپ عمل» آی راسالیا أو مستقلا أو 
عاملاً مأجوراً. وصاحب العمل أو العامل المستقل بدخل جيد ينبغي له ان يمتلك» 
بالإإضافة إلى رس مال عغدد ومهارات ريادية» مستوى تعليميا جيدا وعلاقات 
اجتماعية وسياسية مفيدة» ما يجعل هذا الخيار غير قائم فعليا لدى كثير من الناس. اما 
خيار العمل المستقل» ان) في طرفه السفلي» فهو مشروع سهل يتطلب القليل من رؤوس 
الاموال والمهارات» خاصة عندما يكون الوضع ال مالي العام قويا كا كانت الحال قبل 
عام 1975. وهكذا نرى اليوم تفشي المؤسسات الصغيرة» ومعظمها ذو طابع فردي 
مستقل» التي تأخذ اشكالا متعددة كمحلات البيع بالتجزئة وسائقي سيارات الأجرة 
وميكانيكيين ومحترفين عديدين آخرين» والمزارع الصغيرة في القطاع الزراعي ايضا. 
وعلى سبيل المثال» فقد أظهر مسح أجري عام 1968 عن بيع البضائع بالتجزئة في لبنان 
المتطلبات القليلة لرأس المال الضروري» والعدد الكبير لتلك المؤسسات» وجاذبية هذا 
النوع من العمل المستقل بالمقارنة مع العمل ال مأجور”'*. إن سهولة الدخول إلى مثل 
هذا النوع من النشاط الاقتصادي وإلى مهن مستقلة صغيرة آخرى» ومردود هذه المرتفع 
نسبة إلى العمل المأجور المتاح» قد شكلت عاملا مه) وراء بقاء تلك الفئة الكبيرة نسبيا 
من العالة المستقلة في لبنان وتأقلمها. 

أما بالنسبة إلى غالبية الآخرين» أي غير ارباب العمل والمستقلين والذين يشكلون 
حوالى ثلثي إجالي اليد العاملةء فكانت العمالة الأ جورة هي الخيار الوحيد المتاح. وليس 
هذا درد منهم» ففرص العمل محدودة والأجور متدنية وقد يكون 
العمل غير نظامي أو غير مستقر. لذلك» وبغياب التعويضات عن البطالة ومحدودية 
الضانات الاجتماعية الأخحرى كتلك المتعلقة بالصحة والتقاعدء لحا الال إلى الببحث 
عن فرص عمل وأجور أعلى خارج البلاد. وبالفعل» فمنذ الستينات» وبموازاة تدعيم 
نظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان» تصاعدت هجرة العمال وخاصة المهرة منهم» مما 
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يشير إلى فشل الليبرالية الاقتصادية في إنتاج فرص عمل كافية» حتى عندما كان البلد في 
وضع مالي استثنائي القوة داخليا وخارجيا. 


الحدول رقم 5-11 


رد فعل العال على ظروف العمل 


ےہ ات الہ 


- صافي التحويلات ورؤۇوس 
الاموال القصيرة الأجل © 


عدد الأفراد سنوياً 


République ‘Churchill, 1954 ‘ Chambre de Commerce et d’Industrie ù Beyrouth, c.1977: ردlصll‎ 
.Libanaise, c.1968, 1998b, 2003 


اللاحظات: أ- الأرقام لبيروت عام 1966 وللبنان عام 1997ء على التوالي. عَدّلت مداخيل الأسر باستبعاد أرباح 
المؤسسات» بم فيها المستقلة. يتضمن دخل الأسر الأجور المنسوبة إلى العمال المستقلين وكل أنواع المداخيل الإضافية. 
ب- «المساعدة» تتضمن مساعدة مالية من العائلة والأقارب واهبات. ج- «مداخيل إضافية آخرى» تتضمن مداخيل 
التقاعد والإرث. د- ارقام صافي التحويلات ورؤوس الاموال القصيرة الأجل هي من بيانات ميزان المدفوعات لعام 
7 . بقي بند «الخطاً والسهو» في ميزان المدفوعات عند مستوى مرتفع منذ الثانينات فكان يتجاوز 20 ./ من إجالي 
الناتج المحلي (انظر الجدول رقم 5-2 أعلاه). 


في الستينات والسبعينات من القرن العشرين» هاجر العال بشكل رئيسى إلى دول 
ا لخليج» حيث كانت فرص العمل متوافرة» وكذلك إلى إفريقيا وأوستراليا والأمركتين. 
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وكان معدل الهجرة في ازدياد مستمر منذ أوائل الستينات. ووفقاً للمسح ۶۸170» فإن 
0 من المهاجرين كانوا فاعلين اقتضاديا. 

أما أولئك الذين لم يستطيعوا إيجاد عمل هم أو تأمين دخل أفضل في الخارج» فقد 
بحثوا عن دخل إضافي من مصادر آخرى. ويقدم الجدول رقم 5-11 مؤشرات عن أهمية 
تلك المضادر: فضمن الأسرة الواحدة ازداد عدد الأفراد الباحثين عن عمل. واذ بقي 
معدل الأفراد العاملين في الأسرة ثابتاء حيث كان 1.5» فان هذا الرقم أقل من الواقع 
بسبب هجرة العمال والعمل الجماعي لافراد الأسرة في الزراعة. وكان باستطاعة بعض 
العمال الحصول على دخل إضافي من خلال العمل في اكثر من مكان» ولا يتوافر لدينا 
الكثير من المعلومات في هذا الشأن”'*. وثمة مصدر آخر للدخل هو المساعدة الماليةء 
خاصة من الأقارب. وبلغت نسبة هذه المساعدة معدل 6 % من إجمالي الناتج المحلي عام 
7. ولا يعكس هذا المعدل بشكل حقيقي آهمية المساعدة المالية للأسرء اذ ان معظم 
هذه المساعدة يذهب للفئات ذوي الدخل المتدني فتمثل عندئذ المساعدة نسبة اعلى من 
دخلهم ما هي الحال بالنسبة إلى الأسر الأخرى . وئي الواقع» فبالنسبة إلى 40 0 من الاسر 
كان كل الدحل الإضاق الآ من مصادر أحرى غير العمل يوازي تقريبا 26 % من إجمال 
دخلهه”'. 

إن الأهمية المتزايدة للتحويلات الآتية من العمال في الخارج لعائلاتہم وأقار ہم 
في الوطن تقترن بشكل وثيق بظاهرة الهجرة. وھا اھ ون الس ماو ا 
المدفوعات فصل تلك التحويلات عن حركة رؤوس الاموال» ما عدا بضعة اعوام في 
الستينات» فقد استعملنافي الجدول رقم 5-11 اعلاه صافي التحويلات ورؤوس الاموال 
القصيرة الأجل كمؤشر عن تطور التحويلات الآتية من الخارج. وب) انه لا يسعنا إلا 
استعمال «صافي» هذه التحويلات للمؤشر فان هذا يؤدي إلى تقدير للتحويلات أقل 
من قيمتها الحقيقية. وبقيت التحويلات عنصرأ مه) في دخل الأسر» خاصة بعد بداية 
ا لجرب عام 2'21975. 5 [ 

سامت التحويلات إسهاما كبيرا في إعانة العال في معيشتهم» واحيانا بطرق لا 
يمكن تلمَسها في اللإحصاءات. فالمساعدة المالية بين افراد العائلة ظاهرة شائعةء مثال 
الأبناء الذين يعملون لمساعدة آبائهم المتقاعدين الذي يتلقون راتبا تقاعديا بسيطا أو 
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هم حتی من دون آي دخل. کا لعبت المؤسسات الدينية والمنظمات غير الحكومية في 
لمجتمع الطائفي ی لبنان كرا نشطا ET‏ في الحياة الاقتصادية»ء فقدمت الخدمات 
التعليمية والطبيةء جانا أو برسوم رمزية» وخدمات عديدة أخرى للمسنين. وتأق كل 
هذه المساهمات في اقتصاد السوق با لإأضافة إلى الخدمات شبه المجانية المقدمة من الحكومة 
في جالي التعليم والصحة. وهكذا قدمت التحويلات من مصادر داخلية وخارجية دع 
فويا لنظام الليبرالية الاقتصادية» وذلك من خلال تعزيز الدخل غير الكافي لأسر راوح 
اعداد افرادها بین ربع ونصف سکان لہنان. 


5-3 القطاع الخارجى: علاقة مالية بحتة 


يعتبر القطاع الخارجي عاملا مؤثرا جداً في الاقتصاد اللبناني» خاصة وان هذا 
الاقتصاد منفتح وصغير الحجم. وقد برز ذلك التأثير بشكل واضح في المجال المالي أكثر 
منه في المجال الانتاجى. 

كان ليان يمقلك» من منظار القطاع اللنارجي» العديذ من المرايا المحلية والاقليمة: 
قيود اقتصادية قليلة» حركة رؤوس اموال حرة» نظام سياسي غير صارم» وقانون سرية 
مصارف يحظر الحصول على معلومات تتعلق بالودائع إلا في حالات الموافقة المسبقة 
للمودع والإأفلاس. ووجد القطاع الخارجي في الليبرالية الاقتصادية في لبنان أرضية 
مؤاتية للتبادل التجاري الإقليمي ولاستيعاب رؤوس الاموال الإقليمية. وانعكس 
ادق القوي لرؤوهن الاموال وقوة ميزان المدفوعات في تنامي مطرد في الودائع 
المصرفية بالعملات الاجنبية» والتي كان جزء كبير منها يعاد إيداعه من المصارف في 
الصارف المراسلة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية (انظر الفصل التالى حول 
هيكلية القطاع المصرفي وأدائه). 

لقد اقترن العنصر الديناميكي في علاقات لبنان الاقتصادية الخارجية بالناحية 
التجارية والمالية لعمليات التبادل أكثر منها بالطابع الاستشماري المباشر وتبادل البضائع 
والخدمات. وارتفع حجم البضائع المصدرة والمستوردة مجتمعين» وهذا مقياس 
لدرجة الإنفتاح التجاري» من 50 من إجالي الناتج المحلي في بداية الخمسينات إلى 
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0 % في منتصف الستينات» ثم هبط مجددا إلى 50 % في أواخر التسعينات بسبب 
الركود الاقتصادي وتدهور الوضع المالي . وبقيت الاستش ارات المباشرة الخارجية على 
مستويات متدنية› فلم يتجاوز صافي هذه الاستشارات 2 % من إجالي الناتج المحلي 
خلال 1960 - 1969 و6 % خلال 2000 - 2002. وترکز معظم تلك الاستشارات» 
وكالعادةء في قطاع العقارات السكنية في بيروت ووسط لبنان. 

اما رؤوس الاموال القصيرة الاجل فبلغت أكثر من ثلثي إجالي تدفق رؤوس 
الاموال خلال 1960 - 1969ء وكانت في معظمها على شكل ودائع مصرفية تبحث 
عن الآفأن واعيانا السرية» وهو ما كانت توفره المصارف في لبنان. وبعبارة أخرى» 
فإن الفائض المتواصل في ميزان المدفوعات في لبنان» والذي كان من ركائز الاقتصاد 
والوضع ال مالي الجيدء كان يعتمد اساسا على التحويلات وعوامل أخرى كالإيرادات 
السياحية» وكل هذه عوامل مقترنة بميزات ظرفية وبموقع لبنان الجغرافي. 

إذاء كانت اهم المزايا المالية والاقتصادية للبنان مستقاة بشكل رئيسي من موقعه 
الجغرافي ومن ميزات مؤسساتية كانت توفر تسهيلات عديدة بالمقارنة مع الأنظمة 
السياسية والاجتاعية الصارمة في المنطقة. إلا آناتلك الزايا هي ذات طابع ريعي آكر 
منه إنتاجي» ودخل لبنان من الريع يمثل ي الحقيقة أرباحا استثنائية أخحذت شکل 
ميزان مدفوعات قوي. ولسوء ء الح لم تستخدم تلك الأرباح إنتاجيا في تدعيم البنى 
التحتية البشرية والمادية التي كان يمكن أن تعزز إمكانية النمو. ولم يكن السبب في ذلك 
الإحجام عن الإستخدام الانتاجي للمداخيل الريعية نابعا من القطاع الإجنبي في حد 
داته» بل من طبيعة نظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان الذي لا يوفر بالضرورة حوافز 
للعمل بشكل ينتج النمو والإنماء المستدامين. 

أخيرا» وني سياق توسع العولة وما رافقها من انفتاح في الانظمة التجارية في البلدان 
النامية» من المهم تأكيد ناحية مهمة في تحرير التجارة بين البلدان وهي ظاهرة التقليد 
في الاستهلاك. فاستيراد النماذج الاستهلاكية من البلدان المخطورة اقتصادياً إلى البلدان 
النامية يحصل بشكل آسرع واسهل من استیراد النماذج الانتاجية. آي ان تعلم اناط 
الإنتاج الحديثة» بكل ابعادهاء» هي حكا أكثر صعوبة ترا اف ضرورة تعلم انظمة 
إنقاجية أكثر تطورا من الناحية التقنية. والفكرة هنا هي أن استيراد نماذج استهلاكية 
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مكلفة ايس بالضرورة ضد مصلحة البلدان الناميةء بل انه حين لا يتهاشى هذا التعلم 
الاستهلاكي مع التعلم الإنتاجي» والاخير ضروري لرفع مستوى الإنتاجية لتسهيل 
ۇيل النماذج الاستهلاكية المكلفة» » تصبح عملية النمو المستدام غير ممكنة. وعندهاء 
يتمع ذلك عدم استقرار في الاقتصاد الكلي يأخذ شكل تزايد في البطالة وتدهور مالي وفي 
ميزان المدفوعات. 


5-4-4 القطاع العام: دعم السوق 


إن الليبرالية الاقتصادية (ع۲إزذه؟-عءءنه!1) هي برنامج أخلاقي. قيالشة إل 
الفيزيوقراطين (102ءوط۴)» كان الهدف من إنشاء الليبرالية الاقتصادية خلق نظام 
إجتأاعي يعکس «النظام الطبيعي المادي» الإهي الملصدرء المتناسق والذي يعمل ذاتا و 
ونظام الليبرالية الاقتصادية هو مؤيديه اكثر بكثير من نظام كفي فحسب» فجاذبيته الأساسية 
نكمن في كونه مستمدا من «النظام الطبيعي للحرية» . وينظر إلى المصلحة الذاتية في سلوك 
المرء كجزء لا يتجزاً من ذلك النظا م الطبيعي» » اذ هي الدافع الأول لفعل الإنسان2. 
ونتيجة هذه النظرة» حسب الفيزيو قراطيين وطاندط؟ ۳هل ه, انه جب تحديد نطاق نشاط 
الحكومات في المجالات التي لا تود أو لا تستطيع المؤسسات الخاصة ممارسة نشاطهاء 
كالقضاء والدفاع . والآهم و ذلك ان مؤيدي الليبرالية الاقتصادية» أو على الأقل ا 
الكلاسيكي منهم» قد قرنوا ا كفاءة اداء نظام السوق بطبيعته التنافسية<21. إلا أن 
الليبرالية الاقتصادية الحديثة صارت أكثر استفزازا خاصة منذ فقدان الفكر الكينزي 
لبعض جاذبيته منذ الثمانينات» فهي تطرح الآن ضرورة توسيع نظام السوق عبر كل 
النشاطات» انما من دون ان تذكر ضرورة تنافسية الأسو اق لضان كفاءة ادائها. 

إن نظام الليرالية الاقتصادية هو نظام يتطلب درا اقتصاديا حدودا من السلطات 
الحكومية» واستطرادا هو يستوجب سياسة مالية متقشفة. لقد طبقت الحكومات 
المتعاقبة في لبنان نظام الليبرالية الاقتصادية عن إيان واقتناع» والتزمت مبادئ ذلك 
النظام حتى اضطرتما ظروف الحرب والمتطلبات السياسية آنذاك إلى حصر جل دورها 
في دفع الرواتب والاجور وني المحافظة على الانضباط المالي. وقد نجحت الحكومة في 
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ذلك ک) هو مبين في الجدول رقم 5-12. 


الحكومة والاقتصاد 


( معدلات سنوية» الدين والموجودات في نهاية الفترة) 
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- التجارة الخارجية 


الملصادر: بالنسبة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلل» 1956 ,١إل۰8a‏ الإصدارات الإحصائية الرسمية» و1990 ,أ٣ةمءه6.‏ 
بالنسبة إلى العمالةء انظر الملحق رقم 2. بالنسبة إلى المؤشرات المالية› انظر 1985 Rép.Lib., Recueil de ‘Chaib,‏ 
»Statistiques Libanaises‏ عدة اصدارات؛ 1958 ,1955 ,×0 / واصدارات ¬b2اi Banque du‏ ووزارة المال» 
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ومواقعھ) على الإإنترنت: ط0۷.1ع.bd1 http: /www.finance.gov.1b s http: / www.‏ 
الملاحظات: أ- - بها فيها العمالة في القطاع العسكري» التى ي شكلت 2 من المجموع في الستينات والسبعينات وتشكل حاليا 
حوالى 4 /. نسبة العمالة عام 1997 هي حسب المسح الرسمي» وتصبح اعلى بقليل من 1 / بعد التعدیلات (انظر 
الجدول رقم 4۸.2.1 في الملحق رقم 2). ب ارقام الموازنة هي للحكومة العامة (الموازنة العامة وملحقاتها)» وتتضمن 
هذه تحويلات إلى مؤسسات عامة تعاني عجزا ماليا. ٠‏ ج- الدين العام هو في نهاية الفترة» ويجحتسب كصافي (066) الدين 
الحكومي بالليرة اللبنانية زائد إجالي (sوهءع)‏ الدين الحكومي بالعملات الأجنبية . د- بالنسبة إلى السلطة النقدية فى نهاية 
الفترة» وهذه الموجودات لا تتضمن ودائع ا لمصارف بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي والتي ابتدأت حوال فتر: 
998 1994 ووصلت ف عابة 2002 إلى نخر 5 .5 مليارات دولار. ه- النسبة المئوية لعائدات الموازنة العامة من 
ات 


بعدما خرج لبنان من الحرب العالمية الثانية بمالية قويةء قام بتمويل نفقاته الإناثة 
خلال فترة 1945 - 1954 من صندوق خاص للإنماء كان يُغذى من الفوائض المتراكمة 
للموازنات خلال سنوات الحرب وبعدها220. وبقيت الاستشمارت الحكومية في انحدار 
مستمر بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي أو كحصة من إجمالي النفقات» ما عدا فترة وجيزة 
خلال فترة حكم الرئيس شهاب في 1958 - 1964 . ولم يكن هذا السلوك الاستشهاري 
نا جما عن اعتبارات مالية» اذ م يكن ثمة دين حكومي يذكر وکان الوضع المالي» أو 
الثسة إلى توافر العملات الاجنيية» ندا 

كانت السياسة الاقتصادية خلال فترة حكم الرئيس شهاب سياسة هادفة إنائاً. 
وكانت الدراسة الاجتماعية والاقتصادية ل 18۴۴ قد كشفت عيوباً فاضحة عديدة فى 
السياسة الاقتصادية» ومنها المستوى المتدني للإنفاق على البنى التحتية وتخصيص وزارة 
ازراعة ب 2.5 % فقط من الموازنة العامة في بلد كان آنذاك يعيش نصف سكانه من 
الزراعة. لقد ركزت الحكومة إنفاقهاء نماما كالقطاع الخاص» على المنطقة الوسطى 
من لبنان حيث كان يعيش نصف السكان فقط. اعا ی عد الرس قاب فد اواد 
الانفاق بشكل ملحوظ على التعليم والبنى التحتية الماديةء وخاصة في المناطق الريفية. 
وأنشئت نشئت مؤسسات عامة جديدة ة مثل المصرف المركزي ومجلس الخدمة المدنية والمكتى 
المركزي لاإٍحصاءء وبداً تطبيق نظام للضان الإجتماعي بشكل متواضع في آوائل 
السبعينات. 

دعم العهد القصير للرئيس شهاب نظام الليبرالية الاقتصادية وجعله أكثر إنتاجية 
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من خلال تحسين البنى التحتية البشرية والمادية» بكلفة منخفضة جدا للقطاع ا لخاص 
أو لرجال الأعال عموماً. بعد ذلك مباشرة» بدأ الإنفاق الحكومي والاستشاري منه 
بالتناقص» فبقي الرقيع الال ي حالة فاتضن لى عام 1975 وي اة عجر معقو م 
اا فاون ةعفر خاما مج اللرت. إلا أن الوضع المالي بدا فعليا بالتدهور منذ 
بداية التسعينات ومع بداية حقبة ما يسمى إعادة الإعمار. 

ويمكن للبيانات الخاصة بالدور الاقتصادي للحكومة أن تكون مضللة. 
ازدياد حصة الحكومة من العالة وإجمالي الناتج المحلي مع الزمنء إلا أن جزء كبيرا من 
تطور العمالة في القطاع العام يعكس دور الحكومة كموزع للوظائف لمصلحة النخبة 
السياسية المتنفذة. ويفتقد العديدون من العاملين في القطاع العام المؤهلات والمهارات 
الضر ورية أو لا يقومون إلا بجزء بسيط من الاعم)ال المترتبة عليهم. فمن الشائع في لبنان 
أن يوفر رجال السياسة لاقاربهم ومؤيديمم وظائف في القطاع العام» حيث آنه قد يكون 

من الصعب على العديد من أولئك الموظفين ان يحصلوا في القطاع ا لخاص على عمل أو 

جر ماثل(”2. لذلك» فالحكومات في لبنان م تنافس ایدا القطاع الخاص» ان كان على 
ST aS‏ 
من العمالة المتزايدة. واستمرت الحكومات» من منطلق الضرورة السياسية في أعوام 
الحرب 1975 - 1990ء بدفع الرواتب بشكل منتظم» فكانت تضطلع من حيث لا 
تدري بدور كينزي مهم في الحد من الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار الاجتهاعي. 

لقد أكدنا سابقا على الطبيعة المحافظة لليبرالية الاقتصادية» تلك الصفة التي بينها 
غياب التغبر اليكل الملحوظ في بنية الاقتصاد اللبناني خلال فتر 
الزمن. وضمن هذه الطبيعة المحافظةء كانت سياسة الليبرالية الاقتصادية تبدف عمليا 
إلى اللإستمرار في الوضع القائم» أي المحافظة على التوازن القائم بين القوى. وهناك 
حدثان تار يخيان يؤكدان هذا التقوي 2*. 

خلال فترة الازدهار التي سادت أثناء الحرب الكورية بين صيف 1950 وصيف 
3 قام العديد من رجال الأعال في لبنان بتكديس البضائع المستوردة كإجراء 
احترازي» وللمضاربة ايضاء اذ كانت الأسعار العالمية والمحلية في تصاعد مستمر. i‏ 
تذبذب سعر صرف الليرة اللبنائية خلال عامي 1951 - 1952 بين 3.45 و3.87 ل.ل. 


ة امتدت نصف فرن من 
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ازاء الدولار. إلا أن سعر الصرف بدأ بالتحسن بعد توقيع الهمدنة صيف عام 1953ء 
کیا زل ریات ای مى 30 ۇۋ ل.ل ا 
لا تزال تتكدس في المخازن. فتعالت إذذاك التحذيرات من رجال الأع|ل خوفا ما 
الإأفلاسات بسبب هبو ط اسعار البضائع الاو اموق 
السلطات النقدية بسرعة في سوق العملات الأجنبيةء وأبقت سعر صرف الليرة عند 
مستويات أعلى من 3.20 ل. ل. للدولار لفترة امتدت أكثر من عامين حتى بداية عام 
1957 لتعطي التجار الوقت الكافي لتصريف بضاتعهم بالاأسعار المرتفعة. 
آما الحدث الثاني فقد جرى صيف عام 1971 حين حاول وزير المال آنذاك أن يرفع 
بعض الرسوم الجمركيةء خاصة على السلع الكماليةء في حاولة لتأمين ايرادات لتمويل 
نشاريع إنبائة. . ورحبت جمعية الصناعيين بالاقتراح» خصوصاً ان هؤلاء كانوايضغطون 
منذ سنوات عديدة على السلطات لرفع بعض التعرفات أو الرسوم الجمركية للحد 
من المنافسة الأجنبية القوية. إلا أن جمعية تجار بيروت عارضت الاقتراح بشدة وقامت 
بإضراب عام شامل غير مسبوق» سرعان ما أدى إلى تخل وزارة المال عن اقتراحها. 
حرصت كل الحكومات اللبنانيةء خلال تاريخها الحديث» على ان يعمل نظام 
السوق بأدنى قدر من العوائق. . وني الوقت نفسه» لم تتوان تلك الحكومات عن التدحل 
في حرية عمل السوق عند تبديد مصالح الفئات الطاغية على الاقتصاد. وبذلك» تكون 
ا لحكومات أو السلطة في لبنان قد عملت كقوة محافظة أصيلة بكل ما هذه الكلمة من 
ای 


5-5 تقویم 


اختار لبنان نظام الليبرالية الاقتصادية بعد بضع سنوات فقط من الاستقلال ونهاية 
الحرب العالمية الثانيةء وانطلق اقتصاديا بوضع مالي قوي استمر أربعة عقود. وقلة من 
الدول النامية كان باستطاعتها ا لحصول على ظروف إيجابية كهذه في مسيرتها الإنمائية. 

وكان الأداء المالي او مع مديونية منخفضة للقطاعين والخاص» وفائض 
شبه متواصل في ميزان المدفوعات حتى أوائل السعجات. إل أن ذلك إلأداء ا مالي ن 


٤‏ اقتصاد لبنان السياسى 


ينعكس على الأداء الاقتصادي العام الذي كان عادياً بالنسبة إلى نمو إجالي الناتج 
المحلي» ومتواضعا بالنسبة إلى نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج» وضعيقا بالنسبة إلى 
القدرة على حلق فرص عمل كافية وجل توزيع الدخل والثروة اكثر عدالة. 

ول تنجح الليبرالية الاقتصادية فى خحفض التباين الكبير في الدخل والثروة» أو في 
تعزيز مهارات العال من خلال التعليم. وبقيت الإنتاجية العامة للعامل» وكذلك 
الأجور» عند مستويات متدنية. وحاول رجال الأعال تعويض الإنتاجية المتدنية بزيادة 
الكننةء مدعومين بذلك بعملة وطنية قوية خفضت كلفة الألات والمعدات المستوردة. 
وقد عززت درجة التمركز العالية في الاسواق واسواق البلدان العربية للصادرات 
اللبنانية من ربحية المؤسسات الخاصة. إلا أن رجال الأعمال لم يستثمروا إلا القليل» إن 
نسبة إلى أرباحهم أو إلى الإمكانات ا متاحة في الأسواق الإقليمية. 

وكانت أجور العال في سوق العمل متدنبة» وغالبا ادنی من مستوى الكفاف 
العيشى. وكرد فعل على ذلك» لجا العمال إلى المجرة أو إلى العمل المستقل» آو إلى طلب 
ألساعدة ا لمالية من مصادر عدة داخلية وخارجية لدعم دخلهم المتدني. 

وكانت النتيجة نموا اقتصادياً تدعمه رؤوس الاموال» كمعدات وآلات» أكثر ما 
تدعمه اللإأنتاجية. واستمر انخفاض حصة البضائع في الإنتاج. وبصرف النظر عن 
المجرة من الريف إلى المدينةء لم يحدث الكثير من التغير الميكلي في الاقتصاد لأكثر من 
نصف قرن. ولم يكن هناك نشاط اقتصادي رائد يقود القطاعات الأخرى. ولم يطراً 
تغیبر يذكر على توزيع حصص عوامل ال نتاج اذ بقيت غالبية الأجور قريبة من مستوى 
الكفاف المعيشى» في حين ان العمل المستقل والمجرة والتحويلات كانت توفر طرق 
للنجاة. ول تتوسع الرأسمالية في تلك البيئة الناجحة في اعادة انتاج نفسها. 

إن التناقض الموجود ين أداء القطاعين» الاي والحقيقي» يعكس مدى محدودية 
الليرالية الاقتصادية كبرنامج إنهائي اقتصادي. فالليبرالية الاقتصادية تنجح في جذب 
رؤوس الاموال» خاصة عندما تكون حاطة بأنظمة اقتصادية مقيدة في البلدان المجاورة. 
ولکن لا شىء يضمن تحويل رؤوس الاموال تلك الوافدة إلى استشمارات إنتاجية في 
خعلف النشاطات والمناطق. والفشل في وضع السياسات المناسبة يؤدي إلى تحويل 
النجاح المالي إلى نجاح النشاطات الوسيطة» مع تأثر محدود على الزراعة آو الصناعة› 
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وتحويل المنافع إلى القلة فقط. فلا نعتقدن أن ثمة صلة تلقائية أو مباشرة بين الفرص 
المالية والنجاح الاقتصادي. ا 

إن المشكلة الرثيسية في الاقتصاد اللبٹانی ليست ف المصدر الریعی بیرء گبار هن 
ثروته. فهذا امر غير ذي شأن لموضوع اهتامنا. المشكلة هي في طبيعة الأداء الناتج من 
استخدام الموارد المتاحة» مه كان مصدرهاء نما يطرح مسألة كفاءة النظام الاقتصادي 
بأكمله. الشكلة اذا لست ف تاقرو بل فى اة القيل مها فد اع 5 


هذه التتيجة الم تباة. ۰ 
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7 - يمثل عام 1948 بالإضافة إلى ذلك بداية إحصائية مناسبة د نه اول عام یتم فيه تقد ر 
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الفصل السادس 
من الأزمة إلى إعادة الاعمار 


... ول هذا القلقء والكابة؟ 
لاننا نری ان لا شیء تخر 


بابلو نیرودا 


يتناول هذا الفصل أآداء الليبرالية الاقتصادية ني ظل ظروف سلبية بلغت ذروتهاعام 1987 
مع اهيار غير مسبوق لليرة اللبنانيةء وذلك بعد نحو أربعة عقود من الاستقرار النقدي. 

e ۰ 2 » 0 | :‏ : 
| اا لماي واداءه ي ظل النظام الاقتصادي الليبرالي. ومن تم 
نجري تقويم] لسلوك الفاعلين الرئيسيين في القطاع ال مالي عندما يعيش هذا النظام أزمة 
تمديه. وفتثاؤل الحجزء الثاني من هذا الفصل فترة ما بعد الحرب من عام 1991 حتی 
عام 2002 فيقوم برنامج إعادة الإإعار کاستراتیجرة لاستشناف عملرة النمو والانے)ء 
الاقتصادي التى اوقفتها الحرب. 


6-1 التعايش مع الحرب» 5 - 1990 


يلخص هذا الجزء التطورات السياسية والاقتصادية خلال فترة المرب 
2 - 1990 التي اتسمت بتطورات عديدة وخطيرة» من بينها مشاركة عدة جيوش 
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وحماعات مسلحة أجنبية في القتال» واغتيال رئيسى جمهورية ورئيس حكومة وعدد 
من الشخصيات السياسية المعروفة. وعلى أي حال» فإن من أهم النتائج الكارثية هذه 
التطورات كان سقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وتدمير الممتلكات على 
نطاق واسع. وسبركز التحليل على الأداء الاقتصادي لليبرالية الاقتصادية في ظل هذا 
الواقع غير المستقر. 


4 قطات ساس 


اندلعت الحرب ف لبنان في شهر نيسان/ آبريل من عام 5. والقتال الذي بداً 
عشوائیاً ومتفرقاً فی بیروت» سرعان ما اتسع نطاقه تدر جیا وعلى نحو خطیر ومدمر 
حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية» السيد الياس سركيس» في اواخر ربيع عام 
1976 . واتسم عهد الست سنوات لرئاسة سركيس بفترات قصيرة نسبياً من القتال 
المتفرق والمتقطع» الا انه انتهى بخزو اسرائيلي مدمر في صيف عام 1982. 

ولفترة قصيرة خلال عام 1983ء انتعشت الآمال بالنسبة إلى مستقبل الوضع السيامي 
والاقتصادي عقب انتخابات رئاسية تمت في موعدها اللحدد ووعود بانسحاب كل 
القوات الأجنبية من لبنان. لكن التشاؤم السياسي سرعان ما تجلى عقب استئناف القتال 
بقوة» والذي أدى في ما بعد إلى تعايش سياسي موقت. واتتمسة السنر ات القليلة التالية 
بعدم الاستقرار السياسي وان مهدوء نسبي› اذ كانت النزاعات المسلحة عحدودة وتستمر 
لفترات قصبرة وكان النشاط الاقتصادي وقتذاكيقارب النمط العادي في معظم الاحيان. 
وني الحقيقة» فقد كان النشاط الاقتصادي يتحسن بشكل تدريجي» وقدرت نسبة النمو ني 
إجالي الناتج المحلي بمعدل 4 % سنوياً خلال الفترة 1984 - 1987. 

وبينها بقي المناخ السياسي غير مستقر» مع فترات متفرقة من القتال العنيف» انحصر 
القتال بشكل كبير في المناطق الحنوبية من البلادء آي في بيروت والجنوب. وانتقلت 
معظم المؤسسات» خاصة الصناعية منهاء إلى مناطق أكثر أمنا بعدما كان معظمها يت ركز 
سابقا في العاصمة وضواحيها . واذ بقيت معظم المناطق الريفية بعيدة عن الا ثار المدمرة 
للحرب» كانت الزراعة أقل تأثرا بها من حيث الانتاج وان ليس من حيث تسويقه 
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وتصديره. 
وني صيف عام 1988ء برزت آزمة سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات 
الرئاسية. وقد صاحب هذه الأزمة» ولأكثر من سنتين تقريباء قتال عنيف داخل ما كان 

بسمى ا معسكر المسيحي الواحد» وكذلك داخل المعسكرات السياسية الأخرى. وأدى 
هذا القتال إلى شل النشاط الاقتصادي» وتدمير كبير في الممتلكات» وازدياد فى الهجرة. 
ومن ثم حدث تطور سياسي بارز عام 1989 حين تم التوصل إلى اتفاق على اسس 
دستور جديد من قبل معظم الأطراف السياسية» وذلك بحث ودعم من معظم القوى 
اللاقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة اللبنانية. وعرف هذا الاتفاق باتفاق الطائف» 
نسبة إلى مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية التي وقع فيها الاتفاق. وکانق 
أول صدمة للاتفاق التار خي اغتيال رئيس الحمهورية المنتاخب سنا آنذاك» السيد 
رینیه معوض» الا انه سرعان ما تم انتخاب رئيس جديد» السيد الياس الهراوي. واذ م 
بحظ اتفاق الطائف بموافقة رئيس الوزراء في ذلك الوقت» الجنرال ميشال عون» عاد 
القتال بشكل متقطع وكثيف. وسرعان ما استقرت الأمور من جديد على وضع غير 
ادي تولت فيه حکومتان» اعترتا شرعيتين» مارسة عملهما فى الوقت نفسه. وانتهى 
هذا الوضع غير الطبيعي في تشرين الأول من عام 1990 عندما أرغم الجيش السوريء 
عسكريأء الجنرال ميشال عون على ترك السلطةء فعاد الوضع ال ما 
على كامل الأراضى اللبنانية. 

ت م رة جال فة قري ور ت فاا اھ ی ره ا 
اموانئ غير الشرعية العديدة على طول الساحل اللبناني. ومع ذلك» نجحت السلطات 
اللبنانية في الحفاظ على حد ادنى من فعالية السلطة المركزية والإدارات العامة. ومع أن 

عائدات الرسوم الجمركية» التي كانت تعتبر المصدر الرئيسي لايراداتهاء كانت قد نضبت» 
استمرت الحكومة في دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم» وكذلك في دعم 
مادتي القمح والوقود*. وكان المواطنون يدفعون للميليشيات المتعددة» وان بشكل 
فباقر: الق راتيب قى الكرعة غلل الحديد من الحامات والاذلات القجارة 
ورغم كل ذلك» استطاعت المؤسسات الخاصة ان تقوم باع )| ها في معظم الاحيانء ما 
عدا في فترات القتال العنيف الذي كان يتفجر فى اوقات متفرقة وقليلة نسبيا. 
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6-1-2 كفاءة الليبرالية الاقتصادية 


ما لا شك فيه ان الأداء الاقتصادي كان جيدأ نسبيا خلال خس عشرة سنة من 
الأزمات السياسية المتقلبة والنزاعات المسلحة. فقد أظهر الاقتصاد قدرا كبيرا من 
المرونة والقدرة على التكيف في اجواء من عدم اليقين وظروف العمل الصعبة لكل 
الفاعلين فى الاقتصاد. وحيال هذه المرونةء ربا غير المتوقعة» حار المرء في تفسيرها بين 
قدرة الناس عموماً على التأقلم مع الازمات والمحن من جهةء وقدرة نظام الليبرالية 
الاقتصادية على التكيف مع تطورات السوق» ايا كانت طبيعتها ومصدرهاء من جهة 
أخرى. وفي كل الاحوال» لقد ساهم نظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان في استمرارية 
النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري وتوافر معظم السلع» مع فترات قليلة فقط من 
التوقف القسري. وقد كانت الليبرالية الاقتصادية فاعلة جدافي عملية استئناف النشاط 
الاقتصادي ا كلا تو قف القتال**. 

یڑ ت ستو انت ار ت 1975 - 1990 بثلاث فترات فقط هبط فيها النشاط الا قتصادي 
بشكل ملحوظ. الفترة الأولى كانت عام 1976 عندما امتد القتال أشهرا والى العديد من 
المناطق اللبنانية» فهبط إجالي الناتح المحلي إلى نحو ثلث المستوى الذي كان عليه عام 
4. وهب وذمر حينها بشكل كبير الوسط التجاري للعاصمة بيروت» والوسط هذا 
هو المكان الذي كان يمثل النبض الرئيسي للنشاط الاقتصادي عموما في لبنان. وبعد 
ذلك» حصل عام 1977 انتعاش اقتصادي سريع حول من بعدها إلى نمط من التقلبات 
الاقتصادية الموازية للتقلبات السياسية والامنية» فكان إجمالي الناتح يتقلب خلال الفترة 
7 - 1981 تقريباً حول ثلشي المستوى الذي كان عليه قبل الحرب: 

حدث ابوط الملحوظ الثاني في النشاط الاقتصادي في حزيران/ يونيو من عام 1982 
عند الاجتياح الاسرائيلي الذي وصل إلى العاصمة بيروت» مخلفا وراءه الدمار والضحايا 
بشكل غير مسبوق. وانخفض إجالي الناتج في تلك الفترة بنسبة 30 % على الأقل» ورب 
آ کک هه رظ اخم تخي 15 % عام 1983. وك| حدث في الماضي» استعاد النشاط 
الاقتصادي عافيته بسرعة» وساعد على ذلك زيادة مطردة في الصادرات عقب حدوث 
اناق حاذ اق سعر صرف الروك أا الفترة الغالة والأحرة من أرط اللرظ 
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في النشاط الاقتصادي فقد كانت خلال 1990-1988 حين جرى في فترات متقطعة قتال 
عنيف ادى إلى تدهور إجالي الناتج إلى نحو نصف المستوى الذي كان عليه عام 7.. 
ويقدم الجدول رفم 6-1 مؤشرات اقتصادية عامة عن الفترة 1972 - 2002. 


الحدول رقم 6-1 


مؤشرات اقتصادية» 1972 - 2002 ( 
(معدلات سنوية» الدين في آخر الفترة) 


ر ٠‏ 1974-72 | 1981-1979 | 1987-1985 | 1996-1994 | 2002-2000 
- عدد السكکان 
ا 2.6 2.6 27 3.6 42 


- إجالي الناتح 
اللحلي (مليون دولار 


بالاسعار الجارية) 


4 الصادرات 
الضافة اشا 19 15 15 


ان السار 
: ج دوي 24- 42- 5 


IE EC ONO ACE ECs. 
یزان الكل‎ 


المصادر: الملاحق رقم و2؛ Bane du 1an‏ التقرير السنوي والنشرة الفصليةء عدة إصدارات؛ 1995 ,N۴]؛‏ 
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وزارة الالء فذلكات الموازنة» عدة سنوات. 


الملاحظات: أ- ل يتوافر إلا القليل من البيانات للفترات 1975 - 1976 و1982 - 1984 ما عدا بعض المؤشرات 
المالية المالبة وتقديرات لبعض مؤشرات الاقتصاد الكلي . ب- المؤشر والنمو السنويان هما لاجالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة 
للأعوام 1972 - 1974 (100 = 7,186 مليون لبرة لبنانيةء فترة أساس 1972 - 100=1974). ج- ميزان 1979 
- 1981 هو للأعوام 1979 - 1980. د- - الدين العام هو الدين الحكومي في آخر الفترة» وهو يساوي صافي الدين 
الحكومي باللبرة» إضافة إلى إجالي الدين الحكومي بالعملات الأجنبية» وب فيه الديون ال مكفولة. 


أظهرت الصناعة حلال فترة الحرب 1975 - 1990ء وأكثر من أي نشاط آخر 
مرونة وقدرة على الاستمرار كانت قد تميزت به) في تاريخها الطويل. وقد أظهر مسح 
للصناعة اللبنانية عام 0 أن 20 % من المنشآت الصناعية كانت قد تأسست منذ عام 
5 وأن أكثر من 40 % من هذه المنشآت الجديدة كانت تعمل في فروع صناعية غير 
تقليديةء بيا فيها المنتجات الكيميائيةء والمنتجات المعدنية الميكانيكية والكهربائية“. 
وبحلول عام 5 ازدادت مكننة العمليات الصناعية بشكل ملحوظ, فارتفعت 
بنحو 50 % نسبة للأعوام 1 - 1973 (انظر الجدول 4-4 في الفصل الرابع). وكان 
ارتفاع درجة ا مكننة هذه بمثابة تعويض عن عدم الثبات في توافر اليد العاملة وعن 
التردي ااال ای اتاج العال. وكا في الماضي» بقيت أسواق التصدير» وخاصة 
الأسواق العربية» منفذا 8 للصناعة اللبنانية. وحافظت الصادرات» ومعظمها من 
البضائع الملصنعة» على معدل 18 % بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحليء مقارنة مع 19 ” 
لال فة ة1974-1972. 
كانت فرص العمل قليلة خلال سنوات الحرب. وتشير تقديرات عامة إلا أن 
حجم العالة ازداد خلال الفترة 1974 - 1987 بنسبة 11 % في القطاع ا لخاص» آي 
oS‏ ]. وأخذ جزء لا بأس به من هذه الزيادة شكل عبالة غير منتظمة 
(انظر الملحق رقم 2). وف المقابلء ازدادت هجرة العال وبالاخص من بين اصحاب 
المهارات2. ورافق هجرة العبالة الماهرة تدفق عمالة غير ماهرة إلى سوق العمل 
في لبنان» فكان العديد من المصانع يشغل عالة أجنبية»ء معظمها عربية ومن دول 
آسيوية» اچور مدن 
وصاحب هذه التطورات انخفاض في الأجورء قياسا بالأسعار الابتة آو بمستوى 
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الكفاف المعيشي في المدينة (انظر الجدول 5-8 في الفصل الخامس). ويعود هذا 
الانخفاض في الأجور إلى تدني إنتاجية العامل والى سعي أصحاب الأعبال إلى الحفاظ 
على مستوى مقبول من الأرباح» خصوضا فی اچوا الركود الاقتصادي. وقد واجه 
العمال تدني مستوى معيشتهم بعدة طرق» منها العمل لفترات اطول و/ او زيادة عدد 
العاملين في الأسرة أو الهجرة إلى الخارج. وفي هذا الصدد» ارتفعت نسبة مشاركة النساء 
ي القوى العاملة من 20 % عام 1975 إلى 27 % عام 1987ء ومن أسباب هذه الزيادة 
ى المرأةاعمو غا في لبان وضرورة دعم الدخل المتدني» ك) كانت الحال بالنسبة إلى 
العديد من الاسر 27. 

وكا هو متوقع» انخفضت استشارات القطاع ا لخاص خلال سنوات الحرب. لكن 
هوامش الربح ارتفعت في ظل ارتفاع المخاطر وفي حاولة من أصحاب الاعم|ال المحافظة 
على مداخيلهم في اجواء ركود اقتصادي حيث ضعف الطلب فيها على بضائعهم. 

E‏ اوخ المالي للدولة اذ فقدت السلطات السيطرة على مواردها. ولكن 

پنبغی الاشارة تجددا إلى الدور الامجابي الذي قامت به الحكومات اللبنانية المتعاقبة 

خلال الفترة 1975 - 1990 حين سامت هذه الحكومات بشكل كبير في الاستقرار 
الاجتهاعي والاقتصادي عن طريق ضان الدفع المنتظم للأجور والرواتب» وعن طريق 
تأمين الحد الادنى من خدمات المرافق العامة والادارات الرسمية. 

اما التطورات بالنسبة إلى اللبرة اللبنانية فكانت أكثر مأساوية. فخلال كل الفترة 
8 - 1993ء كان لبنان من الدول القليلة جداء أو ربع الدولة الوحيدة» التي كانت 
تطبق باستمرار نظام تعويم سعر الصرف» حيث يتحدد سعر الصرف اساسا بقوى 
العرض والطلب وحيث قليلا ما تتدخل السلطات النقدية في السوق كمشتر أو با 
الا في حالات استئنائية. وفجاةء وبعد مضي نحو أربعة عقود من الاستقرار النقدي 
الفريد بين الدول» انخفض سعر صرف الليرة بمعدل 80 % سنوياً خلال السنتين 
5 ا ارو 63 اه ا ا د پا ارب ریت ا من آکر عام 
2 اعتمدت الحكومة الجديدة برئاسة السيد رفيق الحريري» وللمرة الأولى في تاريخ 
لبنان الحديث» سياسة تشبيت لسعر صرف اللبرة. وقد طبقت هذه السياسة اثر هبو ط 
حاد (حوالى 65 %) في سعر صرف الليرة جرى خلال الاشهر التسعة الأول من عام 
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5 حن ولت الل إلى اذى مستو يا اء 2,825 لر لدو لار وسن سجر صر 
اللبرة لاحقاً بحوالی 3.4 % سنویا من آخر عام 1992 حتی آخر عام 1998 حین ثبت 
الواحد. 


62 المصارف: جوهرة التاج 


نادراً ما أشرنا في دراستنا هذه إلى المزايا المالية أو النقدية لليبرالية الاقتصادية. 
ونعوّض الآن عن هذا النقص بتحليل بنية القطاع المصرفي وآدائه وسلوكه. 

يمكن القول ان الليبرالية الاقتصادية ولدت في لبنان عام 1948 عندما سمح رسميا 
بحرية التعامل بالعملات الأجنبية في كل الميادين. وفي السنة نفسها ولدت الليرة اللبنانية 
عقب انتهاء نظام العملة الواحدة في سوريا ولبنان. ومع أن نظام التعامل بالعملات 
الأجنبية م يتحرر بالكامل الا عام 1952ء إلا أن سوق العملات الأجنبية» كا حركة 
رؤوس الاموال» كانت تعمل بدرجة كبيرة من الحرية منذ عام 1945 . وقد لعبت 
الأسواق المالية» كسوق البورصة والقليل من المؤسسات المصرفية المتخصصة» فوا 
محدوداً ني الاقتصاد. لذلك» كان النشاط المالى دوماً مقترنا بشكل وثيتق بالنشاط المصرني 
التجاري» الذي سيركز عليه التحليل ادناه. 


6-11 البنية المصر فية وتطورهاء 1950 - 2002 


ثمة شبه اججماع لدى الحللن الاين راقن عا عل أن عة لان 
التفاضلية تكمن اساسا ني قطاع الخدمات» وني المصارف على وجه الخصوص. عت 
الآنء ثبقى ببروت فى نظر هؤلاء مركزا ماليا اقليميا ذا اهمية. فهي بقيت صامدة آثناء 
فترة طويلة من الحرب وعدم الاستقرار» ونجحت في الحفاظ على نظام السرية المصرفية 
وعلى قاعدة كبيرة من الودائع المصرفية. 
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تأسس المصرف المركزي» مصرف لبنان» عام 1964 وا أقرناماها تان الان 
تخر بسبب اتفاق عام 1924ء تم تجدیده عام 7ء بين لبنان وسلطة الانتداب الفرنسى 
اصبح بموجبه المصرف الفرنسي | اص Banque de Syrie et du Liban‏ الوا 
المالي E‏ هذا المصرف على الامتياز ا لحصري لاصدار النقد حتى عام 
21964 وحتى تلك الفترةء كانت المصارف خاضعة للقانون التجاري العادي وليس 
قمة نقدية اة . ومع ذلك» أدركت السلطات أهمية المصارف في جذب رأس الال 
أأجتبي اذ ان قائون سرية اللصارف كان قد صدر غام 1956. وقد ساهم هذا القاتون 
في النمو السريع للمصارف والودائع المصرفية» خاصة وانه صدر في بداية فترة طويلة 
من عدم الا ستفران السياسى والقيود الاقتصادية المتزايدة ٤‏ العديد من الدول العربية 
اللجاورة» ومن بينها سوريا والأردن والعراق ومصر. 

نما القطاع المصرفي بقوةء كا يبين الجدول 6-2 أدناه» فارتفع عدد المصارف التجارية 
من 7 مصارف عام 1945 إلى 86 مصرفا عام 1966ء إلى ان أدت سلسلة من النكسات 
المصرفية إلى انخفاض العدد إلى 74 مصرفا آخر عام 1974 . ومن ثم» ونتيجة لعمليات 
دمج مصرفية عدةء انخفض عدد المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى 53 مصرفا 
ا RR aa‏ 

r ST a 
اللبنانية» مصرف انتراء نما دفع إلى إفلاس بعض المصارف الأخرى. وادت الصدمة‎ 
حزیران 1967 ل حدوث ز5‎ ٤ المصر فية» کا الحرب العربية-الاسرائيلية‎ 
1968 اقتصادي. إلا آن السلطات نجحت في احتواء تأثر إفلاس المصارف» وعام‎ 
استعاد الاقتصاد نشاطه بسرعة وبقوة» ما عوض بشكل كبير ضعف النمو فى السنة‎ 
السايقة.‎ 
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الجدول رقم 6-2 


مؤشرات مصر فية ونقدية 
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المصادر: 1021[ ال مسومه8 التقرير السنوي والنشرة الفصلية» عدة إصدارات؛ 2000 sعBilanbanqu؛‏ 1989 
,Ecochifres؛‏ 1974 MF ‘۴C,‏ الكتاب السنوي 1۴8« عدة إصدlرlت+؛‏ 2003 «République Libanaise,‏ 
و1963 .UN, 1955, 1958 ‘ Recueil de Statistiques Libanaises,‏ 


الملاحظات: أ- الجهاز المصرفي يتكون من المصرف المركزي والمصارف التجارية. القطاع الخاص المقيم بالنسبة إلى الديون 
والودائع. ب- النقد )0١٥(‏ يوازي إجالي ودائع القطاع الخاص المقيم» بالليرة والعملات الأجنبية» إضافة إلى النقود 
بالليرة المتداولة خارج المصارف. ارقام ما قبل عام 1964 هي تقديرات استناداً إلى الارقام عن إجمالي الودائع بالليرة. ج- 
لا تشمل ودائع المصارف المحلية بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي؛ انظر الملاحظة (د) في الجدول رقم 5-12. 
د- ارقام الأعوام 2000 - 2002 هي لخر عام 2001. 


كانت المصارف الأجنبية مسيطرة على سوق المصارف في لبنان حتى بداية الثانينات»› 
وذلك بالنسبة إلى الودائع أكثر من التسليفات أو الديون على القطاع الخاص. وبالفعلء 
فبحلول عام 1974 كانت مجموعة أكبر عشرة مصارف في لبنان (بالنسبة إلى الودائع) 
تضم ثلاثة مصارف فقط بسيطرة لبنانية» وكانت هذه في ادنى السلم. لكن ينبغي 
عدم الاستنتاج من هذه الملاحظات أن رأس المال الأجنبي كان مسيطرا بقوة أو طاغيا 
على النشاط ال مالي والاقتصادي في لبنان في أي فترة من الفترات ما قبل الحرب أو بعدها. 
فمنذ بداية السبعينات» كان نحو 40 % من المصارف الأجنبية ذات ملكية مشتركة 
مع لبنانيينء وپإدارة لبنانية في كثير من الحالات. كا ان المصارف الأجنبية لم تلعب 
دورا فاعلا ملحوظا في الاقتصاد اذ ترکز دورها بشکل رئيسي على تدوير الودائع من 
خلال تجميعها ومن ثم إيداعها لدى مراكزها الرئيسية أو مصارف شقيقة في الخارج. 
وكان لدى القليل فقط من المصارف الأجنبية فروع خارج بيروت» وفي الاجمال كانت 
هذه تعتبر نفسها مصارف متخصصة تتعامل مع المصارف المحلية أكثر ما تتعامل مع 
المقترضين المحليين. وقد تركزت تسليفات هذه المصارف على بعض المؤسسات أو 
المشاريع ذات الحجم الكبير نسبيا. 
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وسند متنبف ال انات بدات اللصارف الأجنبية بالإقفال أو بتحجيم أعماطماء 
فأصبحت المصارف التي هي بسيطرة ة لبنانية تشكل الغالبية. وي رام 2002 
عك السارف الأجية أحت حشر من أسل ثلا وخسن مرا عاملاء وكات تسيا 
هذه المصارف قد اصبح ضثيلا بالنسبة إلى الودائع والتسليفات. وتشير هيكلية اصول 
الملصارف التجارية الأجنبية وتطورها إلى ان معظم اصوها كانت على شكل ودائع مع 
مصارف مراسلة في الخارج» وهذه كانت عادة مصارف شقيقة أو تابعة للمجموعة 
المالكة نفسها. وجدير بالذكر هنا أن ميزة تدوير الودائع هذه هي ميزة المصارف التجارية 
كلها فى لبنان» وليست ميزة المصارف الأجنبية فقط 


6-2-2 المصارف» بين الوساطة المالية والوساطة الاقتصادية 


وفر تطور المصارف فى لبنان وتحديثهاء وتحديدأ النمو السريع في ودائعها بالعملات 
الأجنبية» فرصة نادرة لدولة نامية كانت تملك نسبة إلى بقية الدول في المنطقة عدة مزايا 
من ناحية الموقع الجخرافي والمهارات. .ومع وفرة روس الاموال» كان لدى الصارم 
فرصة تاريخية لكي تكون وسيطاً ماليا رائدا» وذلك بتأمين صلة الوصل الضرورية بين 
الوفورات المالية والاستشارات. إلا أن شيامن هذآ ل مجدث. 

كانت مساهمة المصارف في عملية النمو الاقتصادي عادية قبل عام 5 وأقل 
بكشر من طاقتها على لعب دور ريادي في الاقتصاد. . وكان النشاط المصرف پركز 
على التجارة والقروض القصيرة ت الأجل» والتي كانت اجالاً تأخذ شكل حسابات 
جارية مكشوفة وتسليفات واعتادات مستندية للاستيراد. وقي ذروة توافر 
التسهيلات المصر فية لقطاعى الصناعة والزراعة خلال 1972 - 1974 وحين كانت 
حصة هذين القطاعين 40 % من إجالي العالة و25 % من إجالي الناتج المحليء 
كانت حصته) ني المقابل 11 % فقط من إجالي التسليفات المصرفية للمقيمين وغير 
لمقيمين على السواء. وحتى منتصف السبعينات» لم يكن هناك بالتأكيد مزاحمة على 
الموارد المالية بين القطاعين الخاص والعام» خاصة وان صافي التسليفات المصرفية 
للحكومة كان لا يزال سلبياً منذ الاستقلال» أي إن الحكومة لم تكن تقترض من 
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لمارف عل الاظلاق. 

وبالتال» فان الوظيفتين الرئيسيتين للمضارف في لبنان كانت تتمثل بتمويل 
الاستيراد وبتدوير الودائع بالعملات الأجنبية إلى المراكز المالية الرئيسية في وروبا. 
وكا يبين الحدول رقم 6-2 فإن الموجودات الخارجية للجهاز المصرفي (الذي يتكون 
من المصرف المركزي والمصارف التجارية)» والتي يتألف معظمها من ذهب المصرف 
المركزي وودائع المصارف المحلية لدى المصارف في الخارج» ازدادت بشكل سرع من 
الديون على القطاع الخاص. وخلال الفترة 1964 - 1974 بلغ معدل ودائع المصارف 
التجارية مع المصارف المراسلة في الخارج حوالى 43 % من إجالي الديون. ومع أنه 
يمكن توصيف هذا الشكل من إدارة الاصول أو الاموال الذي يرمى إلى نسبة عالية من 
السيولة على أنه سلوك مصرفي محافظ الا انه كان يعكس في الوقت نفسه فشل القطاع 
اللصرفي ذي الوضع ال مالي القوي في لعب دور رئيسي في الاقتصاد» فكيف بالحري لعب 
دور ال محر للنمو. 

وفي المقابل» كانت معظم الائتمانات المصرفية للمؤسسات التجارية خصص 

لتمويل رأس الال التشغيلي. اما الأموال للاستشارات الثابتة فكانت تأتي احالا 
من الأرباح أو من الأموال الخاصة لرجال الاعال. والمؤشر على ضعف الصلة بين 
اللصارف والاستثار في القطاع الخاص هو آن معدل الائتهانات المصرفية خلال الفترة 
0 - 1974 كان يمشل آقل من ثلث إجالي استشارات القطاع الخاص 9. 

كان ثمة مبالغةء لا تزال قائمة حتى الآن» في القول بأن بيروت مركز مالي. فحتى 
عام 1975ء بقي النشاط المصرفي يركز على الاقراض القصير الأجل في قطاع التجارة 
وعلى إعادة تدوير الودائع. وكانت الأدوات المصرفية المستعملة بسيطة» والأسواق 
المالية والنقدية المتتخصصة صغيرة أو غير ذي شأن. وني المقابل» كانت رؤوس الاموال 
وفيرة» كا يبين مستوى الفوائد المتدني نسبياء وبالاخص حجم الودائع المصرفية وصافي 
الملوجودات الخارجية للجهاز المصرف نسبة إلى إجالي الناتج المحلي. 


الحدول رقم 6-3 


معد لات المائدة 


1972-٠ 1964-‏ | -1986 | -1994 
ت ت ر e‏ 1 


a e E a e a در‎ 
هامث القائدة لى التسليف‎ 


مردود سندات اللتزينة الاميركية 
بالدولار لدة 13 


التضخم (التغير ي مؤشر 

أسعار المستهلك -./ س 

6 اللرة/ الدولار- 

س عد و | م مھ م 


سعر صرف اللبرة/ الدولار- 1,552 1,508 
آخر الفترة 


المصادر: «aط1 Banque du‏ ؛ النشرة الفصلية» عدة إصدارات؛ 1974 ,٣1۴[؛ [N۴‏ الكتاب السنوي 1۴58ء عدة 


إصدارIت+ .UN, 1955 ¢ République Libanaise, c.1973‏ 
الملاحظات: آ- معدل الفوائد الاسمية؛ الفوائد لفترة الخمسينات والستينات هى تقديرية. ب- هامش الفائدة هو الفارق 
بين معدل الفوائد على التسليف والودائع. هذا المامش هو عادة اعلى من هذا نظراً إلى ان المصارف تضيف عادة على فوائد 
التسليف عمولات عغتلفة» ولان معدل الفائدة على الودائع هو فعليا ادنى بقليل من المعلن. ج- التسليمات بالدولار 
هي تسليفات المصارف بالعملات الاجنبية الصعبة» ومعظمها بالدولار الاميركي. ان بيانات الفترات 1972 - 1974 

و1986 - 1988 هي على التوالي للفترات 1973 - 1974 و1988. ۰ 
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قبل عام 1975ء كانت الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية أدنى بشكل ملحوظ من 
الفوائد الميائلة على اليورو- دولار<23. . بالإضافة إلى ذلك» وكا يظهر من الجدول رقم 
6-3 فإن أسعار الفائدة الحقيقية (عملياء الفائدة الاسمية ناقص نسبة تضخم الاسعار) 
على القروضص والودائع بالليرة اللبنانية كانت على انخفاض حتى عام 1974. وكان 
يمكن للمقترض استخدام الائتهانات المصرفية في أية عملة يريد» وهذه الطريقة التي لا 
تزال سارية المفعول حتى اليوم تعكس حرية سوق العملات الاجنبية وتوافر رؤوس 
ارال شموما. 
لقد حولت الليبرالية الاقتصادية» من خلال جهازها المصرفي» لبنان إلى مصدر 
لرؤوس الاموال. فبدل التركيز على توفير الصلة الحاسمة بين المدخرات المالية 
السار الداخل» بقيت المصارف تلعب ورا رئيسياً فى ريل رؤوس الأعرال 
إلى الخارج. والاحداث التالية توضح طبيعة هذا الدور. ففى عامى 1972 و1973 
اصدرت حكومة الجزائر» ومصرف الف Bank of dia) gl‏ ئt).‏ والىنك 
الدولي سندات بالليرة اللبنانية في سوق بيروت. وبمعنى آخر» كانت حكومات رئيسية 
وز تسات درلية تقار فی من سوق بروت أمرالا باللرة اللبتاية ولفرات س ر ا 
وطويلة الأجل» في حين ان هذه السوق لم تكن توفر للمؤسسات المحلية سوى التمويل 
القصير الأجل» وبالتركيز على التجارة فقط. إن اصدار تلك السندات» والذي اعتر 
آنذاك الدليل على بروز بيروت كسوق مالية دوليةء م يكن فعلياً سوى الدليل الصارخ 
على فشل الليبرالية الاقتصادية في جال كان من المفترض أن يتجلى فيه أكثر نجاحاتها. 


6-3 الليبرالية الاقتصادية في أزمة 


إذا نجح نظام الليرالة الا قتصادية ي شىء فإنه نجح في الحفاظ على استقرار سعر 
صرف الليرة اللبنانية مدة أربعين سنة تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانيةء ومن بينها 
عشر سنوات من القتال. بعد ذلك» هبط سعر صرف الليرة على نحو دراماتيكي وبلغ 
ذروة ابوط في اواخر عام 1987 حين فقدت الليرة حوالى 90 % من قيمتها خلال فترة 
اني عشر شهرا متتاليا. 
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في اقتصاد منفتح وصغير كالاقتصاد اللبناني» كان من الطبيعي ان يتبع تدهور الليرة 
تضخم في الاسعار وارتفاع في نسبة الدولرة» هذه الدولرة التي لا تزال داخلة في نسي 
الاقتصاد کله حتی تاریخه في اواخر عام 2004. وأحداث تدهور اللبرة اللبنانية تحمل 
معاني مفيدة للمستقبل» وللدول النامية عموماء من حيث أنها شهدت أعمال مضاربة 
قوية» ولفترة طويلة» فى سوق حرة للعملات الأجنبية ورؤوس الاموال» وفي ظل 
قانون فعّال للسرية المصرفية. ويركز القسم التالي على تقويم السلوك المصرفي خلال 
تلك الفترة» وهو محاولة لسرد قصة أزمة» والقوى المحركة نماء والشكل الذي اتخذته 
تلك الازمة» والتأثيرات الطويلة الأمد التي أنتجتها. 


6-1 ظروف الازمة 


عقب الخزو الاسرائيلى للبنان عام 1982 والمحاولات لإيجاد تسوية سياسية نائية 
نتعشت الآمال بالنسبة إلى انتهاء ا لحرب» ولكنها سرعان ما تبددت عند استئناف القتال من 
جديد. إلا أن القتال توقف بعد التوصل إلى تسوية سياسية موقتة سمحت بعودة الامور 
الحياتية إلى نمط شبه طبيعي. ورغم ان الوضع السياسي لم يكن مستقراء إلا أن النشاط 
الاقتصادي استعاد بعضا من حیویته عام ۰1984 وا ستمر النمو بعدذلك حتى عام 1987. 

عكس استئناف النمو الاقتصادي منذ عام 1984 تحسناً في الأوضاع السياسية 
والأمنية» فالبضائع والناس كانت بدأت تتحرك بحرية أكثر من السابق في مناطق 
عديدة من لبنان. لكن الوضع ال مالي للحكومة ابتدأ بالتدهور» وازداد هذا الوضع تفاق 
من جراء المبوط الحاد في الايرادات» في حين ان الحكومة كانت مستمرة في دفع الرواتب 
والأجور وتاه اند الأدنى من ادمات العامة. وبدآت الميليشيات الخحددة بجمع 
الضرائب ورسوم الجمارك من المناطق التي تسيطر عليهاء وكانت رسوم الجارك تشكل 
أكر مصدر للايرادات للحكومة اذ كانت تمثل حوالى 35 % من إجمالي الايرادات خلال 
07“ 1978 

ورغم استمرار ارتفاع الدين العام الا انه م يصل إلى مستويات خطيرة حتى منتصف 
التسعينات. وكان الدين العام قد بلغ نسبة 67 % من إجمالي الناتج المحلي في آخر عام 
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6ء ثم انخفض على نحو ملحوظ خلال السنتين التاليتين بسبب هبوط سعر صرف 
الليرة. والأهم من ذلك كان المستوى المتدني للدين العام بالعملات الأجنبيةء الذي ل 
يكن يتجاوز 332 مليون دولار» أو 10 % من إجمالي الناتج المحلي» حتى آخر عام 1993 
(انظر الجدول رقم 6-4 آدناه). وقد كانت من اهم ادوات الدين العام بالليرة سندات 
الخزينة باستحقاقات تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين. 

وعلى صعيد الجحبهة الخارجيةء تلقى النظام الاقتصادي أول صدمة مهمة له 
عام 1983ء ومن ثم عام 1984ء حين بلغ العجز التراكمي خلال السنتين في ميزان 
المدفوعات نحو 2 مليار دولار. وكان ميزان المدفوعات خلال الأربعين سنة الماضة 
في حالة فائض شبه دائم اذ م یکن قد سجل سوی عجز بسيط عام 1967 وعجز آخر 
عام ۶91976. وتحسن الوضع بعد ذلك مع تأقلم النظام مع المناخ الامني والاقتصادي 
الجديد. فبدأ العجز التجاري في ميزان المدفوعات باهبوط بشكل مستمر من 3 مليارات 
دولار عام 1983 إلى 0.7 مليار دولار عام 1987. واستمر ميزان المدفوعات بالاعتاد 
بشكل رئيسي على تحويلات العال» وعلى تحويلات أخرى مهمة كان جزء كبير منها يأي 
رل اعيات الد اللي كانت ققاتن مهام البعض. وق الرفت ت 
حافظ صافي الموجودات الخارجية للسلطة النقدية» وهذه كانت تتكون من الذهب 
[السابات بالعملات الاجتة الضةء عل مسر يات فالة تسا اورت 100 4 
من إجمالي الناتج المحلي حتى آخر عام 1991. 
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المؤشرات المالية للأزمة 
(/ من إجمالي الناتج المحلي» إلا إذا ذكر خلاف ذلك. معدلات سنوية للتدفقات»› 
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نمو إجمال الناتج المحل 
0اس 


المصادر: du Liban‏ 2ه التقرير السنوي والنشرة الفصلية» عدة إصدارات؛ N۴‏ الكتاب السنوي ۴8[» عدة 
إصدارات؛1963.ء .UN, 1955, 1958 + République Libanaise, Recueil de Statistiques Libanaises,‏ 
الملاحظات: النقد )M0(‏ يوازي إجمالي ودائع القطاع ا لخاص المقيم» بالليرة والعملات الأجنبيةء إضافة إلى النقود 
بالليرة المتداولة خارج المصارف. نسبة النقد إلى إجمالي الناتج المحل تتغير بشكل ملحوظ حسب احتساب المبالغ بالليرة 
أو بالدولارء ويرجع السبب إلى الفارق الكبير بين معدل سعر صرف الليرة خلال السنة وسعر الصرف فى عر السنة 
وذلك منذ عام 6. نعتمد على المبالغ المقوّمة بالدولار منذ عام 1986 مع بدء E‏ صاف 
الوجودات الخارجية بشكل رئيسي من الذهب والاحتياطات بالعملات الاجنبيةء وكلها باسعار السوق. قيمة الالتزامات 
الاجنبية هي من دون آهمية. ج- معدل النمو للفترة 1979 - 1981 هو للفترة 1980 - 1981. تضاعف على الاقل 
مستوى إجالي الناتج عام 1984ء خاصة وان مستوى النشاط الاقتصادي كان متدنياً جداً خلال عامى 1982 و1983 
۴ خلال الغزو الاسرائيلي عام 2. إن معدلات النمو للأعوام 1985 و1986 اد انظر الملحق 
رقم 3. 


1 اا قز اتف جار اة النقديةء كان النظام الاقتصادي قد تأقلم بدرجة كبيرة مع 
اثار الصدمة السياسية التي حدثت خلال الفترة 1983 -1984. وكان النمو الاقتصادى 
قد عاد ايجابيا بشکل ملحوظ منذ عام 4 بالتزامن مع انخفاض قوی ال 
التجاري وفي مستوى الأجور الحقيقة27. وفجاًةء بدا کأن فصاما قد حدث بين وضع 
القطاع الحقيقي والوضع الاي من جهةء وسعر صرف الليرة من جهة أخرى. 


6-72 في تشريح الأزمة النقدية 
بدأت المصارف خلال عام 1984 بشراء مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية» خاصة 


الدولارء ريما بدافع الاعتقاد بأنه م تعد تلوح في الأفق أي تسوية سياسية وبأن الوضع 
السياسي والاقتصادي سيتدهور لا حالة. وكان مصدر التدفق المتواصل للسيولة باللرة 


اللبنانيةء والذي كان ضروريا لشراء الدولارات» هو العجز ال مالي المتواصل فى موازنة 
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بالعملات الاجنبية (اى ان المصارف كانت تحمل مراكز قطع بالعملات)» نتيجة شرائها 
الدولارات باستمرار» يشكل مخاطر كبيرة» ذلك أن معظم التوقعات كان ني اجا المزيد 

من الانخفاض في سعر صرف الليرة . فاصبح الوضع عبارة عن توقعات تتحقق ذاتياء 
حيث أن عملية شراء الدولارات كانت تساهم في هبوط سعر صرف الليرة وتعزز في 
الوقت ذاته التوقعات بحدوث مزيد من ابوط . 

كان الحدث فريداً في تاريخ لبنان الحديث. فبعد زمن طويل من الاستقرار خلال 
الفترة 1948 - 1980ء حافظت فيها اللبرة على معدل سعر صرف مقداره 3.1 مقابل 
الدولار» هبطت اللبرة في البداية إلى معدل 5 ليرات للدولار خلال الفترة 1981 - 
4. ومن ثم» تسارع المبوط منذ النصف الثاني لعام 1984 حتى وصل إلى 18.1 ليرة 
للدولار في آخر عام 5 والى 87 ليرة للدولار في آخر عام 1986. اما العام 1987 
فکان سیا بشکل استثنائي بالنسبة إلى الليرة» فكانت غالبية الناس في لبنان تتابح عن 
كثب كل يوم» واحياناً كل ساعةء التذبذبات في سعر صرف الليرة في حين ان العديدين 
کانوا د يشتركون في عملية شراء وبيع الليرة أو الدولار يوميا أو اسبوعيا. ووصل شعر 
الصرف إلى 455 لبرة للدولار ني آخر عام 1987 بعدما كان قد وصل قبل ذلك بأسابيع 
قليلة إلى 655 لبرة. وهكذافقدت الليرة 79 % من قيمتها عام 1986ء ثم عادت وفقدت 
من جديد 80 % من قيمتها عام 1987. وني ما ياي شرح لالية هبوط الليرة خلال الفترة 
5 - 1987. 

بدأت المضاربة ضد اللبرة بشكل ملحوظ من قبل المصارف» وليس من مودعين 
باللرة كانوا بحاولون حماية قيمة مدخراتهم9*. فقد كان عنصر النقد بالليرةء أي اساسا 
الودائع بالليرة لدى المصارف» لا يزال بنسبة 68 % في آخر عام 1985 پمغتی خر 
يكن المودعون آنذاك قد بدأوا بعد عملية تحويل كثيف لودائعهم من اللبرة إلى الدولارء 
رغم ان الليرة كانت قد فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عام 1985. ولم تدأ الأعداد 
المتزايدة من المودعين بالتفكير بأن الليرة قد بدت انحدارها إلى غير رجعة في المدى 
المنظور الا عام 1986؛ اذ تدنى عنصر النقد بالليرة بشكل حاد من 68 % في آخر عام 
5 إلى 32 % فقط في آخر عام 1986. 

امار عات اهار اده وا ا مرا من السيولة بالدولار 
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وبالليرة اللبنانية. وكانت السيولة بالليرة تتأمن من خلال العجز الكبير في موازنة 
الحكومة» في حين ان مصدر تدفق الدولارات كان ميزان المدفوعات» واستعال 
الصرف المركزي احتياطه من العملات الأجنبية في سوق القطع» وكذلك كل الذين 
كانوا يضاربون في السوق أو كانوا مضطرين لصرف مدخراتهم بالعملات الاأجنبية 
لتعويض انخفاض مداخيلهم. 

كان الهدف الوحيد للمصارف خلال تلك الفترة تجميع اكبر قدر ممكن من 
الدولارات» خاصة في اجواء هبوط الليرة وتوقعات مستشرية باستمرار المهبوط. 
فبدأت المصارف بشراء الدولارات بكميات كبيرة باستعهال احتياطها باللبرة لدى 
اللصرف المركزي» وكانت حساباعها بالليرة تتغذى باستمرار عن طريق استحقاق 
سندات الغزينة اللبنانية بالليرة التي كانت المصارف قد اكتتبت بها سابقا. وبالفعل» 
فبينما قامت المصارف التجارية بتمويل حوالى 77 % من العجز ال مالي للحكومة عام 
5 عن طريتق شراء سندات الخزينة» هبطت تلك النسبة إلى 16 % عام 1986 والى 
12 % فقط عام 1987. 

وقد نجحت المصارف في المحافظة على تدفق مستمر ومتزايد من السيولة بالليرة عن 
طريق استعاها لجزء فقط من المبالغ التي كانت تأتيها عند استحقاق السندات تباعاء 
وذلك من اجل الاكتتاب مجددا بسندات الخزينة التي كانت تصدرها وزارة المال. وكانت 
بعض المصارف تزيد من السيولة المتوافرة لديا باللبرة (من اجل شراء الدولارات) عن 
طريق اقتراض فائض السيولة الموجود لدى المصارف الأخرى. وقد نتجت من هذا 
الامر تقلبات احيانا حادة فى الفائدة على الليرة فى سوق ما بين المصارف» ووضلت هذه 
الفائدة إلى مستوى قيامي هو 150 % عام 1987. 

على آي حال» كانت القروض المصرفية آهم مصدر للمضاربة. وکانت مصارف 
تمنح زبائن مفضلين عندها قروضا تستعمل لشراء الدولارات» مما كان يزيد الضغط 
على الليرة. وني دورات متتالية من بيع الدولارات باسعار اعلى لحني الارباح» كانت 
حصيلة بيع الدولارات تستعمل لتسديد اصل القرض» زائد الفوائد المرتفعة اساسا 
لتأمين مشاركة المصرف في الربح» زائد الربح المتبقي للمقترض. ومن ثم تعاد عملية 
الاستقراض بالليرة وشراء الدولارات من جديد» وهكذا دواليك. وبالطبع» كان من 
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الضروري لربحية عملية المضاربة هذه ان يبقى سعر صرف الليرة في منحى انحداري» 
وهذا ما كان حصل فعليا من جراء المضاربات التي كانت تدعم توقعات هبوط الليرة 
وتجعلها تتحقق ذاتيا. 

ليس من السهل إعطاء دليل حسى مباشر عن عمليات المضاربة. وكانت الصحافة 
الحلية قد علقت باسهاب على مضاربات المصارف والصيارفة ومقترضين مفضلين 
لدى المصارف. وعلى أي حال» نعرض في ما يلي دلائل غير مباشرة وانا دامغة عن 
المضاربات. فلقد بدا توزيع التسليفات المصرفية للقطاع الخاص يتغير بشكل ملحو ظ 
منذ عام 1986. ففي حين تجاوزت حصة قطاعات الزراعة والصناعة والبناء مجتمعة 
0 من إجمالي التسليفات في آخر عام 1984 هبطت هذه الحصة إلى 28 % في آخر 
عام 1985 والى 14 % فقط في آخر عام 1987 وكات التغيير وأضحا فى عة فة 
«تسليفات ختلفة)» التي كان معدها حوالى %14 من إجالي التسليفات حتى عام 
4ء ثم ازدادت الحصة إلى 19 % خلال الفترة 1985 - 1986 والى أكثر من 30 % 
فی اخر عام 71987“. وقد بلغت هذه «التسليفات المختلفة» ما يعادل 300 مليون 
دولار عام 1987. اما الزيادة في هذه التسليفات نسبة إلى منحاها في الماضى» أي ما 
ای حرا 150 مارت درلا کات بامکاھا أن تسر ی س و اعد سا بن 600 
ع وان ولت عل الین رق ا5 با کرت دران لوین 
تراوح بين شهر وثلاثة أشهر. 

وثمة دليل حسي آخر أكثر أهمية عن المضاربة ضد الليرة» هو الظهور المغاجى لسوق 
اليورو- ليرة. إن الودائع باليورو- ليرة» كا الودائع باليورو- دولارء هي ودائع بالليرة 
اللبنانية وان مصلحة غير مقيمين في لبنان. ومن الواضح انه لم يكن آنذاك من اسباب 
مالية أو اقتصادية وجيهة لوجود ودائع كهذه بكميات كبيرة واستمرارهاء لأن الليرة 
ليست عملة دولية للتداول التجاري أو الاستثاري» كا ان سعر صرفها كان في منحى 
اننحداري شبه متواصل منذ عام 1984. اما الخريب في الامر فكان ان الودائع والقروض 
کا وداد ی غد يارات من اللیر ات ی مراک ا( اکونا ارج 
لبنان وني عواصم أوروبية حيث توجد فروع أو مصارف تابعة للمصارف اللبنانية. 
كان هذا الوضع عبرا للعديد من المراقبين اللبنانيين والأجانب الذين كانوا يتابعون 
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التطورات في لبنان عن كثب. غير انه كان هناك منطق بسيط لظاهرة اليورو- لبرة» كا 
سنری في ما يلي . 

كانت اليورو- لرة ظاهرة موقتة. وهذه الظاهرة استمرت باستمرار نشاط المضاربة» 
خاصة عام 1987ء وهي كانت تعمل بالطريقة التالية. فبهدف تجنب ضبط عمليات 
المضاربة من قبل سلطات الرقابة المصرفية» بدأت مصارف تجارية بتقديم العرض الآتي 
لبعض زبائنها: نعرض عليكم تسجيل ودائعكم بالليرة في فروع أو مصارف تابعة 
لنا في الخارج» وني المقابل تستفيدون من فوائد اعلى وتستطيعون تحريك واستعال 
حساباتكم الجديدة «غير المقيمة» هذه من خلال فروع المصرف في لبنان» تماما كا في 
السابق. وكانت المصارف تستخدم ودائع اليورو- ليرة لمنح قروض لزبائن ختارين 
كانوا يستعملوها لشراء الدولارات. وكانت كل تلك المعاملات والعمليات التابعة ها 
تتم في لبنان» وانم) كانت تسجل دفتريا في الخارج. وبالتالي كان جواب المصارف عن 
الاستفسارات الرسمية حول عمليات شراء الدولار أن هذه عمليات بمو جب طلبات 
مقدمة من زبائن غير مقيمين في لبنان. 

كانت جاذبية ودائع اليورو- ليرة للمصارف تكمن في توفيرها آلية لتجنب خاطر 
كشف عمليات المضاربة التي كانت تقوم بها مباشرة لمصلحتها أو بالشراكة مع مقترضين 
لديما. وكانت هذه الآلية تجنب المصارف اا ايداع احتياط الزامي لا ۳ 
المركزي اذ لم تكن ودائع غير المقيمين خاضعة آنذاك لشروط الاحتياط الالزامي مي 
كانت سوق اليورو- لبرة عبارة عن عملية دفترية استخدمت كوسيلة للمضاربة. 

كيف تعاملت السلطات المعتيةء خاصة المصرف المركزي» مصرف لبنان» مح هذا 
الواة قع؟ إن مصرف لبنان هو مؤسسة عامة تملك قانونيا درجة عالية من الاستقلال عن 
السلطة السياسية» وهو كان من بين المؤسسات العامة القليلة التي بقيت تعمل باستمرار 
خلال فترة الحرب. ركاة عص رف لجان مركا غاا خخ الضارة وللازة اا 
المتفاقمة» لكن تحر كاته كانت خحدودة بعائقين مهمين. 

العائق الأول امام التدخل الفعال لمصرف لبنان كان قانون سرية المصارف الذي يحظر 
اعطاء أي معلومات» حتى لسلطات الرقابة» عن اصحاب الودائع» مما جعل إمكانية 
جع آدلة حسية بخصوص المضاربة عملية شبه مستحيلة. إضافة إلى ذلك» فبينا يمكن 
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للمصرف المركزي مراقبة وتنظيم الاصول» أي اساسا القروض» في ميزانيات المصارف 
فإن العدد الكبير للمصارف العاملة في لبنان» والذي كان في تلك الفترة 74 مصرفاء 
جعل عملية الرقابة والتنظيم في اوقاتها المناسبة صعبة جدأ في ظل ظروف سياسية 
معقدة. وقد رفع مصرف لبنان بشكل ملحوظ نسبة الاحتياط الالزامي على الودائي 
وكان معظمه على شكل سندات خزينة تجني فائدة» وفرضت غرامات على عدد كبر 
من المصارف غير الملتزمة بشروط الاحتياط الالزامي. وادى هذا الوضع إلى مواجهة 
علنية ومعروفة بين مصرف لبنان وحعية المصارف المعترضة على تلك الإإأجراءات. 
إلا أن غالبية الطبقة السياسية» ان في الحكومة أو في المجلس النيابي» ساندت المصارف 
ضد مصرف لبنان في تلك المواجهة. وكان غياب الدعم السياسي هذا لمصرف لبنان في 
محاولته احتواء الأزمة العائق الثاني الأكثر أهمية والذي جرد مصرف لبنان من فاعلية 
سياساته المصرفية والنقديةء وبالتالى أطلق العنان لانفلاش الأزمة إلى أبعد حد. 

وعلى الاثر» ارتفعت نسبة تضخم الاسعار على نحو خطير في لبنان ذي الاقتصاد 
الحر والمنفتح. وتضاعفت أسعار المواد الاستهلاكية عام 1986ء ومن ثم ارتفعت نسبة 
التضخم إلى آأکثر من 400 % عام 7ء وهذه كانت الأعلى في تاريخ لبنان الحديث. 
وطغی الدولار رعا غل دلت التجارية» فلجأت المؤسسات التجارية إلى تعديل 
اسعارها د تقريبا بشكل فوري ومواز لتغير سعر صرف الليرة امتقلب باستمرار» وكان 
التعديل يتم غالبا حسب الحد الأعلى المتوقع لسعر الصرف الليرة . وسرعان ما رافق هذه 
التطورات نظام تسعير مباشر بالدولار لعدد كبير من السلعء في حين ان معظم الأجور 
والرواتب كانت لا تزال تدفع بالليرة» وغالبا حسب ال مستويات القديمة والمتدنية لسعر 
صرف اللبرة . وهبط الحد الأدنى للاجور الذي كان معدله الشهري أكثر من 200 دولار 
خلال الفترة 1980 - 1984ء إلى أقل من 30 دولاراً عام 1987 . وبا ان نمو إجمالي الناتح 
لمحلي كان ايجابيا فان هذه التطورات كانت تعني انه قد حدث آنذاك إعادة توزيع للدخل 
بشكل قوي ضد مصلحة الأجراء في لبنان. وقد عانت العالة المستقلة أيضاء بكل فثاتهاء 
من هبوط في مداخيلها بسبب انخفاض الطلب على بضائعها وخدماتما. لكن هذه الفئة 
كانت أقل تأثرأ من فئة الأجراء بسبب قدرتها على التحكم باسعار السلع التي تبيع» نما 
حد كثيرا من الوقع السلبي للانميار النقدي على مداخيلها. اما الاجراء خاصة اصحاب 
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المهارات» فبدأوا الببحث عن خرج لاوضاعهم الاقتصادية المتردية من خلال الهمجرة 
كالعادة. . واستشرى شعور عام من القلق وعدم الرضى لدى الناس. 

استمر الوضع النقدي المضطرب الذي بدا في 1984 - 1985 حتی عام 1988 . وکا 
المبوط في المداخيل الحقيقية معظم الناس سريعاً وحادا. وعلى الاثرء نظم معظم النقابات 
العمالية والمهنية في تشرين الاول من عام 1987 إضراباً عاما غیر مسبوق في تاریخ لبتان 
من حيث المشاركة الشعبية الواسعة» وهذا رغم معارضة معظم الفئات السياسية له. 
وبعد بضعة آيام» انعكس منحى هبوط الليرة بشكل مفاجى وبدأت اللرة تستعيد بعض 
قيمتهاء فتحسن سعر صرف الليرة من مستواها الادنى ب 650 لبرة للدولار خلال شهر 
تشرين الأول إلى 455 ليرة للدولار في آخر السنة. ويمثل هذا تحسنا بأكثر من 40 % فى 
قيمة الليرة ازاء الدولار خلال أقل من شهرين. وهذا التحسن في قيمة اللبرة كان أكثر 
من عملية تصحيح› كا بحدث عادة في الاسواق المالية والنقدية. فهو کان يعني ان سعر 
صرف الليرة» المتدني ا آنذاك» م يکن يسمح باستمرارية النظام الاقتصادي والسياسي 
على تلك الاسس الجديدة حيث الأجور وصلت إلى مستويات ادنى بكثير من مستوى 
الكفاف المعيشي. وبالفعل» فقد كان العديد من الال قد بدا بالانسحاب من سوق العمل 
لال المجرة والإض رابات والإهال الحعمد ف المل. 

ومع أن الحرب انتهت ت في تشرين الأول عام 1990 استمر التدهور النقدي على نحو 
متقطع حتى اوائل عام 1992 حين ازدادت سرعة تدهور الليرة فانخفضت ف اد 
مستوياتہاء وهو 2,825 ليرة للدولار في شهر ايلول من العام نفسه. وبعد تظاهرات 
عمالية واسعة» شكلت في تشرين الأول من عام 1992 حكومة جديدة تراسها للمرة 
الأولى رجل أعمال ثري هو السيد رفيق الحريري. وأعلنت الحكومة الجديدة ان استقرار 
سعر صرف الليرة هو من اهدافها الرئيسية. وعلى الاثر» تحسن سعر صرف الليرة تدريجا 
لعدة سنوات حتى استقر آخر عام 1998 على 1,508 ليرة للدولار» وهو سعر لا يزال 
قائ| إلى الآن في اواخر 2004. وخلال الفترة الممتدة من آخر 1992 إلى آخر 1998ء 
تحسن سعر صرف الليرة الاسمي بمعدل 3.4 % سنويا. ومع ذلك» لا تزال الدولرة 
داخلة في كل ثنايا الاقتصاد» ولا يزال عدم استقرار سعر صرف الليرة» الذي بدأ قبل 
حمسة عشر عاما في منتصف الثانينات» هدد الاقتصاد برمته. 
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6-3-3 الحصلة 


كانت أرباح المضاربة التي حققتها مصارف ومضاربون آخرون مرتفعة جدا. وکان 
صافي ا لمو جودات اللخارجية المعلنة للمصارف التجارية يوازي 2.8 مليار دولار في خر عام 
1ء ثم انخفض إلى 5 ملیار دولار في آخر عامي 1984 و1985 قبل أن يرتفع إلى 
2 مليارات دولار آخر عام 1987. ومن الاسباب التي حثت المصارف على شراء 


الدولارات بكثرة ربا كانت من اجل التعويض عن تدني قيمة موجوداتها وارباحها في 
السنوات السابقة. وقد استفادت المصارف من نظام الليبرالية الاقتصادية» ومن قانون 
سرية الملصارف» لشراء العملات الاجنبية لحسامما ا لخاص» وذلك باستخدام موقعها المتميز 
كمنتج للنقد عن طريق القروض المعطاة. وبالتالي» فان المصارف قد سامت ني تكبير 
وتحويل مشكلة مالية واقتصادية قائمةء لا شك في ذلك» إلى أزمة نقدية غير مسبوقة وبدون 
أي رابط مع الواقع ا مالي أو الاقتصادي القائم لقد كانت أزمة بلا مبرر لأنہا م تكن تتناسب 
مع تحسن النشاط الاقتصادي عموما أو مع الوضع ا مالي المعقول للدولة آنذاك. 


٤‏ تلك المرحلةء كان الرأي الاقتصادي والسياسي السائد في شأن تدهور الليرة 
هو أنه كان نتيجة للعجز الكبير في موازنة الحكومة وللانخفاض الحاصل في مستوى 
إجالي الناتج» وبالتالي كانت النصائح المحلية والدولية تركز على ضرورة خفض عجز 
اموازنة. وللاسف» فقليل من النصائح العملية كان يي بخصوص الطرق العملية 
لخفض العجز في بلد يعاني صعوبات سياسية وآمنية واضحة كانت تحد بشكل كبير من 
فعالية السياسات المالية التصحيحية. ضف إلى ذلك ان خبراء المؤسسات الاقتصادية 
الدولية المتابعة للوضع في لبنان كانوا يرون ان المضاربة هي تصرف اقتصادي عقلاني 
للفاعلين الاقتصاديين في نظام سوق حرة. 

هل من الممكن تفسير ما حدث لليرة بها جرى في الاقتصاد الحقيقي» أي بالتطورات 
في مستوى الناتج؟ في الواقع» وصل إجمال الناتج المحلي عام 1987 إلى المستوى الذي كان 
عليه عام 1974ء وهي السنة التي سبقت اندلاع ا لحرب في لبنان*۶. وکان عام 1987 
ا غير عادي اذ شهد استقرارا ٤‏ الأوضاع الستاسة والامخة جا و المواطنين 
والبضائع من التنقل بحرية بين ختلف المناطق. وكان العديد من المؤشرات الاقتصادية 
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يدل بوضوح إلى بحسن متواصل في النشاط الاقتصادي» وخاصة في قطاعي الزراعة 
والتصنيع. وكانت البيوت البلاستيكية للخضروات تنتشر بكثرة» في حين ان صناعيين 
كانوا يشتكون من النقص في العمالة ويتساءلون عم إذا كان من الافضل توسيع طاقاتهم 
الانتاجية لتلبية طلبات التصدير المتزايدة. وكانت حركة التصدير في ازدهار» خحاصة 
البضائع المصنعةء عقب التدني المتواصل في سعر صرف الليرة منذ عام 1984. . بمعنی 
آخر» إن الأداء الإججابي في الناتج منذ عام 5 لا یمکن بحد ذاته أن پرر و يفسر 
الهبوط الحاد الذي حصل لسعر صرف اللبرة. 

هل يمكن تفسير ما حدث لليرة بها جرى لالية القطاع العام أو الحكومة؟ إن عجز 
إإازة أو ستوق الدين العام لبس ش رطا ضرزريا أو كاقا لددهور سر ضرف عا 
ما. فعجز الموازنة المتزايد قد يترافق مع تزايد الناتج ويكون في الوقت نفسه متوافقا مع 
تقر ار النقدي ما دام الفاعلون الاقتصاديون مستعدين لحمل السيولة الجديدة 
الملصاحبة للعجز. من ناحية أخرى» من الممكن أن تبط قيمة عملة ما» مع عجز في الموازنة 
آو من دونه» شرط أن تحجم الناس عن جلها فيتعاظم حجم السيولة الموجودة من خلال 
دورانها عدة مرات أو بسرعة نتيجة توقعات سلبية بخصوص سعر صرف العملة وتخلى 
الناس عنها*. وقد كانت السيولة بالليرة تدور بسرعة مع انتشار المضاربة. وكا يذكر 
Hand and Solow‏ (1995)» فإن کمیة اکبر من النقد لیست شر طا ضر وریا أو کافی 
لكي ترتفع الاسعار. وعلى آي حال» فان عجز الموازنة نسبة إلى إجالي الناتج المحلي كان قد 
انخفض بشکل کبیر منذ عام ۰1986 وکانت قيمته بالدو لار قد انخفضت أيضا بسر عة من 
نحو 4. ۰ ملیار دولار عام 1984 إلى آقل من 0.5 ملیار دولار عام 1987. 

أخیرا حافظ الاحتياط الرسمي بالعملات الاجنبية والذهب على مستويات جيدة 
امالا . ففي آخر م 6ء وقبل تسارع وتيرة المضاربة» كان هذا الاحتياط لدى 
مصرف لبنان (عملياء كان يوازي صافي الموجودات الخارجية لمصرف لبنان اذ كانت 
التزاماته الخارجية ضئيلة) يوازي 108 % من إجمالي الناتج المحلي» وهي نسبة أعلى 
بشكل ملحوظ من نسبة إجمالي الدين العام التي كانت قد بلغت 26 % فقط. كا ان 
قيمة احتياط مصرف لبنان كانت اعلى من قيمة كل النقد الموجود بالليرة والعملات 
الاجنبية معا (انظر الجدول رقم 6-4 اعلاه). می جردا يکن من الترل القرل 
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ان الوضع الرسمي بالنسبة إلى توافر العملات الصعبة مقابل النقد المتداول كان مدعاة 
لقن وسا للورو تمن الل ومن ناحية ثانية» فقد ساعد ابوط الحاد منذ عام 
6 في احتياط العملات الأعتة لاق مض ف لبنان في الاندفاع نحو بيع الليرة 
وأعطى بذلك مبررا اضافيا للمضاربة. . إلا أن هذاالامر حدث لاحقا اذ ان عملية شراء 
الدولارات بكثرة كانت قد بدأت قبل سنة على الأقل. 

كان للأزمة النقدية في لبنان تأثير أكثر خطورة ما ذكرنا اعلاه» وإن كان أقل وضو حا 
فإذا کان امال هو من هم عناصر ثروة الناس» فإن شاط المشارية قذ أحدت دمارا 
بالثروة على نطاق واسع. . فقد أدت الأزمة إلى هبوط حاد في ف اعاعا 
الكشر من الثروات المحررة بالليرة اللبنانيةء وأدت الأزمة اتا إلى دولرة الاقتصاد» 
وجعلت توزيع الدخل و الثروة أقل عدالة من ذي قبل. .وا أت راس الال کل 
كآلات ومعدات» معظمه مستورد ويدفع ثمنه بالعملات الصعبةء فقد ازدادت كلفة 
رأس الال بشكل ملحوظ منذ عام 1987. وهكذا تكون الازمة النقدية قد ادت إلى 
انخفاض غير مبرر في قدرة الاقتصاد اللبناني على النمو لسنوات عديدة. 

حتى منتصف الثانينات» كان سعر صرف الليرة اللبنانية يعكس بشكل معقول 
اوضاع الانتاج والاستهلاك في الداخلء ووضعية ميزان المدفوعات. بمعنى اخر» 
كانت مستويات الطلب والانتاج والمداخيل» با فيها التحويلات من الخارج» كلها 
كانت حتى ذلك الوقت متوافقة مع سعر صرف الليرة السائد. . وهذا تقويم صالح› 
ذلك ان الديون الخارجية للقطاعين ا لخاص والعام كانت ضئيلة نسبة إلى وضعية صافي 
الم جودات الخارجية لأي من القطاعين ا لخاص والعام. . غير ان مضاربة كثيفة حصلت 
خلال عدة أشهر فقط عكست فجأة الفكرة ة التي كانت سائدة لأربعة عقود تقريبا منذ 
ظهور الليرة» وهي الفكرة ت القائلة بأن الليرة هي وسيلة أو أداة مقبولة للتبادل وللادخار. 
وحدث فجأة أيضاً أن كل الاصول المالية المحررة بالليرة اللبنانيةء كا العمل» فقدت 
الكشر من قيمتها على الصعيدين الملحلي والدوليء ول تستطع حتى الآن استعادة هذه 
القيمة بشكل كامل. 

هل کان بإمکان السلطات النقدية في لبنانء أو في أي دولة نامية أخری تواجه 
الظروف نفسهاء أن تتخذ اجراءات فعالة لمنع تفاقم الأزمة؟ بعبارة أخرى» هل كانت 
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المشكلة مشكلة تطبيق سياسات نقدية واقتصادية ملائمة ام مشكلة بنية اقتصادية؟ إن 
رأينا يميل نحو الاحتال الثاني. فالاسواق النقدية (والمالية) هى بطبيعتها أكثر حساسية 
اال الترقعات السابية من أسنواق السلح الأخرى: وغد اليرة الفريدة للنقد اى 
في تضخيم اثار الصدمات»› وخاصة الصدمات المتعلقة بسعر صرف العملات في البلاد 
النامية. وعندما تكون أسواق العملات حرة وصغيرة» كا هي الحال في معظم الدول 
ا وا ات ق 
وتتحول إلى مضاربة واسعة النطاق ضد العملة المحلية . وهذا يعنى أن الأنظمة النقدية 
والمالية في الدول النامية هي عموماً أقل استقراراً منها في الدول المتقدمة. إلا آن وضع 
اقو د غل حرية عمل اسراف لیات تادر ما کان ذا فاعلية» ک) انه يکون عادة 
مضرا. اما الحل فيكمن في المراقبة الفعالة وعن كثب لعمليات المصارف» وي وضع 
شر وط صارمة لعمل المصارف وانشاء الجديدة منهاء ومن هذه الشروط الحد الأدنى 
لرأس المال» والكفاءة المهنية والاخلاقية في الادارة» الخ. وهذه المسائل تعتبر مهمة 
بشكل خاص فى الدول النامية حيث تكثر المؤسسات» الخاصة والعامة منهاء ذات البنية 
اة الخاةة. 

من جهةاغرى» بمكن اللرالية الأقتصادية أن تظهر قدرا كيرا من المرونة والتكيف 
مع ظروف غير مؤاتية. ففي حين كانت مستويات النمو والانتاجية متواضعة نسبيا في 
ظل الظروف الإيجابية التى كانت سائدة في الفترة 1946 - 1974ء استطاعت الليبرالية 
الاقتصادية فى لبنان إظهار قدر لا بأس به من التكيف والمرونة أثناء الأوقات الصعبة 
خلال الأعوام 1975 - 1990. وهذه المرونة كانت تتجلى بشكل خاص عند استئناف 
النشاط الاقتصادي كل| توقف القتالء وعند تأمين الاموال اللازمة لعمليات الاستيراد 
زلتمويل روس الاموال التشغيلية. إلا أن المضاربة التي قامت بها مصارف ضد الليرة 
أدت إلى تقويض سريع للاستقرار النقدي الذي کان قائ طوال أربعين عاما تقريباء كا 
أدت إلى انخفاض مداخيل معظم الناس وثرواتهم في لبنان. واذا كان الوضع ال مالي القوي 
يعتر من المحاسن الكبيرة التى تضفيها الليبرالية الاقتصادية على الأنظمة الاقتصادية ي 
الأوقات العاديةء فإن اميل نحو عدم الاستقرار النقدي وا مالي في الظروف الصعبة يُعتبر 
من المساوئ التي بامكانها زعزعة الثقة واعاقة النمو لسنوات عديدة. 


6-4 إعادة الاعار» 1993 - 2002 


نتهت الحرب فی لبنان في شهر تشرين الأول من عام 1990. وكان رئيس الوزراء 
آنذاك ميشال عون قد أرغم على ترك لبنان إلى المنفى في فرنساء وهو لا يزال حتى الآن 
المعارض الرئيسى لاتفاق الطائف ولسيطرة سوريا العسكرية والسياسية على لبنان“. 
وأتى اتفاق الطائف بنظام سياسي جديد وبتعديلات جوهرية بالنسبة إلى توزيع السلطة 
ففقد رئيس الجحمهورية بعض الامتيازات لمصلحة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. 
وب) أن طبيعة النظام الاقتصادي في لبنان م تكن مسألة مطروحة للنقاش اطلاقاء فقد بقي 
النظام على ما كان عليه من دول تغيير. . وني الحقيقةء وبعد انيار الاحاد السوفياق وبروز 
السوق الحرة ة كنظام اقتصادي طا عالميا بدون منازع» اصبح النظام شبه الفريد لليبرالية 
اللاقتصادية في لبنان فجاًة في سياق الاتجاه السائد في العام وفي اوائل عام 1991ء وبعد 
خمسة عشر عاما من الحرب والدمار» أصبح لبنان مستعدا لعملية إعادة اعمار. 


6-4-1 بداية جديدة 


كانت السنوات الأولى 1991 و1992 صعبة سياسياً واقتصاديا. فنظام سياسي جديد 
كان ني طور التطبيق» ثم بدأ يتبين المدى الكبير وا ملح للحاجات الاصلاحية والاعارية» 
تقريبا في كل مجالات البنى التحتية المادية والاجتاعية والتشريعية. . وارتفع إجالي الناتج 
ا ا 
عر ضاف اللرة اللبتانية وهو معيار الثقة الاقتصادية الاس ةن يناف lol‏ 
مستقراً عام 1991ء الا انه سرعان ما عاود منحاه الانحداري فهبط خلال عام 1992 
بنحو 64 % فى التسعة اشهر الأول من السنة. وصاحب هذا المبوط تظاهرات عمالية 
غاضبة ادت إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد رفيق الحريري 
gap paper:‏ ا 
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تشرین الأول 2000 حتی تار يخه في خحريف 2004. 

وضع السيد الحريري إعادة الاع)ر على رأس جدول أولويات حكومته الحديدة. 
وهو أرسى دعائم برنامجه الاقتصادي بسياسة استقرار سعر صرف الليرةء كا أكد علنا 
التزامه الدفاع عن تلك السياسة. وأدت هذه السياسة إلى تحسن سريع في سعر صرف 
الليرة الاسمي ازاء الدولار» من آخر عام 1992 حتى آخر عام 1998ء وذلك بزيادة 
کان معدها السنوي 3.4 % 24. 

نشرت تفاصيل خطة إعادة الاع|ار التي وضعتها الحكومة في وثيقة رسمية سميت 
«أفق 2000 لإإعادة الاعمار واللإن|اء». في الاساس» كانت الخطة عبارة عن برنامج 
إنفاق مبلغ 14.3 مليار دولار على ختلف المناطق والقطاعات» وذلك خلال عشر 
سنوات (1993 - 2002). الا انه سرعان ما طويت الخطة بعدما تجاوزتها التطورات 
الاقتصادية واظهرت هذه عدم واقعيتهاء كما نبين ادناه. 

بالنسبة إلى الحكومة ومعظم اللبنانيين» كان السلام المستعاد يشكل فرصة للاقتصاد 
اللبناني كي يستعيد مجده الغابر. وكان على إعادة تأهيل البنى التحتية وتحديثها ان توفر 
الحافز لصحرة اقتصادية بقيادة القطاع الخاضص. وکان من المتوقع أن بستحي الاداء 
ا قضادی ريه وآن يغرد لبتاةامركزأ نجازيا ماليا اقليعيا» وأن يستعيد اللبنايوة 
مستوى معيشتهم الذي كان على تصاعد مستمر قبل بدء الحرب. وقد صيغت هذه 
الرؤية في الخطة الاقتصادية الآنفة الذكر. 

وفي هذا السياق» كان الهدف الرئيسي للخطة مضاعفة حصة الفرد من إجمالي الناتج 
حلي في عام 2 نسبة إلى عام 1992ء فيصبح لبنان عندئذ ضمن مجموعة الدول 
التي هي في الشريحة العليا من الدخل المتوسط» حسب الترتيب الاقتصادي لدول العام 
من قبل البنك الدولي. وعلى المدى القصير عام 5 آي بعد عام واحد فقط على 
صياغة الخطة» كان ي ينبغي أن يصل إجمالي الناتح المحلي إلى المستوى الذي كان عليه عام 
4. وکان هذا a‏ ا اذ كان إجالي الناتحج لمحل عام 1992 لا یزال 
بحدود 64 % ع) کان عليه عام 1974 . وقد تضمنت الخطة أهدافا رئيسية أخرى» منها 
خلق مستمر لفرص جديدة للعمل» واناء مناطقي متوازء أي عملياً تركيز الانفاق على 
لمناطق خارج بيروت ووسط لبنان. 
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وكانت هذه الأهداف تستوجب من القطاع الخاص ان يتبع سلوكا وأداءَ معينا. 


حدیدا کان جب حسبٴ' الاطة ان پگون مستوى استثارات القطاع الخاص ضعف 
استثمارات القطاع العام» فيصبح عندها معدل جمل الاستقارات أكثر من 31 % من 
إجالي الناتحج اللحلى. أضف إلى ذلك انه كان من المستوجب ان تزداد صادرات البضائع 
والخدمات ليصبح معدل نموها ضعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي. وني الخلاصة» 
كان من المتوقع ان تكون حصيلة هذه التطورات خلال فترة الغ ستوات تمرا ل 
إجالي الناتج المحلي بمعدل 9.3 % سنويا. 

اما الأهداف المالية فكانت حتى اک تسا من الاهداف الانتاجية. فعلى صعيد 
موازنة الحكومة» كان ينبغي أن يكون الحساب الجاري في حالة فائض منذ عام 1995ء 
على ان يتم تحقيق فائض في الميزان الكلي بحلول عام 2000. وكان ينبغي آن يرتفع دين 
القطاع العام إلى مستواه القياسي عام 1995 ليصبح 84 % فقط من إجالي الناتج المحليء 
على ان هبط في ما بعد إلى 39 % عام 2002. ا و و و 
تلك الفترة کان مقبولا اذ کان هذا یوازي 2.4 ملیار دولارني آخر عام 1992 آي يسه 
1 % من إجمالي الناتج المحلي . واخيراء كان ينبغي ان تنخفض نسبة التضخم في أسعار 
المواد الاستهلاكية بسرعة من 15 % عام 1993 لتستقر عند 4 % ابتداءٌ من عام 1996. 
وكان جب أن تبقى معدلات الفائدة الحقيقية (اي» عملياء الفائدة الاسمية ناقص نسبة 
تضخم الاسعار) على 3 % خلال كل تلك الفترة. 

تلك كانت أرقام الخطة . والخطة كانت تعكس نظرة حددة بالنسبة إلى بنية الاقتصاد 
اللبناني وامكانياته. فكأن واضعي الخطة كانوا يعتبرون ان الحرب التي استمرت خسة 
عشر عاماً م تكن سوى توقف موقت لا كان في الاساس مسارا قويا من النمو والإناء 
بقيادة القطاع ا لخاص ونحت ظل العاصمة بر ببروت» المركز ال مالي والتجاري في المنطقة. 
وكأنهم كانوا ايضا على اعتقاد بأنه يكفي إعاد دة تأهيل البنى التحتية وتطويرها كي شط 
مسار النمو والإنماء من جديد» فيفسح المجال آمام القطاع الخاص لاستعادة حيويته 
واندفاعه. وكأنهم كانوا اخيرا ينتظرون ان يعود النمو المستدام بعد ان يستعيد لبنان 
ميزاته الاقليمية في المجال التجاري وال مالي ك) في الماضي. 

ولسوء الحظ» كانت تلك الخطة عبارة عن لائحة من الأمنيات والاوهام أكثر منها 
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برناجاً اقتصادياً واقعياً. والخطة استمدت تماسكها من عحاكاتما الحسابية 0٣‏ نةا هذء) 
»e×erc1se8(‏ واشمیتھا من المبالغ الكبيرة المعدة للانفاق. ولم تتضمن الغطة أي تقویم 
لامكانية تحقيق الأهداف المعلنة على ضوء موارد الاقتصاد وبنيته القائمة»› ,2 
امكانية الاقتصاد تحقيق النمو المستهدف في إجالي الناتج والصادرات. كا م يكن هناك 
أي تقويم لقدرة القطاع العام» وهو المتخم بالموظفين وا مثقل بسوء الادارة والهدر» على 
تحقيتق فائض في الموازنة بعد بضع سنوات فقط من تطبيق الخطة. وبغیاب اصلاحات 
مالية واقتصادية بشكل ملحوظ» سرعان ما تباطاً النمو» في حين استمرت الحكومة في 
الانفاق بدون رادع. فبداً العجز الما بالتصاعد دافعا في الوقت نفسه الدين العام إلى 


6-4-2 من إعادة الإعمار إلى إدارة الدين 


في الواقع› ارتكزت كل الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة على سياستين: امان 
استقرار سعر صرف الليرة وإنفاق طموح. وقد لذت غاقان المساستاة: لكق الا 
جاءت مغايرة بشكل كبير للتوقعات» اذ اتسمت الفترة منذ عام 2 بظاهرتین 
بارزتين: انخفاض معدلات النموء وارتفاع مطرد وكبير في الدين العام. 
بصرف النظر عا إذا كانت سياسة استقرار أو تثبيت سعر صرف الليرة هي سياسة 
صائبة ام لاء فان نجاحها يتوقف بدرجة كبيرة على تناسق سياسة سعر صرف الليرة 
هذه مع الوضع الالي والاقتصادي عموماء أي ان تكون موازنة الحكومة بدون عجز 
كبر والنمو الاقتصادي غير ضعيف. وكان على السياسة المالية التقليل قدر المستطاع 
من المهدر» وتطبيتق القاعدة الذهبية القائلة بتخصيص معظم الايرادات من القروض 
للنفقات الاستشارية بدل النفقات الجارية. كذلك الامر» كان على السياسة النقدية أن 
تضمن هبو ط الفوائد بموازاة ترسخ الاستقرار النقدي» فمن فمن الطبيعي والمتوقع ان هبط 
الفوائد بسرعة وبشكل ملموس» على الاقل منذ عام 1994؛ بعد تحسن سعر صرف 
اللبرة وانخفاض تضخم الاسعار. وكانت ثمة حاجة كبيرة للإصلاحات هيكلية في 
القطاع العام» وبالاخص التخفيف من المدر المتفشى في الادارات العامة (و«الهدر» هر 
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عبارة تستخدم عادة للإشارة إلى الفساد). إلا أن ايا من هذا م بحدث. 
ويلخص الجدول رقم 6-5 ادناه التطورات الاقتصادية الرئيسية خلال مرحلة إعادة 
الاعار. 


الحدول رقم 6-5 
مرحلة إعادة الاع|ار- مؤشرات الاقتصاد الكلى 


(% من إجمالي الناتج المحلي ومعدلات سنوية للفترة 1972 - 1974 
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المصادر : 1121 سل مسوم ه8 التقرير السنوي والنشرة الفصلية» عدة إصدارات؛ وزارة الالء فذلكات الموازنة لعدة سنوات. 
الملاحظات: أ- مؤشر ونمو إجالي الناتج المحلي هو حسب الأسعار الثابتة لفترة 1972 - 1974 (1972 - 
1004). ب- الدين العام هو للحكومة العامة» ويساوي صافي الدين بالليرة زائد إجمالي دين الحكومة بالعملات 
الأجنبية؛ أما الديون المضمونة فهي صغيرة الحجم. ج- المردود الاسمي لسندات الخزينة بالليرة وا مثقل بحجم الاكتتابات 
بالسندات» وهذه لفترات 3» 6» 12ء و24 شهرا. د- للجهاز المصرفي في نهاية الفترة. 


اذا كان من إخفاق رئيسى لسياسة إعادة الإعمار بعد الحرب» فان هذا كان في جال 
النمو الاقتصادي. فخلال الفترة 1993 - 2002ء بلغ معدل النمو في إجحمالي الناتج المحلي 
7 % سنوياً فقط» وهو أقل من المعدل المحقق قبل الحرب والذي كان 6.2 %. ول 
يتجاوز النمو في حصة الفرد من إجمالي الناتح ا فن 07 0 سرا زاق ا 
كان ان الاقتصاد فقد هماثه بسرعة اذ بدا النمو بالتباطؤ منذ عام 1996 ليصل إلى 1 % 
فقط عام 1999ء وصفر عام 2000. وبقيت فرص العمل قليلة ونسبة البطالة كبيرة. 
ورغم ندرة المعلومات الدقيقة َة عن سوق العمل» إلا أن المسؤولين في الدولة يعترفون 
صراحة بتفشي البطالة وبتزايد المجرة» خحاصة في فئة الشباب المتعلمين““. 

ولتبيان حجم ذلك الفشل» من الضروري ان نضعه في سياقه الواقعي. فلقد انطلق 
النمو في أوائل التسعينات من مستوى منخفض للانتاج» وذلك بعد عدة سنين من 
الاضطرابات والدمار» كا ان الإنفاق الحكومى المتزايد (كان معدله نسبة إلى إحالي 
الناتج يساوي خلال الفترة 1993 - 2002 حوالى مرتين ونصف المرة ةع كان عليه 
خلال السنوات قبيل اندلاع الحرب) كان يعطي زخا استئنائيا للنشاط الاقتصادي. 
وهذا كان يستمد دعا اضافيا من وضع مالي قوي في السنوات الاولى» بمعنى انخفاض 
سريع في نسبة تضخم الاسعار» ووضع مريح بالنسبة إلى الاحتياط الرسمي بالعملات 
الأجنبية» ومستوى معقول للمديونية العامة حتى منتصف التسعينات. 

وجب أن نذكرهنا أن الأداء الجيد منذ منتصف التسعينات في ميزان المدفوعات 
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كان يعود بدرجة كبيرة إلى استدانة الحكومة من الخارج. فإذا استبعدنا تدفق المبالغ 
المتعلقة باستدانة الحكومة وبسدادها للدين» يصبح ميزان المدفوعات عندئذ في حالة 
عجز خلال فترة 1995 - 2002ء ما عدا فائض بسيط عام 1996. وفي حين ان الفائض 
التراكمي المعلن في ميزان المدفوعات خلال فترة 1995 - 2002 بلغ 1.3 مليار دولارء 
يتحول هذا الفائض إلى عجز مقداره 5.7 مليارات دولار إذا ما استبعدنا البنود المتعلقة 
باستدانة الحكومة من الخار ح(*. وهذا أداء ضعيف غير مسبوق لليبرالية الاقتصادية» 
وني جال کان تفوقها فيه بارزا بشکل دائم. 

كان على الحكومات المتعاقبة أن تتنبه إلى ان ضعف الأداء اماي وفي جال النمو 
اللاقتصادي يدل على وجود عيوب هيكلية كبيرة في نظام الليبرالية الاقتصادية في لبنان. 
لكن المسؤولين عزوا ذلك الأداء الضعيف إلى تطورات سياسية وامنية غير مؤاتية› 
منها احتلال اسرائيل للجنوب منذ عام 1978 حتی تحريره في آيار عام 2000 وعدة 
توغلات اسرائيلية داخل الاراضي اللبنانية خلال الاعوام 1993 و1995. وقد كان 
لتلك التطورات أثرها السلبي على النشاط والتوقعات الاقتصاديةء وإن ليس بالحجم 
الذي كانت تدعيه السلطات. فمعظم المناطق اللبنانية كانت بمنأى عن الآثار السلبية لا 
كان بحري اجمالا في منطقة صغيرة في جنوب لبنان. اما المشكلة الحقيقية فكانت تكمن في 
داخل النظام السياسي والاقتصادي» وليس في الظروف والتطورات الخارجية. 

لقد كان إخفاق السلطات اللبنانية اخفاقاً منتظ] في كل المجالات الرئيسية» المالية 
والنقدية وني جال النمو والاصلاحات الميكلية. فلقد بقى عجز الموازنة على مستويات 
مرتفعة کا آزداد دين القطاع العام گل سیم وکل ذلك بسب زايد الفقات اجار 
وخاصة على فوائد الدين (انظر الجداول رقم 6-5 ورقم 6-6). ورغم هبوط نسبة تضخم 
اوو وی ق ارا س ج ق ال کت الاق عل دات اریت 
باللرة على مستويات مرتفعة . والحقيقة ان الغوائد التي كانت تدفع هی أعلل ما يشر إليه 
الجدول أعلاه» ذلك آن مصرف لبتان كان يدفع إل المصارف التجارية في السوق الثانوية 
أسعار فائدة أعلى من السعر المعلن في سوق سندات الخزينةء با في ذلك في عمليات 
المقايضة (صس«) من اجل اعادة جدولة استحقاقات سندات الخزينة*2. 


وبدءأمن عام 1997ء اخذ الحديث الذي كان يدور سابقا عن إعادة الإعمار يتجه نحو 
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ابداء القلق حول المستويات المرتفعة للعجز ال مالي والدين العام. ولم تتحرك السلطات الا 
عام 2002 ازاء الخطر المستفحل الذي كان يشكله الدين ,العام المتفاقم والضغوط الكبيرة 
اللصاحبة له على الليرة اللبنانية. فأعلنت عند عندئذ برنامجا طموحاً للإصلاح الاقتصادي 
يرتكز اساسا على مشاريع لخصخصة بعض المرافق العامة. 

وتؤجت الجهود السياسية التسويقية للحكومة بتلقيها مساعدات أجنبية كبيرة 
نسبيا. ففي مؤتر دولي عقد من أجل لبنان ي باريس في تشرين الثاني من عام 2002ء 
وافقت عدة دول على تقديم مساعدات مالية بلغت نحو 4.4 مليارات دولار. وكانت 
المساعدة الفعلية عبارة عن تعهد باعطاء 3.1 مليارات دولار كقروض بشروط ميسرة 
يمكن استخدامها للإعادة تمويل الدين بالعملة الأجنبية وبفوائد منخفضة. أما الرصيد 
الباقي البالغ 1.3 مليار دولار» فكان عبارة عن قروض لشاريع بنى تحتية والتي كان 
باستطاعة الحكومة الحصول عليها في كل الاحوال. وبعد ذلك» تعهدت المصارف 
التجارية المحلية بتمويل سندات خزينة بقيمة 2 مليار دولار بدون فائدة. اما الحكومة 
اللبنانية فتعهدت في المقابل بتنفيذ عدة إصلاحات مالية» خاصة فى جال خصخصة 
قطاعي الاتصالات والكهرياء. ۰ 

كانت السأعدات الفقمة لبان #لخص ماليا اسن ترفن لار رة ا 
5 % من الكلفة السنوية على الفوائد والتي كانت تناهز 3.1 مليارات دولار عام 
2. وبعد الإإعلان عن المساعدات» انخفضت أسعار الفائدة بشكل حاد من %14.6 
كمردود على سندات الخزينة بالليرة لسنتين إلى 9.4 %. وتمكن المصرف المركزي من شراء 
مبالغ كبيرة من العملات الاأجنبية» نما عزز احتياطاته من هذه العملات» فتضاعفت من 
حوالی 3.5 ملیارات دولار» في حريف 2002 قبیل انعقاد مؤتمر باريس» إلى أكثر من 10 
ملیارات دولار في آخر عام 2003 وحتی منتصف عام 2004. 

وللأسف» وحتی خریف عام 2004ء م یکن قد فذ سوی القلیل جدا من كل 
الاصلاحات الموعودة. 
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6-3 الابعاد الاقتصادية والسياسية للدين العام 


يقدم الجدول التالي تلخيصا وصورة معبرة عن توزيع النفقات على البنود الرئيسية 
خلال فترة كان معظمها يسمى فترة إعادة الاع|ر. 


الحدول رقم 6-6 
النفقات التراكمية للحكومة اللبنانية 


حسب الفئة الاقتصادية.» 1993 - 2003 


بملپارات الدولارات مارات الدولارات | انلمع _ 
الغقات الاستارية 
المصادر: وزارة المالء فذلكات الموازنة لعدة سنوات؛ 1031 ال مسا۹١مه8.‏ التقارير السنوية والنشرات الفصلية» عدة 
إصدارات. 

الملاحظات: الأرقام هي لموازنات الحكومة العامة (اي الموازنة المركزية زائد عمليات الخزينة)ء زائد الموازنات الملحقة 
صافية من التحويلات إلى الموازنة العامة. تم تقدير توزيع نفقات عمليات الخزينة والموازنات الملحقة على البنود الرئيسية. 
تتضمن الأجور والرواتب معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. تتضمن الفوائد حوالى 2 مليار دولار دفعها 
مصرف لبنان بشكل فوائد اضافية للمصارف (انظر الفقرة اعلاه) وخسائر تكبدها خلال عام 2003 من جراء الاستدانة 
من المصارف بفوائد اعلى بكثير من تلك التي كان يجنيها في الاسواق العالمية من ايداع الاموال المستدانة. 


نعرض هذه المرة توزيع نفقات الحكومة خلال فترة احد عشر عامأء منذ عام 1993 
حتى عام 2003. وعلى افتراض أن كل النفقات الاستشارية ذهبت إلى إعادة الاعمارء 
یتبین ان جزءا صغیرا فقط» حوالی 14 %» من إجالي النفقات قد تم تخصيصه لعملية 
إعادة الاعمار. وتماما كا في الماضي قبل عام 1975ء كانت حصة المناطق خارج بيروت 
ووسط البلاد ضئيلةء في حين ان كلفة الفوائد على الدين العام بلغت 39 % من إجالي 
النفقات» أو ما يعادل 15 % من إجمالي الناتج المحلي! 
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وبشكل عام» انفقت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1993 أكثر من ثلثي المبالغ» أو ما 
يعادل 26 % من إجمالي الناتج المحلي» على فوائد الدين العام وعلى الرواتب والاجور. 
وهنا يجوز طرح السؤال الآتي: هل من الممكن تقدير حجم الهدر في هذه النفقات؟ ورغم 
أن السؤال يبدو كأنه يتطلب الكثير من التخمين» إلا أننا نرى انه بالامكان التوصل إلى 
تقدير معقول للهدر الحكومي» وذلك بمقارنة نفقات الحكومة خلال فترة التسعينات 
بتلك الحاصلة قبل عام 1975 حين كانت الليبرالية الاقتصادية تعيش في ظروف طبيعية 
من الهدرء ب) في ذلك غياب مديونية الحكومة. 

فلننظر أولاً إلى كلفة الفوائد. من المهم الاشارة هنا إلى انه رغم ان الاكتتابات 
بسندات الخزينة بالليرة كانت تحصل بموجب مزاد اسبوعى» إلا أن الفوائد على هذه 
ادات كانت تأق رکا تیج فاش مس ون السرف المركزي والمصارف 
التجارية الرئيسية» وليس عن طريق القوى المستقلة للعرض والطلب. ومع أن الفائدة 
على سندات الخزينة كانت في المبدأً تتحدد من خلال مزادات اسبوعيةء إلا أن تلك 
الفوائد ظلت ثابتة لمدة أكثر من ثلاث سنوات» من تشرين الأول 1999 إلى كانون الأول 
2. وهذا دليل دامغ على ان الفوائد على سندات الخزينة بالليرة م تكن تتحدد نتيجة 
قوى الحرض والطلب في السوق. ومن السهل التوصل إلى اتفاق ضمني حول الفوائد 
والاستمرار به نظرا إلى ان حصة اكبر خمسة مصارف من مجمل الودائع کانت بمعدل 
5 % خلال تلك الفترة. 

بقي الطلب على سندات الخزينة حتی اواخر عام 1999 قرا بدرجات متفاوتة» 
وذلك من قبل المستثمرين المحليين والمستثمرين العرب. وقد دعم الطلب القوي سرعة 
انخفاض تضخم الاسعار واستقرار سعر صرف الليرة» والذي أعلنته الحكومة كالتزام 
رئيسي من قبلها. وبالقعل؛ ارتقع السعر الاسمي لصرف اللررة مقايل الدولار تدرا 
معدل 3.4 6 ستويا خلال قترة 1993 - 1998ء ومن ثم بقي سعر الصرف ابت حتى 
الآن في اواخر عام 2004. وهكذاء فقد بلغ المردود المثقل على سندات الخزينة بالليرة 
خلال فترة 1993 - 2003 حوالی 17 % سنوياء أي حوالى 11 % كمعدل فائدة حقيقية. 
وهذه الفائدة الحقيقية هي عالية جداأ كيفما نظر اليها. فمبدئياً جب ان يكون مستوى 
الفائدة الحقيقية قريبا من معدل النمو في إجمالي الناتج» أي حوالى 3 إلى 4 %. لذلك كان 


268 اقتصاد لبنان السياسي 


ولايزالء ذا الستى الرتنع لئد تأر سلي كير عل النشاط الاتصادي عموما 
وهذا الوضع مستمر منذ أكثر من عشر سنو بے 

ولاعطاء فكرة حددة عن مدى کا السياسة الاقتصادية المتبعة منذعام 
3ء يکفي مقار: نة معدل فائدة ال17 % المذكور اعلاه بمعدل الفائدة القياسية المقابلة 
على الودائع بالدولار في سوق لندن الدوليةء والذي كان اعلى بقليل من 5 % خلال 
الفترة نفسها. أي ان الدولة اللبنانية كانت تقترض خلال احد عشر عاما بهامش فائدة 
مقداره 12 % فوق الاسعار الدولية المقابلة! والمغارقة في هذا المجال هي ان هامش الفائدة 
هذا كان على مستويات اعلى بكثير في السنوات الأولى حين كانت نسب مديونية الدولة 
والتو قعات بشأن الاقتصاد افضل بكثير ما اصبحت لاحقا حتی عام 2000 ما یدل على 
ان نسب الفوائد على سندات الغزينة بالليرة بقيت لفترة طويلة على مستويات اعلى بكثير 
ما تسر ه أو تتطابق معه قوى السوق. وقد ات سياسة الفوائد هذه إلى ترسيخ الفوائد على 
مستويات عالية بقيت تضغط على الوضع ال مالي والاقتصادي برمته منذ عام 1993. 

لذلك» فلو اخحذت سياسة الفوائد منحى أكثر واقعية منذ البداية» آي بشكل يعكس 
قوى السوق» وكانت الدولة تقترض منذ عام 1993 بمعدل فائدة مقداره 9 ٠٠‏ وهو 
المستوى الذي وصل اليه معدل الفوائد على السندات بالليرة بعد مغر باريس 2ی 
ارم 2 علم| ان الوضع لماي للدولة في اوائل التسعينات كان افضل بکثیر عا 
هو حالیاً ک| ذكرنا سابقاء لكان بامكان تلك السياسة ان توفر نحو 10 مليارات دولار 
بالنسبة إلى الفوائد المدفوعة على السندات باللىرة فقط خلال 1993 - 2003ء والتي 
كانت حوالى 21 مليار دولار ب) فيها الفوائد الاضافية المدفوعة من قبل مصرف لبنان 
(انظر الجدول رقم 6> اعلاه والملاحظات؛ مبلغ ال 25 مليار دولار ني الجدول هو على 
القروض باللبرة والعملات الاجنبية). أو تدرون ما کان یمکن إنجازه ب 10 مليارات 
دولار من تأهيل وتحديث للبنية التحتية المادية والبشرية في كل لبنان؟ 

كان هذا بالنسبة إلى الفوائد على دين الحكومة باللرة. وإذا طبقنا نسبة 20 
«هدرا) او (فسادا) على فغات النفقات الأخرى» نصل إلى مبلغ هدر اضافي مقداره 
رال 8 ملبارات دو لار 1: ومن الضروري لفت النظر إلى ان نسبة الهدر المعتمدة 
هنا (ال %20) ليست نسبة هدر أو فساد بالمقارنة مع حالة نظرية فضلى» بل بالمقارنة مع 
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ما كانت عليه ممارسة السلطة في ظروف عادية قبل اندلاع الحرب عام 1975. وهكذا 
نصل إلى حوالى 18 مليار دولار كتقدير لحجم الهدر الاجمالي في النفقات الحكومية خلال 
3 - 2003. وحجم المدر هذا يمثل 28 % من إجال النفقات» أو 11 % من إجالى 
الناتج المحلي. 

قبل عام 1975ء كان الوضع المالي للحكومة قويا والدور الاقتصادي البارز للسلطة 

ينحصر ي تاس استمرارية نظام الليرالية الاقتصادية» ودعم طبقة التجار بالاخص. 
وفي المقابل» استطاعت النخب السياسية العيش في بحبو حة مالية» مستمدة سلطة وثروة 
من حصتها من E‏ السياسية وال دارية. وهذه الثروة السياسية تستخدم وكأنها 
ملك خاص ذو رأس مال يدر ارباحا لصاحبه وورثته. اما بعد انتهاء الحرب وقيام 
نظام سياسي جديد» فقد اصبحت النفقات الحكومية آلية أو وسيلة لتحويل الاموال 
إلى النخب السياسية والاقتصادية. إلا أن الاستمرار في ذلك التدبير اصبح صعبا جد 
ان لم يكن مستحيلاء ذلك أن حصة الهدر في النفقات الحكومية لا تزال كبيرة جداأ نسبة 
إلى قدرة الاقتصاد على استيعاا وتحملها من دون انيار اقتصادي. وبالاإأضافة إلى 
الساسة اضثت اللصارف محل التجار كأهم المستفيدين المحليين من النظام 
القائم. وعنصر الاستفادة يأتي اساسا من الفوائد العالية على استدانة الحكومة بالليرة» 
ومعظمها من المصارف (خلال 1993 - 2003ء كانت حصة المصارف نحو 69 % من 
دين الحكومة بالليرة» و68 % من إجمالي دين الحكومة). 

ی الليرةء بالترامن مع سياسة 
اتد العالة عل اسحدائة المكرسة إل مسجوى اللفافذة الخ قية كان مره جدا ا 
بلغ معدله 11 % خلال فترة 1993 - 2003. وادت هذه الكلفة العالية لمال إلى قطع 
الصلة بين القطاع لماي والقطاع الحقيقي» غا قوْض النشاط الاقتصادي وفرص نمو 
قوي خلال أكثر من عقد من الزمن. ففي بداية عام 2001ء وللمرة الأولى» تجاوزت 
تسليفات المصارف للقطاع العام تسليفاتما للقطاع الخاص. وف المقابلء بقي القطاع 
ا لخحاص» وبالاخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيه» وهي الطاغية في لبنانء حجا 
ى الغفات الا سد ارية هة ومكفيا بالتر كيز على السار فى راس الال العدعا. 

: تكن ادارة الليرالية الأقتصادية جيدة هذه المرة. فمع ان اداء‌ها کان ا 
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مجال النمو والإنماء قبل عام 1975ء الا انها كانت ناجحة في تأمين وضع مالي مستقر. اما 
النظام الجديد» فقد باشر بمشروع إعادة إعار تلخص عمليا بتحويلات مالية هائلة إلى 
النخب السياسية والمصارف. والآلية المستخدمة هذه التحويلات كانت نفقات الموازنة 
ات اق اقوس الف وف العا سق اج م الات للهك ر أو السا 
على ما هذا الامر من سلبيات واضحة» وان) في كون الليبرالية الاقتصادية بيئة تستعملها 
السلطة القائمة لدعم القوى الاقتصادية المهيمنة» التي كانت تتمثل بطبقة التجار قبل 
عام 1975 وبالمصارف منذ عام 1993ء ولدعم النخب السياسية في كل الاحوال. 

لاذا أصبحت الليرالية الاقتصادية أقل كفاءة ما مضى؟ إن من آهم الأسباب 
فقدان استقلالية القر فمنذ عام 1990 اصبحت السلطات اللبنانية تأتقر بالسلطات 
السورية فى كل المجالات تقريباء وبالاخص السياسية والامنية منها. غير ان سياسة 
لر والائاء هي ى جرخرها تيد علقي ين الباة الادية لتاس بر 
مستدام» وبجعل المجتمع أكثر مساواة. فعندما تتخلى سلطة ما عن مسؤولياتها وتبتعد 
عن المساءلة من تعشل مبدثياء تكون هذه السلطة قد تخلت في الوقت نفسه عن الاسس 
الاخلاقية لسياساتها. ولذلك لا يمكن ان يكون لتلك السلطة أي توجه جدي للنمو 
والإناء. وما يثير الاهتام في هذا السياق أنه كلا فقدت سلطة ما استقلالية قراراتهاء 
كلا أصبحت أكثر حدة في تسلطها على الناس وفي تعطشها للثروة المادية. ويا للأسف» 
تلك كانت الحال في لبنان منذ عام 1990. 


4 - نستخدم من الآن فصاعداً عبارتي القطاع العام والقطاع الحكومي بالمعنى نفسه. ويتجلى القطاع الحكومي في 
موازنة الحكومة العامة» أي موازنة الحكومة المركزية زائد ما يسمى مليات الخزينةء يضاف اليها الموازنات الملحقة. 
وتتضمن الموازنة تحويلات للبلديات ولمؤسسات عامة كمؤسسة كهرباء لبنان. 

5 - من الجدير بالذكر في هذا المجال أن الأطراف ا لمتحاربة كانت لديا مصالح سياسية ومالية في أن تكون المناطق 
الواقعة تحت سيطرتها مكتفية بضروريات الحياة بشكل منتظم وكاف. 

6 - انظر 1990 ,21dمas۾G.‏ 

27 - انظر 1982 ,مG1e¡z.‏ 

8 - لزيد من التفاصيل» انظر 77 .ص ,1983 .Serageldin, et al.,‏ 

229 - انظر 288 .م ,ا1988 .UN,‏ 

. Saba, E., 1961 انظر‎ - 20 

1 - بلغت قيمة الودائع بالعملات الأجنبية في المصارف التجارية حوالی 30 ملیار دولار آخر عام 2002» ویمثل 
هذا البلغ 162 ./ من إجالي الناتج المحلي وحوالى 000 , 7 دولار أميركي كمعدل ودائع للفرد. وحوالى 80 ./ من هذه 
الودائح هي لمقيمين. 

2 - لمزيد من التفاصيل» انظر 1958 ,8ة » و 1964 ,eاهS.‏ 

„Association of Banks in Lebanon, 1974 انظر‎ - 233 

4 - احتسب المؤشر كنسبة التغير في الديون المصرفية على القطاع الخاص إلى استثهارات القطاع الخاص. ويجب الاشارة 
آل أن هذه الديون تشمل الفوائد المتراكمةء ما يعني أن مساهمة الصارف في الاستثمارات كانت عملياً أقل بكثر من 
قلت : 

„IFC, 1974, p. 47 - 235 

6 - بلغ العجز عام 1967 0 ملیون دولار» و238 ملیون دولار عام 1976 الذي كان عام قتال عنيف في جميع 

آنحاء لبنان تقريباً. 

237 - با لمقارنة مع مستويات عام 1974 هبط المستوى الأدنى للأجور بالأسعار الثابتة حوالى 10 ./ عام 1984 

و35 / عام 1985 و أكثر من 40 ./ عام 1986. 

8إ 


ن تعريف المضاربة بالعملات هو بيع وشراء العملات دف واحد هو جني الربح المعتمد على توقعات بالنسبة 
إلى تقلبات سعر الصرف. 

29 - انظر du Liban‏ مةه التقرير السنوي والنشرة الفصلية» عدة إصدارات. 

0 - هله الأرقام هي ادنى من حقيقة صافي الموجودات الخارجية للمصارف. فمن المعروف في لبان أن معظم» إن 
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م يكن كل المؤسسات التجارية» با فيها المصار رف» لا تقدم تقارير صحيحة عن أرباحها وذلك لأسباب ضريبية. :5 
المعروف أيضاً أن لدى العديد من المصارف احتياطا مستترا يأخذ شكل مراكز بالعملات الاجنبية تسجل كودائع عادية. 
- ا كن تقديرات إجال الناتج امحل البية عل جزاسات امجتمداية متراقرة مدل خام 1989 . وقد استعمل هذا 
الكاتب دراسات كهذه لتقويم إجالي الناتج المحلي بهدف أساسي» وهو للتأكد ما إذا كان الناتج قد هبط فعلاً بشكل 
ملحوظ بالنسبة إلى مستويات ما قبل الحرب كا كانت تدعي المصارف وجهات أخرى (انظر 1990 .(Gaspard,‏ 

2 - من هم اسهامات 165ر کان اکتشافه أن سعر سلعة ما یمکن أن يتغیر بدون ان تتم أن فبادلات ذا 
السلعة. 

.Hahn and Solow, 1995, p. 149 - 243 

4 - بعد تعذر إجراء انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الهلة الدستورية ني صيف عام 1988ء عين قائد الجيش 
اال ال رن وفالررواء . ومن ثم طعن ال جنرال عون بشرعية اتفاق الطائف وبالرئيس المنتخب لاحقاء السيد 
إلياس المراوي» والذي رفض الجنرال عون تسليم السلطة له . فکانت هناك حکومتان تعملان في آن واحد في لبنانء لمده 
سنتين تقريباً وحتى شهر تشرين الأول من عام 1990 حين أرغم الجيش السوري عسكريأ الجنرال عون على التخلي عن 
السلطة. 

5 - استقر سعر صرف الليرة منذ ذلك الوقت على 1,508 ليرة للدولار» ولا يزال هذا السعر قائ حتى الآن ني 
اواخر 2004. 

.Republic of Lebanon, 1994 - 246 

7 - قدر المسح الرسمي للقوى العاملة لعام 1997 Libanaise, 1998a)‏ iqueاRépub)‏ نسبة البطالة ب5 .8 /. الا 
انه» وتجنباً للاحراج الاجتماعي اللاصق بوضع البطالةء فان العديد من العاطلين عن العمل خاصة الشباب منهم» كانوا 
يعلنون آم طلاب جامعيون وليسوا عاطلين عن العمل. ولذلك» فإن عدد الطلاب في المسح كان كبيرا نسبياً و وبالمتقارنة» 
مثلاء مع نتائج مسح القوى العاملة لعام 1970 . وهناك تقديرات غير رسمية تقذر نسبة البطالة بأكثر من ./25» خاصة 
أن العديد من الراغبين بالهجرة بجدون صعوبة في ا لحصول على تأشيرات للهجرة والعمل. 

8 - بالنسبة إلى الفترة 1993 - 2002 فان الفائض التراكمي المعلن بلغ 6 مليارات دولار» الذي يصبح عجزا 
اکسا قدا 3,9 مليارات دولار بعد استبعاد عناصر استدانة الحكومة من الخارج. 

9 -- استنادا إل الارقام المنشورة عن عمليات السوق الثانوية في التقارير السنوية لمصرف لبنان» والى معلومات مستقاة 
من السوق المصرفية عن هامش الفوائد (حوالى 2 ./) الذي كان يدفعه مصرف لبنان بالنسبة إلى هذه العمليات» نقدر 
أن مصرف لبنان فد دفع نحو مليار دولار كفوائد اضافية عن فائدة السوق» معظمها للمصارف» خلال فترة 1993 
= 2002 

0 - لا تأخذ بالحسبان نسبة 17 ./ هذه نسب الفوائد المرتفعة» والتي تجاوزت احيانا مستوى ال 40 ./» والتي كان 
يدفعها المصرف المركزي في السوق الثانوية لسندات الخزينة والتي م تكن تدخل حكا في موازنة الحكومة. 

1 5 2 - يستخدم de5‏ رeeا‏ (2001) نسبة 20 ./ کمعدل تقديري لنسبة المدر أو الفساد في جال النفقات الاستثارية 
في لبنان. وذكرت عدة تقارير سنوية رسمية لمكتب التفتيش المركزي التفاوت الكبير بين الكلفة الحقيقية وتلك المذكورة 
ي الكشوفات لعدة مشاريع. فعلى سبيل المال» كانت التكاليف المعلنة رسمياً بالنسبة لبناء بعض الطرق والمدارس 
تساوي أضعاف الكلفة الحقيقية. انظر ايضا ١إ#‏ ل١٥٥1‏ لامثلة موثقة عن بعض مارسات الفساد. ومن جهة اخرى» 
بلغت الأجور المدفوعة في القطاع الحكومي حوالى 7 ./ من إجالي الناتج المحلي خلال الفترة 1972 - 1974ء مقابل 
1 // خلال الفترة 2003-1993 أي بزيادة باكثر من 50 /. أي ان نسبة الهدر في فاتورة الرواتب والأجور هي اعلى 
بكثير من 20 ./» وذلك نسبة إلى وضع القطاع العام خلال الفترة 1974-1972. : 


الفصل السا بم 
ملاحظات وتوصیات نهانيه 


یی الضعف والقوي» 
الحرية تقمع والقانون محرر 


لاکوردیر 


لقد حاولنا في هذا الكتاب الإجابة عن السؤال الرثيسن الآي: هل اللببرالة 
الاقتصادية نظام کفيٰ؟ والحواب هو استنادا إلى دراسة ت لبنان خلال فترة 
48 - 2002 التي امتدت أكثر من نصف قرن» ان الليبرالية الاقتصادية لم تكن 
نظاما كفيا» بل» على العكس» كان اداؤها أدنى من المستوى المطلوب في مجالى النمو 
والإناء. إن هذه النتائج ذات امية للدول النامية. فتجربة لبنان هي ت ب اقا 
بلد نام عمل ضمن ظروف ايجابية جدا وملائمة من حيث وجود الأسواق الحرة» 
ونسبة معقولة من المتعلمين» ووفرة في رؤوس الاموال» وسيطرة عحلية على رؤوس 
الاموال هذه والموارد عموما. فكيف بالحري إذا ما كانت الظروف أقل امجابية؟ 
ونلخص ني ما يأتي النتائج التي توصلنا إليهاء مع اقتراح بعض السياسات التي 
نعتبرها جوهرية للوصول إلى مستوى أعلى من الإناء الاقتصادي المستدام. 


1 تجربة لبنان في النمو والإناء 


ان النظرية الكلاسيكية الجديدة كانت لتتنباً بنمو اقتصادي كبير في لبنان» وذلك 
ضمن رؤيتها حول كفاءة اداء الأسواق وقدرة هذه على تحفيز النموء إلا أن النتيجة أتت 
على غير المتوقع 

م يكن أداء لبنان الاقتصادي في فترة 1948 - 1974 ذاك الأداء الاستثنائي الذي 
كانت تعد به الظروف الإ يجابية التي عاشها لبنان آنذاك. فقد كان النمو في حصة الفرد 
من إجمالي الناتج المحلي يعادل مستوى النمو في بقية الدول النامية عموماء وكان أقل من 
مستويات النمو المحققة في دول الجوار غير النفطية. ويظهر ضعف ذلك الأداء جليا 
إذا ما قورن بالظروف الاقتصادية الإ مجابية والاستئنائية التى تيز مها لبنان» من وفرة 
یی اغرال رو جرد سراق رة واسخة کاتی جامرةالملى السادرات اللات 
رقة تركرت عة انراز اقاي ارايدة ياستمراز اف يد الغلة ركان معطم مارد 
الملصارف يذهب كقروض للنشاطات التجارية البحتة وكودائع في المصارف ي الخارج. 
واعتمدت الصناعة على التمويل الذاتي وزادت من المكننة للاستعاضة عن نقص اليد 


الماهرة. ومع ذلك» توسعت الصناعة مستفيدة من الأسواق العربية لصادراتهاء وحققت 
زيادة طفيفة في حصتها من القيمة المضافة والعالة. الا ان الروابط في ما بين النشاطات 
الاقتصادية المحلية بقيت قليلة وضعيفةء كا ان النمو في الانتاجية الكلية لعوامل الانتاج 
كان ايضا ضعيفاء وكل هذا يعكس غياب التغييرات الملحوظة في هيكلية الاقتصاد. ول 
يستطع التوسع الصناعي أن يكون ديناميكيا بالقدر الكافي لتحويل لبنان إلى بلد صناعي 
حقا. 


ويكمن الفشل أكثر ما يكمن في عدم تعزيز المهارات ودمجها في الاقتصاد» وخاصة 
في الصناعة. والمهارة هي مفهوم نسبي» أي بالنسبة إلى التقنية المستخدمة واستراتيجية 
النمو التي يطمح البلد إلى تطبيقها. لقد كان سكان لبنان في أواخر الأربعينات من 
القرن العشرين يتمتعون بقدر لا بأس به من التعليم» مقارنة ببلدان المنطقة وبالدول 
النامية عموما. ولكن ذلك المستوى التعليمي لم يتطور بالقدر المطلوب» اذ عند عام 
0 كانت الغالبية العظمى من العال قد حصلت مستوى علميا ادنى من الابتدائي. 


وبمستوى كهذا من التعليم أو المهارات» كان من شبه المستحيل تطبيق استراتيجية 


إنمائية جدية. 


ول ينتفع العديد من الناس من النمو الاقتصادي في لبنان. فقد بقي توزيع الدخحل 
منحرفاء وقدّر الكثير من المسوح أن نصف السكان على الأقل كانوا يعيشون في حالة 
فقر. ترقور الاين الراشح ين الريف رالدية في ترتع اللعل راي ر ٠‏ 
انتشار المرافق الثقافية. ولقد كان التوزع السكاني منحرفا ايضاء ففي عام 1970 كان 
2 من سکان لبنان یعیش نصفهم 8 في المدن التي يبلغ عدد سکانہا 100,000 
نسمة أو اكثر» والنصف الآخر في القرى التي يبلغ عدد السكان فيها 5,000 نسمة أو 
أقل. آما ادى الشاس بين الطرقن ققد كان يعيش قيه 8 6افقط من السعات. 

لقد كان أداء الليرالية الاقتصادية أفضل نسبيا في الظروف الصعبة التي عاشها لبنان 
خلال فترة الحرب 1975 - 1990. فقد انخفض مستوى اجمالي الناتح المحلي في الفترة 
ما بین 1977 و1980 إلى ثلي المستوى الذي كان عليه قبل الحرب» لكنه عاد وتجاوز 
هذا المستوى عام 7. واعتمد هذا التأقلم الاقتصادي كثرا على التحويلات من 
الخارج» الا ان توزيع الدخل أصبح أكثر الخرائا لر صالح العال المأجورين. وأدت 
المضاربة الشديدة ضد الليرة اللبنانيةء التي بدأت عام 1984 وبلغت ذروتها عام 1987ء 
إلى هبوط حاد في سعر صرف الليرة وفي الأجور الحقيقية وفي مداخيل معظم الأسر. 
ومن الآثار المهمة والطويلة الأجل لتلك المضاربة الانخفاض الكبير الذي حدث في 
قيمة الموجودات المحررة بالليرة اللبنانية» وارتفاع معدل هجرة الأيدي العاملة الماهرة» 
ودولرة الاقتصاد التى لا تزال مستمرة حتى الاأن. 

ولم يجلب اندماج اقتصاد لبنان المنفتح في الأسواق الاقليمية والعالمية المنافع المرتجاة 
وكذلك لم يأت بكثير نفع الوضع القوي للاقتصاد الكلي» ووجود فائض شبه دائم في 
ميزان المدفوعات» وشبه انعدام دين القطاع العام. وكل هذه هي بالتحديد العناصر 
التى يؤكد جوهريتها «توافق واشنطن» والفكر الاقتصادي التقليدي السائد لبناء قدرة 
اف صناعية» وخاصة لتحقيق النمو المستدام . أما التداعيات الايجابية لليبرالية 
الاقتصادية في ما يخص الدخل وفرص العمل فكانت قليلةء وكانت روابط النشاطات 
الاقتصادية ببعضها ايضا قليلة وسرعة حركة التصنيع ضعيفة. والآهم من ۾ ذلك أن 


mano 
Ak 
ا‎ 
Din 
ans 
1 
- 
۴ 


E, 

٤ 

0 

TI f 
ا س‎ : 


` 


INS‏ سے 


eT ET 
وچ د‎ 
RF 


8 


276 اقتصاد لبنان السياسي 


مستوى المهارات ل يتحسّن بشكل ملحوظ بل» على العكس» كان يتراجع نسبة إلى 
التطورات التقنية المستمرة في العالم. 

الا ان الليبرالية الاقتصادية اظهرت قدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة. فهي 
فتحت مجالات الاستغلال المالى للفرص» ومنعت ظهور نقص في السلع أثناء الحرب. 
لكن اعدادا قليلة من الناس فقط هي التي استفادت من الليرالية الاقتصادية. كا 
ان مستوى أسعار البضائع المستوردة» الذي ضبطت ارتفاعه ليرة قويةء» والسيطرة 
الاقتصادية للتجار المدعومين سياسيا اديا إلى مستوى استهلاك أعلى ما يسمح به واقع 
الانتاجية والنمو في الاقتصاد. ويعتبر معدل الاستهلاك في لبنان من الأعلى في العا 
ذلك أن حصته كانت نحو 90 % من إجالي الناتح المحلي ثم تجاوزت ال %100 منذ عام 
5. وهكذا استعملت ميزات البلد من موقع متاز وآسواق حرة لدعم الاستهلاك 
لمصلحة القلة بدل تحويل لبنان إلى بلد المهارات والصناعة. 

وبعد انتهاء ا لحرب عام 1990ء باشر لہنان تنفيذ برنامج إعادة إعمار انتهى متواضعا 
اذ اهتم بتحسين البنى التحتية» مع التركيز على العاصمة بيروت كا في الماضي. ولقد 
ازداد الإنفاق الحكومى زيادة كبيرة خلال فترة 1993 - 2003 اذ وصل إلى 39 % من 
إجالي الناتح المح مقابل 16 % قبيل الحرب. ولكن الحصة الكبرى من مجمل النفقات 
ذهبت كفوائد على دين الحكومة (39 %) - والمستفيد الاكبر من هذه كانت المصارف 
والنخبة السياسية الحاكمة واصحاما - والأجور ومعاشات التقاعد (29 %)» بين 
خصص 14 % فقط للنفقات الأستثارية. 

ورغم الزيادة الكبيرة في الإنفاق الحكومي خلال فترة 1993 - 2003 والاستقرار 
المحقق في سعر صرف الليرة» تراجع معدل النمو على نحو سريع منذ عام 1995 فوصل 
إل 3.7 % سنويا فقط خلال تلك الفترةء مقابل 6.2 % خلال الفترة التي سبقت 
ارب قى الجر الان عل توبات مرتقعة روصل الدين العام إل :نويات 
قياسية فبلغ 31.3 مليار دولار في نهاية 2003 أو ما يوازي 165 % من إجالي الناتج 
أجل 


0 


ملاحظات وتوصيات نائية 
7-2 تفسير تجربة لبنان 


عنصران اساسيان يفسران الأداء الإنائي الضعيف للاقتصاد اللبناني. التفسير 
الأول هو تفسير سلبي وأضعف من الثاني» اذ يقول بأن نظام السوق في ظل الليبرالية 
الاقتصادية لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق النمو والإناء» وذلك رغم أوضاع مالية 
وتجارية قوية. لقد أخفق نظام السوق في لبنان في تحقيق نمو قوي» وني جعل توزيع 
الدخل والثروة أكثر عدالةء وني توليد المهارات وتطويرها. وقامت المؤسسات غير 
التابعة للسوق» مثل المؤسسات الحكومية والمنظات الدينية وغير الحكومية» بتقديم 
الخدمات في جال التعليم الأساسي لغالبية السكان. ك) ان نظام السوق قد اخفق ايضا 
ي توليد مسار تصنيعي ملحوظ» وني تحقيق النمو في الإنتاجية وفي الاقتصاد ككل. 
ولذلك» فإن نظام السوق لم يكن شرطا كافيا لتحقيق النمو والإنماء. 

آما التفسير الغا فيتعلتق باهيكلية المؤسساتية للاقتصاد. ويقول هذا التفسير بان 
الشكل الرأسالي للتنظيم الاقتصادي» المتجسد في حجم العمالة المأجورة وليس في 
الأسواق الحرة فقط لم يستطع ان يطغى على الاقتصاد في لبنان. وكان عدد العمال 
المأجورين النظاميين في القطاع الخاص يمثلون عام 1970 30 % من إجالي عدد 
العىال» وازدادت تلك النسبة قليلا لتصل إلى نحو الثلث عام 1997. ولذلك قد 
يكون ان التراكم الرأسمالي والإناء الاقتصادي المتوقعين في ظل الرأسالية لم تسنح 
| الفرصة منذ البداية لاظهار نتائجه|. أما النشاطات الاقتصادية غير الرأسالية» أو 
ما يسمى النشاطات المستقلةء في الزراعة والتجارة والخدمات» فقد اظهرت القدرة 
على الاستمرار: لا بل» حتى الصناعات الحرفية زادت حصتها من الناتحج ومن العالة 

لقد أسهمت الزيادة في حجم الطلب الآتي من المدن ومن قطاعات التصدير في 
صمود أو تقدم النشاطات غير الرأسمالية» ما سمح بزيادة المداخيل المستقلة وباستمرارية 
النشاطات المستقلة. واستطاع كثيرون من ذوي الدخل المتدني» خاصة في المجال 
الزراعي» زيادة مداخيلهم وتجنب اللجوء إلى العمل المأجور من خلال التحويلات 
المالية من الأقارب في الوطن وني اللخارج» أو من خلال الهجرة. لقد سامت تلك البيئة 
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الخارجية المؤاتية فى جعل التعايش بين النشاطات المستقلة والنشاطات الرأسالية مكنا 
ومستمرا لزمن طويل. 

إن تفسبر إخفاق الرأسالية في التطور في لبنان يعتمد كثيرا على وجهة نظر R0۴‏ 
Bren‏ عن أصول نشوء الرأسالية تدع الباتی الي توا روا وجا ر ٤‏ 
ما حص قدرة التنظيات غبر الرأسالية على البقاء. لقد اعتقد ۴۲ B۲٠٣”‏ أيضا أنه حين 
يتم تطبيتق الرأسمالية في أي مكان من العام فسوف يتصاعد عندها الضغط على المنتجين 
كي يصبحوا رأسماليين في كل انحاء العالم. وفي هذا الخصوص, تقترح النتائج التي 
توصلا إليها أنه» حتی فی حال طغبان أشکال التنظيم الاقتصادي الرأسمالي في العا 
قد لا يكون الضغط أو الزامية التحول نحو الرأسالية قوياً بدرجة كافية. . وهڏه هي 
حال الانظمة الاقتصادية التي تقدم فيها البيئة ار ةلا ناد مداخيل المنتجين 
المستقلين من خلال زيادة حجم الطلب وتوافر التحويلات لدعم المداخيل المحدودة. 

ویطرح ا امسر سوال اسعطراذي: فلو طخت الرأسمالية في لبنان» هل كان 
ذلك سيؤدي الى نمو اقتصادي اتر سا کات لال مخ الب جد ان ۾ يکن 
من المستحيل» التحقق من صحة الأجوبة على مثل هة :الاسغلة الافراضة ومع 
ذلك فالجواب المباشر هو ان نمو الناتج رب) كان سيكون أكثر قوةء أما أداء الإناء 
الاقتصادي فلن يكون بالضرورة أفضل. فالرأسمالية لا تعلك نزعة ضمنية لانتاج إناء 
اقتصادي بشكل واسع وعادل لان ذلك يتطلب عملا مؤسساتياً هادفا في دولة ذات 
نزعة تنموية. 

ويقدم قطاع التصنيع في هذا السياق مثلا جيدا PT‏ 
على خطى التنظيم الرأسالي للانتاج» إلا نها لم تكن ذلك لمولد الديناميكي للنمو 
الذي كان باستطاعته جلب المهارات إلى الميدان الصناعي. وبالمقابلء فان التاريخ يدل 
على إخفاقات عديدة ومتفشية في مجالات العمالة والمهارات وتوزيع الدخل في كل 
الاقتصادات الرأسالية. فالنظاء الاقتصادي الصناعي في آوروباء کا هو قائم ا 
بادائه ا مميز» هو نتيجة نضال طويل لأحزابما السياسية ولقوى عديدة في جتمعها المدني 
مما أنتح مستويات عالية من التعليم والمهارات وشبكات فعالة للضان الاجتأعي. 
ولقد عمل نظام السوق كأداة رئيسية في تلك الاستراتيجية» الا انه بالتأكيد لم يكن 


الشرط الأوحد لازدهار اقتصادات اوروبا أو الاقتصادات الصناعية عموماً. 


3 التوصيات 


إذاء ما هي السياسات التي بامكانا ان تضع لبنان» أو الدول النامية ذات الاوضاع 
الشبيهةء على مسار النمو والإن)ء بمستويات اعلى وبشكل مستدام؟ 

إن مقارنة لبنان بإحدى الدول الصناعية الناجحة في جنوب شرق آسياء تايوان مثلا 
قد تكون مفيدة في هذا المجال. وللبنان وتايوان عدة خصائص مشتركة» فكلاهما يمتلك 
اقتصادا منفتحا وتوجها نحو التصدير ووفرة في رؤوس الاموال دون وجود قيود كبيرة 
ى برس الال الأجبيء وها يشتركان أيضا في وجوذ طبقة سياشية قذيمة مسبطرة 
زمن. آنا الاشتلاف البارز ييا فهو أن تابراة قد احتارت هدنا راضحا الأ وعو 
التصنيع الذي دعمته السياسات الحكومية بشكل فعّال . أما سنغافورة» والتي يقل عدد 
سكانها عن سكان لبنان» فلا سبيل للمقارنة لأن استراتيجية النمو التي اتبعتها كانت 
مبتعدة ابتعادا کل عن نظام الليبرالية الاقتصادية الذي اعتمده لبنان . 

وتذكر هونغ كونغ احيانا كمثال لدولة طبقت نظام الليبرالية الاقتصادية بنجاح. ان 
للبنان وهونغ كونغ عدة خصائص مشتركة» فكلاهما بلد صغير بدأ من مستوى دخل 
عال مقارنة بالبلاد المحيطة به» وكلاهما أذى دورا قياديا في قطاع الخدمات» وكمركز 
للتجارة ولاستضافة العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات» وكملجاً للأموال 
اهاربة من الاضطرابات السياسية. وأخيراء كلا البلدين يتصفان بالتوجه القوي نحو 
الخارج وبحکومات تتدخل قلیلا ٤‏ الشان الاقتصادي . 

ومع ذلك» فان لبنان وهونغ كونغ يختلفان في نواح مهمة آخرى. فهونغ كونغ امتازت 
منذ زمن بنسبة عالية من العمالة المأ جورة التي كانت نسبتها بين الاعوام 1960 و1975 
حوالی %82 من ا ی ی ن ای ا ی ی و 
نصف آولئك العمال فقط (اي ثلث مجمل العمالة) بأجر منتظم. وهونغ كونغ هي عمليا 
مدينة دولة(ءاهاء رااء) بقاعدة زراعية صغيرة جداء وعلاقات تجارية وسياسية قوية 
مع بریطانیا حتی بضع سنوات مضت. لذلك» فان هونغ کونغ» کا تایوان وسنغافورة 
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وان خلافاً للبنان» ليست ذلك النموذج الجيد لدولة نامية اعتمدت نظام الليبرالية 
الاقتصادية. 

وقبل الدخول في التفاصيل› نرى أن على أي استراتيجية ناجحة للإناء ان تتضمن 
ى الاساس دفعا مثابراً من قبل سلطة مركزية تجعل من الإنماء الاقتصادي هدفا وطنيا. 
ومن الضروري ان تتفاوض السلطة المركزيةء أي الحكومة عادة» مع القطاع الخاص 
فى ما خص تلك الاستراتيجية الإنائية. ولكن» في البداية» جب قبول المبداً القائل بأن 
الليرالية الاقتصادية (faire-issezه1)‏ ليست الأداة لتطبيق مثل تلك الاستراتيجيهة. 
وله نقطة مهمة تهيدية للانطلاق في مفاوضات بناءة حول السياسات الواجب 
اعتهادهاء وهي الاتية: 


إن غلا عدف استراتیجی:اساسي؛ عاضة في الأفساذات الصفرة الا ان اتا 
هدف صعب التحقيق نظراً لتكاليفه الكبيرة» ذلك أن الحصول على نظام تعليمي جيد 
عل مستوى الوطن يتطلب فترة حضانة طويلة وانفاق مبالغ مالية كبيرة قبل ان يبدا 
المردود الاقتصادي لنظام كهذا. ويمكن التخفيف من وقع هذه المشكلة المالية بتطبيق 
نظام ضريبي أكثر فعالية» خاصة بالنسبة إلى الضرائب المباشرة على الأرباح» بها فيها 
مداخیل النشاطات المستقلةء نظراً لحصتها الكبيرة في إجالي الناتج المحلي ومساهتها 
الضئيلة في الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن یتردد أصحاب الاعال في الالتزام 
بالنظام الضريبي الحديدء إلا أنه سوف يكون من الصعب جدا تنفيذ استراتيجية 
اقتصادية قق مستوى عالياً من الإناء الاقتصادي بدون قطاع خاص يساهم بفعالية ي 
تأمين ا مو ارد المالية ا مطلوبة لتلك الاستراتيجية» ان بالنسبة إلى الضرائب أو القروض. 

ويعبارة أخرى» جب التوصل إلى «عقد جديد» بين القطاعين الخاص والعام. 
ا هذا العقدء يوافق القطاع الخاص على الاضطلاع بدور الشريك الرئيسي 
في تطوير البنى التحتية البشرية والمادية» وذلك من خلال دفع متوجباته من الضرائب 
وتأمين تمويل طويل الأجل وبفوائد متدنية (عملياء تعني الفوائد التدنية في هذا ا لمجال 
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مستوى للفائدة الحقيقية يكون قريبا جدا من معدل نمو اجمالي الناتج المحلي بالاسعار 
الثابتة). وني المقابل» تتعهد الحكومة بتأهيل البنى التحتية وتطويرها وإدارتہاء كا بالحد 


إعطاء الأولوية في النفقات الإنمائية للمناطق الريفية 


إن الهدف الرئيسى مذ السياسة هو دمج الاسواق الصغيرة والمنفصلة حالياً بحيث 
تتأمن قاعدة وطنية أكبر وأوسع لزيادة الاستشارات والنمو الاقتصادي. ويطال ارتفاع 
الطلب من المناطق الريفية عادة منتوجات الصناعة المحليةء ما يسمح باستغلال أكبر 
لوفورات الحجم في الصناعة. وني هذا ا لخصوص» من الضروري التذكير بان توسيع 
الأسواق الوطنية الصغيرة هو مسألة زيادة المداخيل قبل ان يكون مسألة زيادة في عدد 
السكان. 

والمبادرة الرئيسية في هذا المجال تكمن في إنشاء شبكة طرق واتصالات حديثة ي 
لمناطق الريفية التي تشمل كل المناطق خارج بيروت ووسط لبنان. والهدف من هذه 
الشبكة الحديغة استغلال مساحة البلد الصغيرة بشكل مجعل التنقل بين المناطق آسرع 
وأسهل» ما سوف يؤدي إلى انتقال سكاني تدريجي إلى مناطق ريفية ختلفة. وسوف 
فف هذا الامر من الكثافة السكانية العالية فى منطقة بيروت الكبرى» ويؤدي إلى 
ارتفاع في أسعار العقارات في المناطق الريفية» ويزيد من حجم الاستشمارات في تلك 
المناطق. واذا كان هذا المشروع سوف يوسع العديد من الاسواق المحلية فهوء ورب 
هذا اهم» سوف يوفر قاعدة لتعزيز التواصل بين الناس والمناطق بشكل افضل بكثرر 
من الماضي. 

وكا في جال التعليم» فسوف يعتمد تمويل هذا المشروع على اداء ضريبي أفضل» 
وبالاخص على قروض طويلة الاجل وبمعدلات فائدة منخفضة توفرها المصارف 
المحلية ومؤسسات اجنبية. وتبرز الحاجة هنا لتذكير اصحاب الاعمال في القطاع 
الخاص بضرورة تخطي نظرتهم التقليدية القصيرة المدى وان يبدأوا بالأخذ في عين 
الاعتبار المنافع الطويلة الأجل التي ستعود على الاقتصاد وعليهم ني المستقبل من تطبيق 
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هذا المشروع. وبالتأكيدء فبإمكان السلطات التي انفقت خلال فترة 1993 - 2003 
نحو 25 مليار دولار على فوائد الدين فقط» والتي كان حوالى نصفها غير مبرر ماليا 
واقتصادياًء أن تمل مشاريع أساسية مثل التعليم والمواصلات وذلك من أجل تقيق 
الإناء الاقتصادي لعقود ٤‏ المستقبل. 


٠‏ جعل التصنيع هدفا رئيسياً ني استراتيجية الإنماء 


إن فيد السياسات الذكزرة اعلا في ما خض التعليم والواسلات سيجعل من 
التصنيع عملية أكثر سهولة وربحية. إن الفنون الصناعية قد اصبحت حاليا أكثر تة 
)utomati0n(‏ في عملیاتہا» عا سمح بتنزیل الخد الادنی الكفي لاونتاج في عدة 
صناعات إلى مستويات ادنى من السابق أو ما كانت عليه في حقبة الصناعات الثقيلة. 
وهذا التطور يقلل من أهمية مشكلة الاسواق الصغيرة از ج الاقام الم ا 
امام توسع النشاط التصنيعي. 

ويشكل ضعف المهارات والمستويات المنخفضة للأجور منذزمن عائقا ف وجه مسار 
التصنيع في لبنان. إن ارتفاع مستوى المهارات يزيد إنتاجية العال ومستوى الأجورء 
لذلك يجب الخروج بسرعة من الدائرة المفرغة للانتاجية الضعيفة والاجور المنخفضة. 
الا ان للصناعي صاحب العمل ایشا ونا اا ٤‏ رفع الاأنتاجية. فلقد استطاع 
العديد من الصناعيين» ورغم الكساد الاقتصادي المستمر منذ منتصف التسعينات»› 
الاستمرار في تحقيق الارباح» واحيانا بنسب مرتفعة. وكأي مؤسسة رابحة» فباستطاعة 
هؤلاء استقطاب المهارات العالية ومكافاة العاملين لديمم حاليا بشكل افضل. وهناك 
الكثير من الانتاجية الكامنة وغير المستعملة في مختلف المؤسسات» وهذه تصبح واقعا 
عند تحسين الاداء التنظيمى والاداري وفي علاقات الاداريين بالعال اجالاء بالاضافة 
إل وفورآت الحجم الت تظهر ختد زيافة آلاتاج. واذا کان من الضروري ان تتهاشی 
زيادة الأجور مع زيادة الإنتاجية فان رفع الاجور من مستويات متدنية بجفز ايضا إنتاجية 
العامل. وسياسة الاجور هذه» وعلاقتها بالانتاجية» منوطة بالصناعيين واصحاب 
الاعءال أكثر مما هي من مسؤوليات الحكومة. 
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ويجد 81483 (1990) أن البلدان الصناعية الناجحة في جنوب شرق آسيا» ما عدا 
هونغ كونغ» قد مرت في مسارها التصنيعي بمراحل متعاقبة حددة. فأولاً كانت مرحلة 
الاستعاضة عن البضائع المستوردة بنشاطات تصنيعية استندت اجالا إلى عبالة غير 
ماهرة والى عمليات إنتاجية بسيطة لا تخضع لضرورات وفورات الحجم. أما المرحلة 
التي تلتها فرفعت من مستوى الادخار نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. وتشير هاتان 
المرحلتان في الواقع إل السلوك الاستهلاكيء وتركزان على ناحية مهمة ومتاصلة في 
تجربة النمو التي خاضها لبنانء وان بشكل الف تماما للمراحل التي مرت بها البلدان 
الصناعية الناجحة. فك| ذكرنا راا اعلاه» كان مستوى الاستهلاك في لبنان عاليا 
نسبة إلى إجالي الناتج المحلى (أي ان مستوى الادخار حكأ كان متدنيا). لذلك» فان 
نظام ضرائب وتعرفات جمركية يركز على البضائع الكمالية المستوردة يحقق عدة أهداف 
بتشجيع الاستعاضة عن البضائع المستوردة وبتوفيره موردا ماليا لتمويل نفقات الإنهاء. 
ومن المهم جد التنبه إلى ان لا تقوم السياسات ال جمركية المقترحة بتحويل الوضع الحالي 
الملائم لطبقة التجار إلى وضع يحمي الصناعات غير الكفيّة. 


7-4 خاعة 


هل یمکن تطبيق هذه السياسات؟ نعم» فالحکومات في لبنان قد أظهرت وحتی 
منتصف السبعينات من القرن العشرين أنها تستطيع على الأقل أن تتجنب العجز المالي 
والديون والعمالة المغرطة في القطاع العام. والسلطة السياسية التي تهدف إلى الإناء 
تحديدا هي الوحيدة القادرة على البدء بعملية الإإنماء وعلى الاستمرار بها. وإذا كان نظام 
السوق شرطا ضروريا لاإنماء الاقتصادي إلا انه» على حاله» لن يتمكن من دفع عملية 
الإنماء الاقتصادي باستمرارء لا بل قد جحد منها. 

لقد تركزت الاستراتيجية المقترحة حتى الآن على الظروف الاقتصادية الملائمة 
للإنماء» وذلك بقطع النظر عن الظروف السياسية. إن هذا إغفال غير جائز» ذلك ان 
الطظروف السياسية الملائمة تعتبر من المتطلبات الأساسية للنمو واللإناء في الدول النامية. 
والشرط السياسي الأول الواجب تحقيقه هو استعادة لبنان سيادته من سوريا. فمنذ عام 
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0ء بدأت سوريا بالتحكم في العملية السياسية في لبنانء با في ذلك الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية وتشكيل الحكوماتالمتتالية» وبذلك سيطرت على كل نواحي 
الحياة السياسية والاقتصادية فى لبنان. إن تبعية حكومة أي بلد كان لقوى خارجية لا 
يمكن أن تنتج إنءً. فالإنماء الحقيقي يتطلب قرارات سيادية تتخذها السلطة الوطنية 
بنفسهاء آخذة في عين الاعتبار مصالح الشعب الذي من المغترض أن تمثله. 

اا الخطوة السياسية الثانية الواجب تنفيذها فهى امھ مؤسسات ديمقراطية 
فاعلة» ما يعنى إجراء انتخابات نظامية حرة نیش نها حكومات مسؤولة حيال 
الشعب» وإدارة كفيّة بيا فيها على الاخص قضاء مستقل وفعال. والقضاء المستقل هو 
بالفعل شرط ضروري لاي استراتيجية نمو مستدام اذ هو يحد من حالات عدم اليقين 
والمخاطر المصاحبة مشاريع الاستش|ار فيخلق بيئة امجابية للانفاق الاستشاري. اذاء من 
الشر وط الضرورية لوجود اقتصاد حديث وكفيٌ هو عمل المؤسسات العامة بكفاءة» 
وعند ذلك فقط يمكن للاستراتيجية الاقتصادية التي تم تفصيلها اعلاه أن تعمل بشكل 
كامل وأن تحقق اللإناء الاقتصادي المنشود. 

يبن لنا التاريخ أن الدول الصناعية قد حققت مستويات معيشية مرتفعة من خلال 
تطبيتق سياسات اقتصادية هادفة على مر السنين من دون الساح لقوى السوق أن تشق 
ظريقها وخدها. ول ينيع نجاح الأسواق تي البلدان الصناعية من فرص عرضية» بل 
کان ا اک إن القبول ا وضع الإناء الاقتصادي كهدف وطني هو 
خطوة أولى وضرورية نحو تحقيق الإناء بحد ذاته. 

وكل ما سبق ذكره يكتسب امية خاصة للبنانء وللبلدان النامية عموماء اذثمة اعتقاد 

سائد حالياً ومترسخ بين رجال السياسة ورجال الأعمال والأكاديميين بأن نظام السوق 
الحرة» والذي يعني الليبرالية الاقتصادية» هو الاستراتيجية المخلى للإن)اء الاقتصادي. 
لذلك» فإني آمل أن يكون الكتاب هذا قد نجح على الاقل في توفير قراءة أكثر واقعية 
عن حدود الليبرالية الاقتصادية. كا آمل أن تقدم القصة التي سردنا عن مجربة لبنان 
للبلدان النامية» التي تسعى حاليا أو بدأت سلوك طريق السوق الحرة لتحقيق الإنهاء 
الاقتصادي» صورة عا يمكن أن تكون الأمور عليه في المستقبل. 


2 - انظر» على سبيل المثال» 64-6 .مم ,1990 ,ا1۾]. 

3 - قد تكون زيادة عدد العمال المأجورين النظاميين تعود» ولو جزئياء إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي أجبرت 
ديد من چ المع يلالا تراد و الل المأجور. اما إذا احتسبنا كل العمال الأجانب» خاصة السوريين الذين 
يعملون ي لبنان عادة بشکل غير نظامي اوبدوام جزئي» فإن تلك الزيادة في عدد الال النظامين ٤‏ القطاع الخاص سوف 
4 - انظر عن تايوان 1990 Van Dijk and Marcussen,‏ . 

5 - لتفاصيل أكثر عن استراتيجية النمو في سنغافورة» انظر المقطع الأخير من الفصل الرابع. 

5 - انظر 1990 6» عن هونغ کونغ. 


الملحق رقم 1 
السڪان 


التعداد السكاني الوحيد الذي جری في لبنان کان لعام 1932 و حينها عدد 
السكان اللبنانيين بنحو 3 ألفاء والعدد القائم في الواقع (0غ٥ھ؟ )de‏ بنحو 855 ألفاً. 
اما الإحجام منذ ذلك الوقت عن القيام بتعدادات سكانية آخری فيعود إلى الخوف من 
ان تجدد النتائج التوازن الطائفي القائم. وقد ترسخ هذا التوازن الطائفي والسياسي 
باتفاق ضمني غير مکتوب» وهو ما يسمى الميثاق الوطني الذي تم التوصل اليه إبان 
الاستقلال عام 1943ء وتوزعت بموجبه السلطات التشريعية والتنفيذية والمناصب 
الإدارية العليا على اسس طائفية. وتم تبني دستور جدید بعد انتهاء الحرب عام 1990› 
انم مع الحفاظ على القاعدة الطائفية لتوزيم كل السلطات. | 

وجاءت الأرقام التقديرية لعدد السكان عام 1932 آقل من الواقع» ذلك أن كثيرا 

من المسلمين رفضوا المشاركة في ذلك التعداد. وأتت مسوح سكانية عدة اجریت في 
الأربعينات والخمسينات بتقديرات ذات اهمية حدودة. فعلى سبيل المخال» قليل فقط من 
تلك المسوح استعمل أو اشا بوضوح إلى المفهوم الاقتصادي لبدÎ‏ اlJڼقnlة (economic‏ 
»reside8(‏ کا ان بعضها شمل عددا من المهاجرين الذين كانوا يعيشون ف الجارج 
منذ عدة سنوات. اما المسوح عن السكان والقوى العاملة التي اجریت ا ورغم 
ميتها وشموليتها نسبة إلى الاحصاءات السابقةء فقد حدّ من دقتها عدم شمو ها العمال 
الفلسطينيين والسوريين» وتحديدا: 

اللاجتن الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات والذين تجاوز عددهم 100,000 
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عام 1948› و131,000 عام 1970. وهؤلاء ل يدرجوا ضمن التقديرات» ما عدا في 
مسح الأخير الذي جرى عام 1997ء إلا أن امسوحات كانت تشير إلى عدم التضمين 
هذا (انظر 41 .ص ,1974 ,2 .(UN, 1955 +Courbage et Fargues, Vol.‏ . وتراوح 
التقدير ات حول عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان عام 2003 بين 350,000 
و400,000 نسمة. 

ب) عدد كبير من السوريين الذين يعيشون جزءأ من السنة في لبنان من دون عائلاتہم» 
وكانوا يعملون بشكل رئيسي في قطاعي الزراعة والبناء. وقد بلغ عدد هؤلاء 75,000 عام 
7. اما التقديرات لعامي 2002 - 2003 فکانت بين 200,000 ورقم غير واقعي هو 
مليون. ومعظم هؤلاء اعمال هم عمال موقتون يعملون عدة أشهر فقط خلال السنة وعادة 
يستمرعملهم لمدة ستة أشهرواحيانااكثر. . وا مغارقة في الامرهي ان فترة الستة اشهر هذه هي 
الفترة التي تأخذ با المنهجية المعتمدة ةني لبنان للفصل بين المقيمين وغير المقيمين. 

وسوف نتطرق إلى هذه المواضيع بشكل اكثر تفصيلا ني الملحق رقم 2. 

يعود أول مسح سكاني (رسميا» كان مسحا للقوى العاملة) شامل ومفصًّل إلى 
تشرين الثاني من عام 1970ء وقد أجري برعاية وزارة التصميم آنذاك. . استخدم المسح 
عينة من 300,000 أسرة» واعتمد مفهوم الاقامة بالنسبة إلى السكان. ونشير إلى هذا 
المسح ب »)P۸170(‏ وھو اختصار »Population Active au Liban»_‏ ”7 . وقدر 
المسح غدة المتكان المقيمين في لبنان ب 2,126 مليون نسمة» وذلك في 15 تشرين 
الثاني من عام 1970. . وعدل هذا الرقم في ما بعد تصاعديأ بنسبة 9 2۶% . ولم تشمل 
ss‏ وجری مسح 

سمي شامل ثان عام 1997؛ نشير اليه ب (۶2۸197)» بعينة من 16,800 أسرة”**. ول 
بذک رال ea‏ ماإذا حذفت أي فئة سكانية من تعداده. 

أما عدد السكان الذي اعتمدناه في هذا الكتاب فبرتكز على سلاسل التعداد السكاني 
للأمم المتحدة للأعوام 1950 - 1987ء وعلى التقديرات الرسمية التي جرت بعد ذلك 
وهي نفس السلاسل المستخدمة من البنك الدولي. وقد اعتمدنا عليها للأسباب الاتية: 

أ) تعتمد السلاسل السكانية للأمم المتحدة عن لبنان» والتي تعود إلى عام 1950 
عل (۶۸170» کمرجع اساسي» ومن ٹم تعدّل الرقم صعوداً إلى 2,469 ألفا كتقدير 


الملحق رقم 1: السكان 
لعدد السكان في منتصف السبعينات. 

ب) تعتمد سلاسل الأمم الحدة ة مفهوم دة السکان القائم في الواقع» (de‏ 
«facto)‏ آی السكان الموجودين فعلا ي لبنان ي تاریخ حدد ولیس حسب مفهوم 
الاقامة المذكور اعلاه. والفارق بين رقم الأمم المتحدة لنتصف عام 1970ء وهو 2,469 
ألفاء والرقم المعدل مسح ۴۸٣‏ والبالغ EEE‏ لفترة ملقصف تشرين الاي 910 
(أو 3 ألفا لمنتصف عام 0 يبلغ نحو 176 آلا وا الفارق يتفق جيدا مع 
عدد اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في المخيهات عام 1970 والذي لم يشمله مسح 
.PAL‏ 

ج) د تتفق سلاسل الأمم المتحدة مع الدراسة الاجت|عية-الاقتصادية التي ا جرا 
20 ف اوائل الستينات. وكانت تلك الدراسة قد قدرت عدد السكان المقيمين 
عام 1959 بنحو 1,626,000ء بالإضافة إلى 130,000 فلسطيني یعیشون في المخيمات» 
وبالاأضافة ا إلى 20,000 أجنبي غبر عرب مقیمین» اا بضعة آلاف عربي 
مقيم. وبذلك بلغ الرقم الذي وصلت إلیه (۸۴۴] 8,مليون نسمة. أما الرقم الذي 
استخدمته الأمم المتحدة لعدد السكان لعام 1960 فكان 1,857 ألفا. 

وبذلك فإن البيانات المقدمة من الأمم المتحدة هي عبارة عن سلاسل مستمرة 
وواقعية» وهي تتفق مع الدراستین الرئیسیتین د 1۸۴۴0 و۴۸170. ومع أن الأمم 
المتحدة تستخدم عادة مفهوم السكان حسب العدد القائم «في الواقع»ء إلا أنه يبدو 
انها استخدمت بشكل ضمني في السلاسل الخاصة بلبنان المفهوم الاقتصادي للسكان 
امقیمین» اذ ان تقدیراتہا تتطابق إلى حد کبیر مع تقدیرات 1۸۴۴۲ و۴۸1 اللذین 
اعتمدا المفهوم الاقتصادي للإقامة. 

وأخيرا فإن عدد السكان لعام 1945ء والبالغ 1,147 ألفاء هو تقدير رسمي قامت 
به وزارة الاقتصاد الوطني. ولا نعدل ذلك الرقم لانه م يكن آنذاك ني لبنان العديد من 
اللاجئين والعال الأجانى٠2.‏ 

ويقدم الحدول ۸.1.1 ادناہ تقدیرات لعدد اللبنانيين المقيمين ولمعدلات نمو السكان 
حتی عام 1990ء وذلك استنادا إلى تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي. أما بعد 
ذلك» فالتقديرات تستند إلى المسح الرسمي للقوى العاملة الذي جرى لعام 1997. 


الحدول رقم A.1.1‏ 
التعداد السكاني» 2002-1945 
(بالآلاف» ومعدلات سنوية للنمو) 
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إن معدل النمو السنوي المرتفع البالغ 7 % خلال 1945 - 1950 یعود بشکل 
رئيسي الى تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان منذ عام 8. اما معدلات النمو 
المرتفعة نسبيا خلال الفترة 1955 - 1970 فمردها إلى تدفق لبنانيين من مصر وسوريين 
من سوريا من جرّاء عدم الاستقرار السياسي الذي حصل في تلك البلدان. ومن ثم بدا 
عدد السكان بالاستقرار» آو حتی بالتراجع»› خلال فترة الحرب 1975 - 1990ء ومن 
ثم عاد إلى الارتفاع بقوة مع عودة المواطنين بعد انتهاء الحرب. 


هوامش الملحق رقم 1: 


.République Libanaise, 1972 — 257 
.Courbage et Fargues, 1974 —- 258 
.République Libanaise, 1998a - 259 
.IRFED, p. 46 - 260 


الملحق رقم 2 
القوى العاملة والعمالة 


يفسر هذا الملحق مصادر وطرق احتساب السلاسل عن العإلة (۸۲ء٣رoامصمء).‏ 

نشر قلیلا الى مفهوم القوى العاملة (ع٥٥۲٥؟‏ 0۲طه1 أو (manpower‏ ي ھذI‏ الكتاب» 
وهو يحدد بعدد الأشخاص في فة 15 - 64 سنة من العمر. أما ا لمفهوم الاكثر استعالاء 
والذي نستخدم هناء فهو السكان الناشطون lقتصlul (economically active‏ 
(01 امهم الذي يتضمن كل العاملين والعاطلين عن العمل. وعدد العاملين 
يتضمن العال النظاميين وا مو سميين والموقتين وحتى أفراد العائلة الذين يعملون بدون 
أجر. ومن الواضح ان هذا المفهوم للعمالة لا يشير الى العمر أو الى اي صفة آخرى وان 
الى كل أولئك الذین یعملون أو يبحثون عن عمل. وکانت کل الدراسات التى آجريت 
عن لبنان» وخاصة تلك التي قامت بما المنظات التابعة للأمم المتحدة قد استخدمت 
ا كدراسة اساسية لتقدير عدد السكان والعال لما قبل عام 1970 وبعده وذلك حتى 
مسح الثاني ۶4-97 لعام 1997. وتشمل التقديرات العاملين في القوى المسلحة (جيش 
وقوی امن داخلى) والذین لا يشڪلون عددا كبيرا» نحو 3 % من السكان الناشطين في 
الاعوام 1964 و1970» ونحو 5.5 % عام 2611997. 


1 مصادر التقديرات المخفضة للقوى العاملة 


عانت تقديرات القوى العاملة والعالة من مصدرين رئيسيين جعل التقديرات 
تأي اقل من الواقع» الأول يتعلق بعمل المرة» خاصة في الزراعة» والمصدر الثاني يتعلق 


بالىالة الأجنبية» خاصة العال القلسطهن والمزريين. اها التعديلات التي اجریناها 
على التقديرات» ورغم عدم كفايتهاء الا انها جعلت السلاسل أكثر واقعية وتناسقا. 

نستعمل مفهوم النشاط الاقتصادي للسكان أو المشاركة في القوى العاملة 
»)econ0mic participation)‏ ودد بنسبة عدد الناشطين الاقتصاديين (العاملين 
والعاطلين عن العمل) الى مجموع السکان: 


1 نشاط المرأة الاقتصادي 


إن أول مصدر تخفيض لتقديرات نسبة النشاط الاقتصادي في لبنان يتعلق 
بنشاط المرأةء خاصة في الزراعة» وهو المصدر الرئيسي انشا أضعف التقديرات 
المتعلقة بالنشاط الاقتصادي في كل الشرق الأوسط/. بالنسبة الى لبنانء يقر 
مسح 0 بأن نسبة مشاركة المرأة ٤‏ النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية 
تتجاوز بكثير نسبة ة ال 9 % المقدرة۴. ومن جهة آخرى» قدرت دراسة منقماة 
عن المناطق الريفية في جنوب لبنان عام 3 نسبة نشاط المرأة في الزراعة ب48 %» 
مقابل تقدیر مسح 0 ب21 % عام 1970. وقد قدرت هذه الدراسة العدد 
اللاحهالي للنساء العاملات في الزراعة في جنوب لبنان بنحو 32,000 فقط» في حين 
ان مسح 24170 قذّر عدد النساء العاملات في الزراعة في كل لبنان بنحو 21,000 
فة (264) , 

اما خارج القطاع الزراعي» فقد قدرت الأمم لمتحدة نسبة مشاركة المرأة عام 1960 
بنحو 11 %»بينا قدرت دراسة ميدانية أجريت تحت إشر اف منظمة العمل الدولية (10) 
عام 1 تلك النسبة ب 17 % وذلك بالنسبة الى الاجراء في القطاع ا لخاص فةط©. 

وشیا مم هله النتائج› وللتعويض عن التقدير الأقل من الواقح شار کة 
المرآة وعمالتهاء قمنا بتعديل تصاعدي بإضافة نصف جچموع النساء العاملات عام 
0ء آي 0 إلى إجالي العالة. وبذلك» ترتفع النسبة الإجالية لمشاركة 
المرأة من 9.5 % إلى 14.3 %» مقابل 22 % عام 1997. . وينطلق التعديل الذي قمنا 
به من تقدیرات مسح 0 الذي نعتیره ee‏ وهذه التعديلات»› 
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المفصلة ادناه» ضرورية لأنه كان من الواضح ان تقديرات ۴۸170 لإجالي العالة 
ب 538,000 هي في حاجة الى تعديل تصاعدي» لأن ذلك الرقم كان أقل بكثير من 
0 وهو تقدير وزارة التصميم لإجالي العبالة عام 1964ء ومن 580,000 
وهو تقدیر 18۴۴1 لعام 1959. 
ومع ان مسح P۸197‏ لعام 7 ق اقا بان عدي اة ادان ع الا 

اقل من الواقع» الا ان هامش الخطأً هو أقل بكثير نما كان في مسح عام 1970. ذلك 
أن تغطية مسح عام 7 كانت اشمل ولان العالة في الزراعة كانت قد انخفضت 
بشكل ملموس. ويقذر ۶۸197 إجالي عبالة المرأة عام 1997 ب 272,586 (22 % 
من إجمالي العالة)ء ومنه 13,576 إمرأة عاملة في الزراعة (%12 من إجالي العالة في 
الزراعة). 


2 العالة الأأجنبية 


الملصدر الثاني الذي مجعل تقديرات القوى العاملة والعالة اقل من الواقع يتعلق 
بالع|لة الأجنبية. 


يقر مسح ۲۸170 لعام 1970 بعدم تضمينه الفلسطينيين الذين يعيشون في ا مخيهات 
لا باس به من آلب ال السررين وسين أو الوقن الفين كارا بسسلر ن اها 
في الزراعة والبناء. 

در عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيات بنحو 131,000 عام 2691970. 
ونقدر نسبة نشاطهم الاقتصادي أو نسبة العالة لديم ب 32 %» وهي النسبة العامة 


نفسها (انظر أدناه). وبذلك» يضاف 42,000 عامل فلسطينى إلى إجالي العالة» وكان 


يعمل على الاقل ربع ذلك العدد في الزراعة. اما بالنسبة الى العمال الموقتين السوريين 
فالأمر يبدو أكثر صعوبة. فقد قدرت وزارة الداخلية العددالاجالي للسوريين 280,000 
في كانون الثاني من عام 1970. وني المقابلء قذر مسح ۶۸170 عدد السوريين المقيمين في 
لبنان ب 104,000ء في حين ان الدراسة المفصلة ميزان المدفوعات لعام 1967 قذرت عدد 
العال السوريين الموقتين ب 75,000 كحد أقصى» منهم 30,000 في الزراعة و21,000 
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في البناء والباقون في النشاطات الأخرى. ونحن نعتمد على تقديرات 522۲ء 
وبالاخص الرقم 75,000 كعدد آقصى للعمال السوريين الذي ذكره لعام 1967 والذي 
نعتمده لعام 2571970. 

وتصبح تقديراتنا لمجموع العمال الأجانب عام 1970 هي 117,000؛ وهذا الرقم 
يمثل 17 % من العدد الإجالي المعدل للعالة البالغ 702,000 في العام نفسه2, 
للوهلة الأولى» قد يبدو هذا التقدير مرتفعا لكنه واقعي بالمقارنة مع نسبة ال10 % لفترة 
ا لخمسينات التي قالت بها وزارة العمل والشؤون الاجتهاعية بخصوص حصة العمالة 
الأجنبية من القوى العامة اة ,سسا ويخت القدي واقعا ايض نظا ١‏ 
التدفق المتزايد للعال السوريين الموقتين في الستينات بالتزامن مع فورة نشاط البناء في 
تلك الفترة. 


2 نشاط العمال» العمالة والبطالة 


بالنظر إلى ما ذكر سابقاء يتضمن الجدول رقم ۸.2.1 تقديراتنا حول السكان 
الناشطين اقتصادياء وحول العالة والبطالة. 


الحدول رقم A.2.1‏ 
نشاط العال» العمالة والبطالة» 1997-1945 


عدد السكان ١‏ ل 
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LE TE Toa 


تقديرات الأمم المتحدة 
لنسة النشاط الاقتصادى 


الصادر .UN, 1988b ¢ République Libanaise, 1972, 1988a:‏ 
وقد توصلنا الى هذه التقديرات بالطرق الاتية: 


5: قدّرت العمالة ب 350,000 عامل» وذلك استنادا الى تقديرات لعام 1944 
بلغت 343,000. وقد طبتق معدل الامم المتحدة للنشاط لعام 1950 البالغ 31.7 %» 
على العام 1945. 


0 استنادا الى معدل النشاط نفسهء 31.7 %» ومعدل بطالة ب 10 %» نصل 
الى تقديرات لحجم الناشطين والبطالة والعمالة. وقد اخذنا نسبة البطالة ب 10 % من 
دراسة 11نط٥عس‏ ط٣‏ (1954) الاجتماعية والاقتصادية لببروت في فترة 1952 - 1953. 
وتتوافق نسبة البطالة هذه مع التطورات الاقتصادية آنذاك» خاصة بعد ف اللاجئين 
الفلسطينين عام 8. وفي حين ان مستوى البطالة كان متدنيا چ في منتصف 
الاربعينات» الا انه ابتدأً بالارتفاع من بعد وحتى اوائل الخمسينات (انظر الفقرة 
2-3 في الفصل الثاني). 


0 : استنادا الى دراسة الجامعة الأميركية فى بيروت (4108) عن القوى العاملة» 
قدرت 92D‏ العالة عام 1959 بنحو 580,000. اما وزارة التصميم فقدرت 
العمالة ب 616,000 عام 71964. وقد استبعد كلا التقديرين قوى الجيش» والتي 


باضافتها يصبح اجمالي العمالة نحو 590,000 و630,000 على التوالي. ويعتبر تقدير وزارة 
التصميم أكثر واقعية» ذلك أنه اعتمد على تغطية آشمل وبشكل اكثر منهجية مما اتبعته 
.A B/D‏ كذلك الامر» فان اعتاد تقدیرات ۸108/1۸۴۴5 للقوى العاملة 
يعني ان العمالة كانت تنمو بمعدل متدن نسبياً بلغ 1.3 % سنوياء وذلك خلال فترة 
9 - 1964 الإنائية لعهد الرئيس فؤاد شهاب. 
اذا للحصول على حجم العالة عام 1960؛ نعتمد على تقدير وزارة التصميم البالغ 
0 لعام 1964ء ومن ثم نطبق على ذلك الرقم معدل نمو للعمالة نقدره 2.7 % 
مترة 1950 - 1964. ونعتر معدل النمو هذا نموذجيا لتلك الفترة» أكثر منه للفترات 
اللاحقة. وهكذا نتوصل الى حجم عبالة لعام 1960 يقدر بنحو 558,000. ونبقي على 
معدل النشاط الاقتصادي نفسه لعام 1960 والبالغ 31.7 %. 


0: تقدّر العهالة بنحو 702,000 عام 1970ء وذلك انطلاقاً من تقديرات 
مسح ۸170 البالغة 538,000 وبعد اضافة التعديلات البالغة 164,000 عاملا 


والتي تم تفصيلها اعلاه (47,000 بالنسبة الى مشاركة المرآة و117,000 بالنسبة الى 
العىالة الأجنبية). 


4:؛: لا تتوافر تقديرات واقعية عن العالة بعد عام 1970 وحتى عام 1997. 
ونفترض زيادة طفيفة في معدل النشاط الاقتصادي» الذي يصل إلى 32 %» وكذلك 
زيادة طفيفة في نسبة البطالة من 11 % عام 1970 إلى 12 %» ذلك أن الإضرابات 
العمالية والهجرة ازدادت بشكل كبير في اوائل السبعينات (انظر الجحدول رقم 3-12 في 
الفصل الثالث). وبذلك يصبح تقدير العمالة عام 1974 نحو 762,000 عامل. 


7: قليلة جدا هى المعلومات الاحصائية المتوافرة عن العمالة خلال فترة 
الثانينات. نفترض أن نسبة النشاط قد ازدادت إلى %33» ونستخدم دراسة للأمم 
المتحدة قدرت حجم العمالة عام 1987 ب 855,000 عامل7. اما نسبة البطالة الناتجة 
من هذه التقديرات» والبالغة 6.4 %» فهي نسبة واقعية نظرا للتحسن القوي في النشاط 
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الاقتصادي عام 1987 ولاستیعاب بعضص العاطلن عن العمل من خلال اهجرة 
أترايدة منذ منتصف السبعينات(07. 


7 نبدأً من تقديرات العمالة في مسح ۶۸197. كا ذكرنا اعلاهء فان التقدير 
الخفض بالنسبة الى مشاركة المرأة» خحاصة في الزراعة» هو اقل بشكل ملحوظ مما كان 
في مسح 2۸1-70. الا ان مصدر التخفيض الاهم هو بالنسبة الى العال السوريين الذين 
ازداد عددهم بشكل كبير في التسعينات. واذ أعلن رئيس الوزراء عام 8 ان عدد 
الىال الأجانب في لبنان قد راوح بین نصف مليون و750,000 (آي ما يوازي 40 إلى 
0 % من التقدير الرسمي لحجم كل العالة عام 11997!)ء فان من الواضح ان في 
ذلك التقدير مبالغة”'. وفي المقابل» نعتقد ان إجمالي عدد العال الأجانب» ومنهم عدد 
كبير من الرعايا العرب (من سوريا ومصر والسودان» الخ.) والآسيويين (من اند 
والفيلبين وسريلانكاء الخ.)» قد ل يتجاوز 0 عامل» نصفهم على الأقل من 
السوريين. الا اننا نعتمد تقديرا عافظا فنعدل اجمالي العالة الى نحو 1,500,000» بمن 
فيهم العمال الاجانب» في حين ان التقدير الرسمي هو 1,246,000 عامل. 

ولذلك» فان التقديرات لعام 1997 المتعلقة بمعدل النشاط الاقتصادي والعالة 
والبطالة هي اقل دقة من التقديرات السابقة» وذلك بسبب التعقيدات التاجمة عن العدد 
الكبير للعىال السوريين والع|ال الأجانب الآأخرين. 


الحدول رقم A22‏ 
( بالسب العرية) 


؛PAL97,‎ PAL70: IRFED, p. 57 ¢ILO, 1977, p. 60 +Hajj and. Hamdan, 1989, المصادر: 68 .ص‎ 
.UN/ECWA, 1981, p. 13 ‘République Libanaise, 1972, p. 114, 1988a, p. 76 


وبالاستناد الى التعديلات المفصلة أعلاه التى ادخلناها على التقديرات المختلفة 
للعالةء يمكننا الآن اقتراح تقديرات بديلة هيكلية العالة على النحو الآتي: 
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الحدول رقم A.2.3‏ 
هيكلية بديلة للعالة حسب النشاط الاقتصادى 


(بالقسب المغريةء إلا إذاذكر خلذف ذلك) 


الملصادر: انظر الحدول رقم A.2.2‏ ْ والتفاصيل المذكورة أفثاة: 


ان الفارق في العمالة بين الصناعة والتصنيع هو عادة نحو 1 % فقط من اجمالي العمالة 
وهذا الفارق هو للعالة في انشطة التعدين (8١1٣إم)‏ والمقالع (1«8و٣۲هس)‏ والمرافق 
nlallة .(public utilities)‏ 

لقد توصلا الى الميكلية البديلة للعالة عام 1970 بعد ادخال التعديلات المذكورة 
أعلاه في حين اننا احتفظنا بتقديرات 110 لعام 1950. أما هيكلية العالة لعام 1960 
فهي تستند الى الدراسات عن القوى العاملة التي قامت ہا ۸08 و 1۸۴٤2‏ لعام 
1959 . ونذكر في هذا المجال بأن فترة الستينات قد تميزت بتوسع صناعي كبير*7. اما 
التقديرات المتعلقة بالزراعة فقد عدلت تصاعديا بالنظر الى التقديرات الرسمية الاقل 

من الواقع بالشسة الى غالة النساء والأجانب في الزراعة. 

ويعودسبب الانخفاض الحادفي حصة الع الة في الزراعة خلال الستينات إلى الهجرةالمكثفة 

من الريف إلى المدينةء والتي ازدادت بفعل هجرة داخلية من سكان في جنوب لبنان هربا من 

وجود الفدائيين الفلسطينيين في مناطقهم ومن الغارات اللإسرائيلية في تلك الفترة. وفي هذا 
السياق»يقدر مسح ۶۸170 حجم كل الهجرة الداخلية بيا يقارب ثلث السكان عام 1970. 
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الا ان الظروف الاقتصادية السيئة بسبب الحرب التي بدأت عام 1975ء ك 
الانخفاض :الحاد في الأجور الحقيقية منذ منتصف الثانينات» دفع بالكثيرين الى العودة 
الى امان المناطق الريفية. ولذلك نفترض ان الانخفاض في حصة العبالة في الزراعة قر 
خفت حدته بعد عام 1975 وهذا ما يؤكده التعداد السكاني الزراعي الرسمي الذي 
جرى في 1997 - 721998. وكانت نتيجة ذلك التعداد ان إجمالي العمالة في الزراعة يزيد 
عن 377,000 عامل» بم) في ذلك أفراد العائلة العاملون والاجراء وما يوازي دواماً كاملا 
بالنسبة الى العمال الموقتين. الا ان هذا الرقم يمثل 25 % من إجالي العالة» وهو مرتفع 
جدا نسبة الى ال 9 % في مسح 2۸197. ومن المحتمل ان يكون السبب الرئيسي همذا 
التقدير المرتفع احتساب التعداد ضمن العمالة الزراعية كل من كان يعمل في الزراعة 
ولو كان بشكل عدود. وفي كل الاحوال» نقدر ان حصة العمالة الزراعية كانت بين 15 
و20 % من إجمالي العالة عام 1997. 

وقد اعتمدناء الق اى تقدیرات حصة العالة ف التصنيع والصناعة» على الملسوح 
الصناعية التي قمنا بدراستها تفصيلا في الفصل الرابع. اما بالنسبة الى تقديرات حصة 
العىالة في البناء فتعتمد أولا على التقديرات المعدلة للقوى العاملة لعام 1970 ومن ثم 
على تقدیرات 18۴٤‏ لعام 1960. وقد عممنا هذه التقديرات على الأعوام الأخرى 
ما عدا عام 1997؛ وذلك على ضوء تقديرات الأمم المتحدة المذكورة في الجدول رقم 
2 والتطورات الاقتصادية في تلك الفترة. اما حصة العبالة في نشاط الخدمات فقد 
جرى احتسابا كرقم متبق بعد تحديد حصة العمالة في كل النشاطات الأخرى. 

ونلفت انتباه القارئ مرة أخرى الى ان المدف من هيكلية العمالة كا تم تقديرها في 
الحدول رقم A.2.3‏ هو تبیان تطور العالة ي تلف النشاطات بمنحاه العام» وخاصه 
في النشاطات غير الصناعية. وهنا يمكن القول بان تعديل هيكلية العمالة قد يوجب في 
الوقت نفسه تعديل هيكلية الناتج» نظرا للترابط العضوي بين العمالة والانتاج. الا انه 
وبا ان الناتج والقيمة المضافة قد جرى تقديرهما بشكل مستقل عن تقديرات العمالة» 
لذلك فليس من حاجة لاجراء تعديلات موازية بالنسبة الى هيكلية الناتج. 

ويقدم ا لجدولان الآ تيان نتائج مفصلة وملخصة عن هيكلية العالة حسب مسوحات 
ا للقوى العاملة للعامين 1970 و1997, 
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الملحق رقم 3 
الحسابات الوطنية للبنانء 1945 - 2002 


دراستان مفصلتان فقط اجريتا عن الحسابات الوطنية للبنان حتى عام 1974. وقد 
اجرى الأول البروفسور reل8a‏ ط41 (1956)» وذلك للأعوام 1948 - 1950ء ثم 
استمر في تعديلها وتحديثها حتى شملت عام 2791958. آما الدراسة الثانية والأهم فكانت 
التقديرات الرسمية المفصلة جدا عن الفترة 1964 - 1974ء والتى قامت ما المديرية 
المركزية للإحصاء التابعة لوزارة التصميم DCS)‏ الختضارا ل Direction Centrale‏ 
(#» اك ه1 .e‏ وخلافا للسنوات الأخرى» لم يصدر بالنسبة إلى عام 1974 سوى 
تقديرات آولية فقط. وهاتين الدراستين قاسم مشترك هو اعتمادهما على احصاءات أولية 
ناتجة من عينات كبيرة وشاملة للنشاط الاقتصادي ومن احصاءات تفصيلية عن التجارة 
الخارجية. وكانت عينات كهذه في اساس تقديرات (05S‏ حول الحسابات الوطنية وميزان 
الدفوعات» بدءا بالمسح التفصيلي عن الصناعة لعام 1964 والذي استكمل باحصاءات 
التتجارة اللخارجية ومسوح دورية لكل النشاطات الاقتصادية. 

وقد عززت تلك المسوح دراسة مفصلة لميزانية الأسرة في بيروت لعام 1966. وكان 
الجدول التفصيلي للمدخلات/ المخرجات (اامانه-اامما) للعام المرجعي 1964 
يحدّث سنوياً حتى عام 1970ء إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان التحديث يجري بناء 
على احصاءات أولية جديدة اذ ان قيم المعامل الفنية لاونتاج (technical coefficients‏ 
production)‏ ۴ه اظهرت ٹباتا غير حتمل على امتداد فترة سبع سنوات۰7. 

بعد بداية الحرب في نيسان 1975؛ وبرعاية مجلس الإإنماء والاع)|ر )C5R(‏ 


308 اقتصاد لبنان السياسي 


ا ع اقداك تن تافر من جا العاملين سابقا ني 0۳8 المنحلة من 
وضع تقدير لإأجالي الناتج المحلي لعام 1977 وذلك خلال الاعوام اهادئة نسبيا 
7 و1978. ثم قام اط٤‏ (1982) من البنك الدولي بتقدير للحسابات 
الوطنية للأعوام 1978 - 1980. ولم تأت من بعد تقديرات أخرى تستند على احصاءات 
اولية إلا حين وضع مؤلف هذا الكتاب تقديرات للناتج المحلي الإجالي ومكوناته 
لعام 7 تبعها تقديرات لعام 1988 من برنامج الأمم المتحدة الإنهائي. 

وآعيد تنظيم المديرية المركزية للإحصاء في بداية التسعينات لتصبح الإ دارة المركزية 
.»)Administration Centrale de la Statistique) «lazi‏ او €8 باختصار. 
ومن ثم نشرت هذه الحسابات الوطنية للعامين 1994 و1995 بيا فيها جداول 
المدخحلات/ المخرجات» وباعتاد المنهجية نفسها التي طبقت في الستينات والسبعينات. 
وأجريت ايضاً دراستان مفصلتان عن ميزانية الأسرة وعن القوى العاملة لعام 1977 
شملت کل آنحاء لبان وق أيار 2003ء نشرت حسابات وطنية حديثة لعام الأساس 
7 تعدل بمو جبها تقدير سابق لإجالي الناتج المحلي (كان هذا يستند إلى التقديرات 
للعامين 1994 و1995) ا %. وقد طبقنا معدل التعديل هذا ەر 
على كل التقديرات السابقة للناتج المحلي التي كانت تنشر رسميأء وذلك بدء! من عام 
192 . 


A.3.1‏ المنهحية والمصادر 


تستند منهجية الحسابات الوطنية فى لبنان التى طبقتها ۰0€©8 وإن بشكل غير كاملء 
على منهجية الأمم المححدة بالنسبة إلى الحسابات الوطنية والمعروفة ب (8468)» أي 
نظام الحسابات الوطنية الذي نشر مام 8. ومنهجية الىروفسور 84e‏ لحسابات 
الأعوام 1948 - 1950 تنسجم ايضاً مع منهجية .[€©S‏ 

ومنهجية 0058 م قري 8 8 نفسها في مقارية الحسابات 


(i‏ اعتمدت €8( مفهوم «المناطقية) RS‏ بدلا من مفهوم الإقامة» أي 
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ان المبادلات تسجل وفقا لكان حدوٹها ولیس حسب ما ذا کان اصحاب المبادلات 
مقيسن آو غر مقبعن. . ومن اهم نتائج هذه المقاربة هو أن إنفاق السياح والسفارات 
اللأجنبية» وهؤلاء یعتبرون غير مقیمین حسب 468؟؛ کان يسجل من 0٤٥8‏ على 
التوالي كانفاق استهلاكي ورواتب وأجور تدفع لمقيمين. اما منهجية S1468‏ فتسجل 
هذه النفقات كعائدات تصدير. ونتيجة لذلك» كان إجالي الاستهلاك عام 1964 أعلى 
بنحو 10 % نما يجب أن يكون عليه بموجب منهجية 468١؟.‏ اما التأثر على إجمالى 
الناتج المحلى فصغير» بحدود 1 % فقط» لان منهجية 208 تؤثر على توزيع النفقات 
ضمن إجالي الناتج المحلي اکر من المستوى بحد ذاته. ومن ناحية أخرى» فان الدخل 
الوطني وإجمالي الناتج الوطني متطابقان في كلا المنهجيتين. وقد تبنى 81۲١‏ طريقة 
ماثلة لتلك التي اتبعتها .5€٤S‏ 
ب) الفارق الآهم بين S×N468؟؛‏ من ناحية» و008 و٠إلة8‏ من ناحية أخرى» 

ر ف عا القيمة المضافة للخدمات المالية. ف 0٥S‏ تعتبر النشاط ال مالي مثله مثل 
أي نشاط أخر حيث يعتبر صافي دخل الفائدة والعمولات كناتج إجمالي» في حين أن 
S8‏ لا تعتبر کناتح سوى الخدمات التي يدفع بديل صريح لقاءها (وهي کانت لا 
تعتبر الفوائد هكذا خدمات) مستبعدة بذلك أكبر مصدر للدخل» وهو صافي الفوائده 
من القيمة المضافة للخدمات المالية. ومن الواضح أن منهجية 468؟ لا تتلاءم مع 
اقتصاد فيه قطاع مالي مهم ا علا بأن 8 النشاط ال مالي في المنهجية الدولية 

الجديدةء 5۸1493 هي الآن مترافقة مع منهجية .5©S‏ 

أعدت التقدير ات المر جعية للعامين 1950 و1964 على أساس مسوح استخدمت 

انات احصائة» علا بان الحسابات الوطنية الرسمية لعام 4 کانت أکثر تفصیاڈ 

lia «(social accounting matrix) ةيع|lتجiلا وتضمنت مصفوفة للمحاسبة‎ 

مصفوفة 8×8 للمدخلات/ المخرجات ومصفوفة 7×11 للاستبراد. إلا انه فى كلتا 

الحالتين كانت التقديرات المتعلقة بالزراعة أقل موثوقية» خاصة بالنسبة إلى تقدیرات 
Badre‏ لعام 10. 
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02 تحديث سلاسل الحسابات الوطنية 


رغم أن التقديرات الأصلية 844 كانت للأعوام 1950-48 إلا أن عام 1950 
هوالذي اعتمد من قبله ومن قبل آخرین کعام مرجعي. کانت تقدیرات 1950 للدخل 
الوطني income)‏ 1اnationa)».‏ أي صان الناتج الوطني بكلفة عوامل الانتاج. وقد قام 
fe Badre‏ بعد ذلك بتعديل هذه التقديرات e‏ ک| انه قدم التقديرات للعامين 
7 و1958 كتقديرات موقتة. وقد آنطلقى لحرو ن من هذه التقديرات لتحديكها حت 
عام 2. ومن تم» وشا عن «(مصادر خاصة)» فدمت الأمم المتحدة سلاسل ختلفة 
للأعوام 1957 - 1962 كانت أعلى بنحو 15 % إلى 20 % من تلك العائدة ل ,84e‏ 
إلا أن هذه التقديرات خضعت مرة أخرى للتحديث وبشكل متكرر» خاصة بالنسبة إلى 
الأعوام الأخيرة من السلاسل. وزيادة في الارتباك» نشر البنك الدولي سلاسل لإجمالي 
الناتج المحلي وإجمالي الناتج الوطني للأعوام 1950 - 1964 كانت فيها التقديرات لعام 
0 آعلى بنحو 50 % من تقدیرات 844۲١‏ وذلك بدوںن دید الا ساس الذي بنيت 
اتلاك السلاشل ™*. 

تم نشر السلاسل الرسمية ل 0٤S‏ بشکل منتظم للأعوام 4 - 1973ء وکانت 
عمليات التحديث بعد عام 1964 تستند إلى عينات احصائية والى احصاءات التجارة 
الخارجية. وبعد توقف ال 0٤S‏ من جراء ا لحرب» اجرت عناصر من جهاز العاملين 
السابقين لديا عمليات تحديث شبه رسمية للأعوام 1974 - 1976. ومن ثم أعطت 
دراسة رسمية مجلس الإناء والاعار (1979 )Kasparian,‏ تقدیرات للحسابات 
الوطنية لعام 1977 استندت إلى عينة شملت أكثر من 17.000 بيان تصدير واستيراد. 
وقدمت دراسة قام Chalak ly‏ (1983) لمم المتحدة/ البنك الدولى (؟) تقديرات 
للأعوام 8 - 1980. ونشر صندوق النقد الدولي تقديرات لعامي 1981 و1982 
دون دید مدر أو اشاس تقديراته» وقد تكون مستندة إلى تقديرات )ه1ة!C.‏ 

وقام ملف هذا الكتاب (1990 ,4١همءة6)‏ بتقدير إجالي الناتج المحلي لعام 1987 
على أساس احصاءات اولية حدودة بالنسبة إلى النشاطات الاقتصادية» واحصاءات 
أکثر دقة بالنسبة إلى فئات الإنفاق والتجارة ا لخارجية ودراسة لميزانية الاسر في بيروت 
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خلال الفترة 1985 - 1986. وتبع ذلك تقدير لإجالي الناتج المحلي لعام 1988 من 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .)0N9۶(‏ وكانت فترة الحرب المشتدة 1989 - 1990 
قد اعاقت كل الجهود اللاحقة لوضع تقديرات للحسابات الوطنية إلى أن تمكنت 
الادارة المركزي ية للإحصاء» الجديدة التأسيس»› من اصدار سلاسل جديدة لإجالي الناتح 
المحلي ا بعامي 1994 و1995. وبناءٌ على الحسابات التفصيلية هذين العامين» نشرت 
تقديرات سنوية لإجمالي المحلي فقط» بدون تفاصيل» لكل من الأعوام 2 م 
9 وحتی E‏ وني أيار 2003 نشرت حسابات وطنية تفصيلية للعام المرجعي 
ايد 1997 آعتها بساة ق رة ن ال ر كا ال ن 35588 .` 

سيستخدم هذا الكتاب تقديرات الحسابات الوطنية الآنفة الذكر» بم فيها السلاسل 
الرسمية الجحديدة ما من عام 1989. وقد اجرينا دياك انسیا في إجالي الناتج 
الحلي» بدء من عام 1992 وبنسبة 5.4 % نفسها التي طبقت رسمياً على نتيجة عام 
7 غا يحافظ على هيكلية الناتج ونمط النمو دون أي تغيير منذ عام 1992. 

اما بالنسبة إلى فترة ما قبل عام 1964ء فقد حافظنا على تقديرات 844۲١‏ للأعوام 
8 - 1950ء غير ان التقديرات للأعوام 1951 - 1963 كانت بحاجة إلى تعديلات 
کا هو موضح أدناه. 


3 تعديل سلاسل الحسابات الوطنية للأعوام 1950 - 1964 


ان سلاسل الحسابات الوطنية للأعوام 1964 - 1974 وسلاسل 8e‏ للأعوام 
8 - 1958 منسجمتان عموما من حيث المنهجيةء الا أن ١إله8‏ يتجاهل الدخل من 
التجارة الثلاثية مع انه أقر بأهميتها تقليدياً وتاريخياً في لبنانء ما يضفى انحرافاً تنازليا 
على تقدیراته ویشکل عنصر عدم لسا مم الال السات 5او ا 
ورغم استبعاد الأخيرة لبعض الخدمات من تقديراتهاء كالخدمات الاستشارية مثلا. 

أظهرت عمليات التحديث التي قام بها 844٤١‏ حتى عام 1958 ان تقديراته للدخل 
الوطني كانت أقل من الواقع بشكل ملحوظ» ولكن ليس بالضرورة بالشكل نفسه بالنسبة 


إلى نمط النمو. فالمراقبون للاوضاع» وكذلك الأدبيات الاقتصادية آنذاك كانت تشير إلى 
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نمو اقتصادې قوي خلال فترة 1950 - 21957. ولعل فترة 1950 - 1952ء خاصة عام 
1ء هى ال مل الابرز في هذا المجال اذ اها كانت تبين فى السلاسل الاحصائية الاولية 
تدنيًني الانتاح ني حين أنها تميزت بنشاط اقتصادي مكثف كانت تدفعه الفورة الاقتصادية 
للحرب الكورية. وبالإضافة إلى ذلك» فان تقديرات 824١‏ تنطوي على معدلات نمر 
غبر واقعية تتجاوز نسبة 20 % سنوياً في بداية الستينات» هذا إذا ربطناها بالحسابات 
الوطنية الرسمية والأكثر موثوقية منذ عام 1964 . 

قد يكون آحد الأسباب الرثيسية لتقدي رات 830 النخفضة هو استخدامه مؤشر 
امار اة كخفض لاعضخ (6#اةاغل) بدلا من مؤشر أسعار المستهلك» وذلك 
لاجل احتساب القيم بالاسعار الثابتة. فقد ازداد مؤشر اسعار الحملة بنسبة غير واقعية 
بلغت %6 خلال كل الفترة 1950 - 1964ء مقابل 30 % لمؤشر أسعار المستهلك خلال 
الفترة نفسها. وك يتبين لاحقاً ني الملحق رقم 4» فان سلة السلع التي يستند اليها مؤشر 
اسعار الحملة كانت قد أصبحت قديمة وغير واقعية اذ كانت لا تزال تتضمن سلعا مثل 
حطب التدفئة وشرانق دودة الحرير. 

وللتعامل مع هذه الإشکاليات» سوف نقوم بتعديل سلاسل 1948 - 1963 بناء 
على الأسس الاآتية: نترك تقديرات عامی 1950 و1960 دون آي تخیر کونہا تقدیرات 
مرجعية استندت إلى احصاءات ا ا ق دراسات شاملة لكل النشاطات. 
ومن الهم الإشارة إلى أنه ليس مذ التوجه تأثير ملحوظ على معدل النمو خلال الغترة 
0 - 1964 وان) على نمطه فقط خلال بعض الأعوام الوسيطة. كا انه» ولأسباب 
عملية» نميز بين ثلاث فترات منفصلة أجريت التعديلات ضمنها رجوعا إلى الوراء 
ا جاه 4. وقد أجرينا هذه التعديلات أولا على تقديرات 8٠4٣١‏ للدخل 
الوطني بكلفة العوامل» ومن ثم قمنا بتحويل القيم المعدلة إلى قيم لإجالي الناتج الحلي 
بالاسعار ال لجارية للسوق (انظر الفقرة الآتية بهذا الخصوص). 


أً( 1961 - 1964 
للتعامل مع قضية ربط تقديراته بعد تحديثها مع سلاسل 1964 الحديدة» Badre pl‏ 
بتقدير للدخل الوطنى الحقيقي لعام 1961 يعطي» عند تحويله إلى قيمة بالاسعار اجارية 
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بعد استع ال مؤشر أسعار المستهلك» مبلغ 2,162 مليون ليرة لبنانية. ونعتمد هذا التقدير 
معدل الذي يترابط جیدا مع إجمالي الناتج اللحلي لعام 1964 وينطوي على معدل نمو 
سنوي بنسبة 7.7 % خلال تلك الفترة ا معروفة بأنها شهدت توسعا ملحوظا ني النشاط 
اللاقتصادي. ونفترض ان نسبة النمو في كل عام خلال الفترة 1961 - 1964 كانت 
بنفس المعدل الوسطي هذا. 


ب) 1957 - 1961 

كانت فترة 1957 - 1959 متقلبة نظراً لحدوث اضطرابات سياسية وعسكرية على 
امتداد عدة أشهر عام 1958 انتهت بنزول قوات امبركية في لبنان وبقائها هناك بضعة 
أشهر . وقدّر 844۲١‏ ان إجالي الناتج هبط بنحو 13 % عام 1958ء ونعتمد هذه النسبة. 
أما فترة 1959 - 1961 فقد تميزت بنمو قوي منذ اواخر عام 1958 مع بدء الفترة الإناقية 


لعهد الرئيس شهاب. وقد تم سريعاً تعويض الفسارة السابقة في إجالي الناتج» وقدر 
Bde‏ النمو عام 9 بأنه «... كان لا يقل عن 15 % ٠...‏ بالنسبة إلى عام 1957. 
وهذا كان يعني ان النمو خلال الفترة كان بمعدل سنوي بلغ نحو 7 %» وهي نسب 
نمو نموذجية لتلك الفترة. لذلك نفترض نسبة ال7 0 هذه كمعدل نمو سنوي لفترة 
7 - 1961ء باستشناء عام 1958 الذي قدر هبوط الناتح فيه بنسبة 13 0%“ . 


ج) 1950 - 1957 

تبدو تقدیرات 8۲١‏ لنمط النمو ملائمة لفترة 1953 - 1957 والتى أظهر فيها 
تباطو متواصلا في النمو» من أكثر من 20 % عام 3 إلى قل من 1 % عام 1957. 
ويتطابق نمط النمو هذا مع افلاسات عديدة في مؤسسات تجارية عقب نهاية الحرب 
الكورية في صرف 2<1953. الا أن سلسلة إل ه8 لتلك الفترة يشوهها تقديره بان 
الناتج قد هبط بنحو 16 % عام 1ء وذلك في أوج الفورة الاقتصادية المصاحبة 
لی ب الكورية. لذلك ادخلنا تعديلات على تقديرات الأعوام 1951 --1953؛ ومن 
ثم تعديلات أخرى على تقديرات الأعوام 1954 - 1956 بغية المحافظة على نمط النمو 
الأصلى في سللة Bae‏ . 
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د) 1945 - 1950 

نحافظ على تقديرات 8۲١‏ الأصلية للفترة 1948 - 1950ء حين كان معدل النمو 
السنوي أقل من 15 %. ونسبة النمو المرتفعة هذه لسنتين فقط معقولة نظرا موجة نزوح 
الفلسطينيين بدءا من عام 1948ء عقب إنشاء دولة إسرائيل» ما أدى إلى تدفق ملحوظ 
لرؤوس الأموال إلى لبنان والى تحول الكثير من التجارة العربية إلى مرفاً بيروت. 
وبالفعل» فقد ارتفعت الأرصدة النقدية» بالاسعار الثابتة» بنحو الثلث بين عامي 1948 
| 195 رار ھی ان اة الو کائت می اقسا ق كلس سين الماون. 

ندر الدشل الوطني عام 1945 بشكل تقريبي ب700 مليون ليرة لبتائية» وذلك غل 
أساس ان الدخل الوطني في سوريا في العام نفسه كان 787 مليون ليرة سورية. 
والعملة كانت آنذاك واحدة في سوريا ولبنان» وكان الدخل الوطنى في لبنان في بداية 
الات آل س 10ل 7 مى سروناء ولذلك درا الدخل الرطى ف لبان 
عام 1945 بنحو 700 مليون ليرة لبنائية. ۰ 

ويظهر الجحدول رقم 1 التقديرات الأصلية والمعذلة للدخل الوطني ومعدلات 
النمو في لبنان خلال فترة 1945 - 1964. 


الحدول رقم A.3.1‏ 


التقديرات الأصلية والمعدلة للدخل الوطنى 
(بملايين الليرات اللبنانية بالأسعار الجارية وبالنسب المئوية) 


السنة | سلاسل 8۲١‏ | معدل النمو | سلاسل الدخل الوطني | معدل النمو المعدل 
للدخل الوطنى (/) المعدلة 3 
.3 


) 
6 


2 


اللحق رقم 3 الحسابات الوطنية للبنان» 2002-1945 


E O TC EN EN 
E O E LSE 
ET N OT N RET RR E 
OE E E E NE 
| o™ | | __ چا‎ 
ECE I 


. 4 اللحق رقم‎ !Medawar, 1963, p.142 ؛Badre,‎ 1972, p.179 ؛Badre/FAO,‎ 1959, p. 11-13 المصادر:‎ 


الملاحظات: تعتمد معدلات النمو لدى 81١١‏ على استعمال مؤشر اسعار الجملة كمخفض للتضخم. وتعتمد معدلات 
النمو المعدّلة على مؤشر أسعار المستهلك كمخفض للتضخم» وذلك حسب الأسعار الثابتة بالليرة على اساس العام 
6 (انظر الملحق رقم 4 من أجل مؤشرات الأسعار). 


تجدر الملاحظة هنا أننا ابقينا تقديرات 844١‏ الأصلية للأعوام 1948 - 1950 
والتقدير الرسمي الأول لعام 1964 بدون أي تغيير. وعليه» فان معدل النمو السنوي 
لسلسلة الدخل الوطنى المعدلة خلال الفترة 1950 - 1964 هو 5.5 % (و6.6 % خلال 
الفترة 1948 - 1964)ء وهذا بالمقارنة مع تقديرات 84۲١‏ بأن النمو راوح بين 6 
و8 % خلال الفترة نفسها. اما الفارق بين التقدیرین فیعود بشکل رئيسى إلى استخدامنا 
لؤشر أسعار المستهلك بدلا من مؤشر اسعار الجملة كمخفض للتضخم للاحتساب 
بالاسعار الثابتة. فلو استخدمنا مؤشر اسعار الحملة كمخفض للتضخم لارتفع معدل 
النمو إلى 7 % سنويا. | 


4 احتساب مكونات الحسابات الوطنية 


أي صاني الناتج الوطني بكلفة عوامل الانتاج. واستعملت سلاسل الأمم المتحدة 
للأعوام 7 - 1959 مفهوم إجالي الناتح الوطني (gross national product)‏ 
بالأسعار الحارية للسوق. أما السلاسل الرسمية منذ عام 1964 فقد استخدمت كل 
مفاهيم الحسابات الوطنية» مح التركيز على إجالي الناتج المحلي (gross domestic‏ 
6DP(‏ - r0duetم‏ بالأسعار الحارية للسوق. ان وضع سلاسل لمكونات الحسابات 
الوطنية يتطلب سلاسل حول استهلاك الاصول (۸٥1٤ه1٤٥إمءل)».‏ الضرائب غير 
المباشر .»)indirect ta×es(‏ إعانات التشغیل )0perating subsidies)‏ وصافي دخل 
عوامل الانتاج من الخارج .)net factor income from abroad)‏ وقد حصالنا على 
هذه المكونات للفترة 1945 - 1980 ك يأتي: 


أ) استهلاك الاصول 

توصى منهجية 51468 باحتساب الاستهلاك بكلفة الاستبدال. أما أ8 
فيستخدم بيانات الكلفة لتاريخية التي استحصل عليها من المسوح التي أجراها. 
وكانت الأسعار اجمالاً فى حالة هبوط في الفترة 1945 - 1954 هبط خلا ما مؤشر آسعار 
الملستهلك بنحو الثلث. الا انه» وخلال الفترة نفسهاء كانت الاسعار مستقرة بالنسبة 
إلى صادرات البلدان الصناعية التي کات اتر الج الاق بالسة إل لالات 
والمعدات» عا مجعل تقديرات Badre‏ للاستهلاك التى اضٹمذنت ااا على الكلفة 
التاريخية توازي عملا التقديرات حسب كلفة الاستیدال(29. لذلك اعتمدنا تقديرات 
Baadre‏ (1972) لاستهلاك الاصول للفترة 0 - 1957ء وکان معدل الاستهلاك 
نحو 7 % من الدخل الوطنى. وقد طبقنا المعدل نفسه على التقديرات المعدلة للدخل 
الوطني بدءاً من عام 1945ء ثم ربطنا هذه التقديرات للاستهلاك بتلك ال محتسبة في 
السلاسل الرسمية منذ عام 4 وذلك باعت‌اد معدل نمو مركب خلال الأعوام 
7 - 1964. 
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وقد أعدت السلاسل الرسمية لاستهلاك الاصول للأعوام 64 - 1977 وفقا 
للمعادلة الاتية: 


A =1 [a/(a+t)] 


حيث (4) هي مقدار استهلاك الاصول خلال سنة معينة» (1) هى الاستثار الاجالي 
القائم» () هي معدل الأستهلاك و في محدل نمو الأسشار ق السوات الا 
وتؤدي فرضيات ختلفة ل )a(‏ و() إلى تقديرات ختلفة ومتقاربة ل(۸) *. 

ویستخدم ماما٤‏ (1983) طريقة ماثلة للوصول إلى تقديرات لفترة 
1980-4. 


ب) الضرائب غير المباشرة 

تشر عادة البيانات حول الإيرادات الضريبية قبل عام 1964 إلى إيرادات في الموازنة 
العادية بدون ذكر ايرادات ضريبية أخرى في ملاحق أو موازنات منفصلة. لذلك 
أجريت بعض التعديلات الطفيفة صعودا على الارقام المنشورة عن فترة ما قبل عام 
4 للحصول على سلاسل لمجمل الضرائب غير المباشرة» وذلك بالاستناد إلى مصادر 
ختلفة تحتوي على بعض ال معلومات التفصيلية. ونعتمد البيانات المنشورة حول الضرائب 
غبر المباشرة للفترة 1964 - 1973. أما بالنسبة إلى فترة 1974 - 1980 فالبيانات المتوافرة 
لا تشير سوى إلى صافي الضرائب غير المباشرة بدون إعانات التشغيل ٠.“‏ 


ج) إعانات التشغيا 

ثل معظم إعانات التشغيل في السلاسل الرسمية لعام 1964 وما بعده دعا 
للمدارس والمستشفيات والمستوصفات الحكومية» وتصنف هذه كاعانات أو دعم 
للخدمات التعليمية والصحية. وبلغت هذه الاعانات في الستينات نحو 90 ٠‏ من 
ميزانية وزارة التربية ونحو 60 % من ميزانية وزارة الصحة» ونفترض بأن هذه النسب 
م تتغير خلال فترة 1948 - 1964. تجدر الملاحظة هنا أن الأخطاء الناتجة من تقدير 
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الضرائب غير المباشرة وإعانات التشغيل قد تلغي بعضها البعض إلى حد ما في عملية 
جمع هذين العنصرين للوصول إلى صافي الضرائب غير المباشرة (التي تساوي الضرائب 
غير المباشرة ناقص اعانات التشغيل). ومصادر البيانات هذه هي نفس مصادر البيانات 
التعلقة بالضرائب غير المباشرة. 


د) صافي دخل عواما الإأنتاج من الخارج 

يسجل صافي ل عوامل الانتاج من الحارج صافي الدخل المستحق لعوامل 
الانتاج المقيمة من بقية أنحاء العالم. یا يعادل ذلك صافي الدخل من الأصول 
ا ری یدرت الین ماران تارم یا بیدا 
في لبنان. وهذا البند اللأخبر هو أحد المصادر الرئيسية لصعوبة التقدير لأنه من شبه 
المستحيل تحديد ما إذا كان صاحب ال مدفوعات من الخارج هو مقيم أو غير مقيم حقا. 
لذلك كان من الصعب جدا توزيع المدفوعات من الخارج بين دخل عوامل انتاج (عند 
اعتبار هذه مقيمة) وتحويلات (عند اعتبارها من غبر مقيمين). 

عرف آلبنان دوماً تذفقات سكاية مهمة. فقد آتى أك من 100:000 لاجا 
فلسطيني خلال عام 1948ء ك| قطن البلد الآلاف من المواطنين العرب الآخرين»› 
خاصة السوريين» وذلك لفترات متفاوتة خلال الخمسينات. وفي الوقت نفسه» 
هاجر آلاف اللبنانيين إلى الخارج» وكان هؤلاء يؤْمّنون بشكل متواصل تدفقات 
مالية إلى لبنان. وذهب عشرات الألاف للعملء بشکل داہ ئم تقریبا» في دول الخلیج 
العرن وكاتوا يرسلون ايشا الأمرال إل لبتات تشتف هذه المذفرعات اة 1ا 
الكثيرين كان عند الخط الفاصل بين دخل عوامل الانتاج والتحويلات. وقد تجنبت 
أول دراسة تفصيلية لميزان المدفوعات لعامي 1951 و1952 كا الدراسات اللاحقة 
والأكثر شمولية للأعوام 1961 - 1967ء تجنبت التصدي فمذه المسألة الشائكة بدمح 
الاقرعات إل لبان سن الحاماين ي ارج والهاجرين في بخد مويلاب راس 0 
القصير الأجل ضمن حساب رأس الال في ميزان المدفوعات بدلا ف السادا 
ا لجاري للبضائع والخدمات(. 

وثمة صعوبة أخرى تنبع من الفروقات في التقديرات بين الحسابات الوطنية وميزان 
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لمدفوعات. وعلى سبيل المثال» بلغ صافي دخل عوامل الانتاج عام 1967 نحو 141 
مليون ليرة في الحسابات الوطنية و188 مليون ليرة في ميزان المدفوعات للسنة نفسهاء 
وکن تفسير الفارق جزئيا باختلاف المنهجيتين المستخدمتين. فك| ذكرنا اعلام 
تعتمد الحسابات الوطنية مفهوم «المناطقية» الذي تصنف بموجبه السفارات والمنظ ات 
الدولية کمنتجین ومستهلکین مقیمين. وکان دخل عوامل الانتاج الذي تدفعه هذه 
اهيئات يوازي 1 % فقط من إجمالي الناتج المحلي عام 2921964. 

ولقد تعاملنا مع هذه المسائل للفترة 1948 - 1964 على الشكل الآتي: نطبق على تلك 
الفترة نفس المعدل السنوي لزيادة دخل عوامل الانتاج بالنسبة إلى الأجور والرواتب 
خلال الفترة 1964 - 1972 والذي كان نحو 10 %. ومن ثم نضيف تلك التقديرات» 
والتي تتوافق جيدا مع تلك الواردة ني ميزان المدفوعات» إلى تقد تقديرات الدخل الاستشاري 
التي İوردla Khalaf, N.‏ (192. ونفترض انه م يكن هناك أي دخل لعوامل الانتاج 
خلال عام 5. 

بالنسبة إلى الأعوام 1964 - 1973ء نشرت التقديرات كجزء من الحسابات الو طنية 
الرسمية وفي 0N2۶/۴۸0‏ (1980). إلا أن مجموع تقديرات العناصر المكونة من 
أجور ورواتب ودخل استشماري والمفصلة في حسابات خارجية منفصلة تجاوز بنحو 
17 جموع صافي دخل عوامل الانتاج المذكور في مكان آخر. وعالحنا ذلك الامر 
بتعديل مبالغ المكونات بطريقة نسبية وبالحفاظ على المجموع كا ورد في الحسابات 
الو طنة(29, 

والتقديرات التفصيلية الوحيدة المتوافرة لفترة 1974 - 1980 هي في دراسة 
ا2ط (1980) للحسابات الوطنية للأعوام 1978 - 1980. ويميز اط٥‏ صر احة 
بين صافي دخل عوامل الانتاج والتحويلات» ويعتمد منهجية N۸68×؟»‏ مايش زا 
زيادة صافي دحل عوامل الانتاج إلى أكثر من الضعف خلال عام 1974 (520 مليون 
لبرة لبنانية) بالمقارنة مع 1973 (250 مليون ليرة لبنانية). وقد جاءت تقديرات kهاهط٣‏ 
أعلى بشکل ملحوظ من تقدیرات الأعوام السابقة» ومع ذلك فسوف نعتمدها ا 
للزيادة الكبيرة في التحويلات ال مختلفة إلى لبنان منذ بداية الحرب عام 1975. 
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الجدول رقم ۸.3.3 
الحسابات الو طنية للبنان 


( بالأسعار الجارية؛ بملايين الليرات اللبنانية حتى عام 1987 
وبمليارات الليرات اللبنانية بعد ذلك التاريخ) 
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الحسابات الوطنية للبنان 


( بالأسعار الثابتة للفترة 1974-1972؛ بملايين الليرات اللبنانية) 
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5 راس لل مال 


لا تتضمن الحسابات الوطنية تقديرات لرأس المال كأحد عوامل الانتاج على المستوى 
الوطني. غير ان kهاهط٥‏ (1983) قام بتقدير قيمة رأس المال للفترة 1973 - 1980 من 
خلال تظيق سادلة اة غنددة. وقد قمنا بتقذير قيمة راس الال للفرة 
8 - 1974ء بعد اجراء تعديل طفيف على تقديرات ه141٥‏ وبالاستناد إلى 
سلسلة الاستثهار على المستوى الوطني خلال الفترة ومسح ۶۸170. والقارئ المهتم 
بالتفاصيل التقنية لاحتساب رأس المال» كا تظهر نتائجه في الجدول رقم ۸.3.6 ادنا 
يمكنه الرجوع إلى الملحق نفسه في نسخة هذا الكتاب بالانكليزية. ويبين الجدول ايضا 
نتائج احتساب نسبة رأس الال للناتج (اة۲ ام ه-اهازمه») » التي تدل على كثافة 
استخدام رس المال. 


الحدول رقم A.3.6‏ 
رأس المال ونسبة رأس المال للناتج 
(بالأسعار الجارية بملايين اللبرات اللبنانيةء إلا إذا ذكر حلاف ذلك) 
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.A.3.3 ؛ اجدول رقم‎ UNDP/FAO, 1980 ‘Chalak, 1983 ‘CERMOC, 1978 :رداصaلا‎ 


ويقدم الجدول رقم ۸.3.7 خلاصة نتائج كل المسوحات عن النشاط التصنيعى ي 
لبان منذ عام 1955 حتى عام 1998ء وذلك بالنسبة إلى القيمة المضافة والعالة. 
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‘Republic of Lebanon, 1957, 2000 ‘MASS, 1987 ‘Chami, 1981 ؛CERMOC,‎ 1978 المصادر:‎ 
.République Libanaise, c.1966, c.1971, c.1972a 
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الملاحظات: آ- تتضمن العمالة العمال بأجر منتظم» بها في ذلك أرباب العمل وأفراد العائلة. ب- الألبسة الجاهزة تتضمن 
الأحذية. ج- المنتجات الكيميائية تتضمن المنتجات البترولية والفحم. د-القيمة المضافة بالاسعار الثابتة للفترة (1972 
-1974(. 


() تعني ان البند المقابل هوضمر النسبة المئوية التي تعلو ())؛ مثلاء ان نسبة 20 ./ قيمة مضافة عام 1970 للمنسوجات 
تتضمن ايضا الالبسة الجاهزة والجحلود والمنتجات الحلدية. 
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لل لحق رقم 4 
موسرات الأسعار ومخحفضات التضخم 


مؤشران فقط للأسعار تم تجميعهما ونشرهما رسمياً خلال الفترة 1939 - 1974ء 
مؤشر أسعار الحملة (×ء ل11 pice‏ eاwholesa)‏ ومۇ شر أسعار المستهلك (consume‏ 
„price index)‏ 
[ وزارة الاقتصاد الوطني أعدت أول مؤشر لأسعار المستهلك» وكانت فترة حزيران- 
اب 1939 هي الفترة المرجعية. وتضمن المؤشر 97 سلعة موزعة على س فئات: 
م وان ا الانارة والتدفئةء واللباس وسلع أخرى (انظر الجدول رقم 
و أجل الأوزان أو التثقيل بالنسبة إلى هذه الفئات). كانت الاسعار تجمّع 
مرتون في الا سبوعء وحددت الأوزان حسب توزيع النفقات في موازنة أسرة تعيش في 
ات ر قال ن س آلراد یمن فيم خام الر ل وبال کوری ان 100| 
اني ومن الواضح أن هذه الأسرة هي نموذجية لأسرة كانت تنتمي على الاقل إلى 
لبق ۳ ا وذلك بخلاف مؤشر أسعار المستهلك لعام 1966 الذي استند إلى 
ت ار ذات دخل متدن. واذ توقف استعمال ذلك المؤشر بعد عام 1961ء الا 
انه تم تحديثه من الأمم المتحدة لفترة 1960 - 1964 ومن المديرية المركزية للإحصاء 
(€9() للفترة 1964 - 1966. 

ومن ثم أعد مؤشر رسمي جديد لأسعار المستهلك للعام المرجعي 1966 استناداً 
إلى مسح مكثف عن موازنة الأسرة في بيروت. ويتضمن المؤشر 238 سلعة موزعة على 
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أربع فثات: الطعام واللباس والسكن وفئات أخرى (انظر الجدول ۸.4.3 أدناه من 
أجل الأوزان). وتعتمد الأوزان على نفقات اس دات دخل متدن» أي بدخل سنوي 
أقل من 6,000 لبرة (ما كان يعادل أقل مئ 1917 دولاو وقغذاڭ. وکان مؤشر أسعار 
المستهلك ينشر شهريا حتى عام 6. ومنذ عام 1978» قامت مؤسسة خاصة هي 
مؤسسة البحوث وlلاwۃتشlرlت gl «(Consulation and Research Institute)‏ 
1 باختصار» بنشر المؤشر مستخدمة الأوزان نفسها مع تغييرات بسيطة بالنسبة 3 
سلة سلع الاستهلاك. وقد قامت C۸1‏ بتحديث الأوزان لعام 1988 استنادا إلى مسوح 
قامت مما (انظر الملاحظات للجدول رقم ۸.4.4 أدناه). 

بدأت أولى السلاسل الخاصة بمؤشر أسعار الجملة عام 1939 بمؤشر خاص 
بببروت. وقد نشرت وزارة الاقتصاد الوطنى مؤشرأ عن فترة 1950 - 1971 يتضمن 
1 سلعة موزعة على ست فئات: الطعام» المواد الخام» الوقود» الأنسجة» مواد البناء 
ومواد مختلفة أخرى. وكانت الأسعار تجمع من السوق مرتين في الأسبوع» والأوزان 
حددت حسب «حصص الاستهلاك» التي قدرت من خلال مقارنة الإنتاج المحلي 
والاستبراد والتصدير”**. وقد توقف العمل بذلك المؤشر عام 1972. وقامت منظمة 
E۴4‏ التابعة للأمم المتحدة بتقدير مؤشر أسعار الحملة لفترة 1970 - 1974. ولکن 


ثمة شك فى مدى واقعية المؤشر» ذلك أنه يشير إلى نسبة نمو سلبية بنحو 6 % سنويا 
خلال العامين 1973 و1974 علا ان تلك الفترة تميزت بتوسع ملحوظ في النشاط 
الاقتادى” . 

ويبين الجدول رقم ۸.4.1 نسب الزيادة المختلفة جداأ بين مؤشر أسعار المستهلك 
ومؤشر أسعار الجحملة. 


الملحق رقم :٤‏ مؤشرات الأسعار ومخفضات التضخم 


الجدول رقم ۸.4.1 
شر أسعار المستهلك و مؤشرات أسعار الحملةء 1945 - 1971 
(نسب مئوية للتغير السنوي في المؤشر) 


الضادر: انظ الخدولن 42خ و43 :A‏ 


يتضمن مؤشر أسعار المستهلك هذا مشاكل عدة. أوهما أنه يعتمد على فئة الدخل 
ا لمحدني لاحتساب الأوزان. والثانية أن نسبة النمو في المؤشر كانت أصغر من نمو مؤشر 
اسار اتضملة خلال الفترات 1945 - 1954 و1966 - 1971ء وذلك امر غير تمل 
خلال سنوات عدة متواصلة. والمشكلة الثالثة هى أن المؤشر يفترض ان اسعار الخدمات 
الطية والتعليم وأعال الصيانة النزلية وخدمات أخرى قد بقيت ثابتة 
شر أسعأر المدخهلكف لعام 1966 يعتبر خفضا للتضخم (deflator)‏ 
أفضل من مؤشر أسغار اللخملة: ولك للاساب الانة: :ارلا إن اعتماد فئة الدخل المتدني 
تساب الؤشر لا يؤر كرا عل ية الالحساف وبالفعل» فان حصة الانفاق على 
الطعام لدى تلك الفئة كانت 43 %» وكانت هذه اعلى نسبة بين كل فثات الدخل» كا ان 
اسعار السلع الغذائية قد ارتفعت آنذاك بشكل سرع من المؤشر العام لأسعار المستهلك. 
وبذلك» فإن إعادة احتساب المؤشر العام لفترة 1964 - 1966 بالاعتماد على الأوزان لفثة 
الدخل المتوسط تؤدي إلى انخفاض طفيف فقط في ا مؤشر العام ثانياء أصبح مؤشر أسعار 
الجملة مؤشرا قديماء ذلك أنه يضم سلعاً مثل الخشب للتدفئة وشرانق الحرير. ثالثاء ان 
افتراض وجود أسعار ثابتة لعدد من الخدمات يؤدي إلى انحياز في احتساب مؤشر أسعار 
الستهلك لعام 1966ء خاصة أن أسعار الخدمات تتزايد عادة بشكل أكر من أسعار 
البضائع. اما استعمال مؤشر أسعار المستهلك كمخفض للتضخم ني سلاسل إجالي الناتج 


ومع ذلك» فان مؤ 
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ا لمحلي فيؤدي إلى معدل نمو سنوي بلغ 6 % خلال فترة 1950 - 1974 بالمقارنة مع 7 2% 
في حال استعمال مؤشر اسعار الجملة. 

إن استع ال مؤشر أسعار المستهلك كمخفض للتضخم في سلاسل إجالي الناتج 
الحلي يبرز التطورات الاقتصادية في لبنان بشكل أكثر واقعية من استعمال مؤشر اسعار 
الحملة. ك| ان استعال مؤشر أسعار المستهلك كمخفض للتضخم هو أكثر ملاءمة في 
اقتصاد تجاوزت حصة الاستهلاك فيه من إجالي الناتج المحلي نسبة 95 % خلال فترة 
0 - 1974ء ونسبة 100 % في ما بعد. وعلى کل حال» فإن استخدام مؤشر اسعار 
ا لجملة كمخفض للتضخم لا يؤثر تأثيرا كبيرا على دراستنا والنتائج التي توصلنا إليها. 

وبالطبع» من الافضل استعال خفض ضمني للتضخم يحتسب من المخفضات 
للتضخم للنشاطات الاقتصادية ا مختلفة أو من المخفضات للفئات الرئيسية للنفقات. 
وكان kهاهط٣‏ (1983) هو الوحيد الذي استخدم خفضات ضمنية للتضخم للفترة 
4 - 980 وقد جاست تلك المخقضات قرية جدا من خؤشر أسعاز الستهلاك 


مجمل تلك الفترة. 


الجدول رقم ۸.4.2 
مؤشرات أسعار الحملة 
(1966 = 100( 
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‘Chambre de Commerce Française Au Levant, 1948, المصادر: للفترة 1939 - 1950: نشرة 163 .ص‎ 
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.UN, 1955, p. 20 ‘Saba, E., 1961, p. 26 

للفتر £ 1950 - 971 1: ›République Libanaise‏ عد إإصدارات من .Recueil de Statistiques Libanaises‏ 
للفترة 1972 - 1973: احتسب المؤشر من أسعار السلع الفردية المذكورة ¢ Recueil de Statistiques Libanaises‏ 
لعام 13 وذلك باستخدام وزان المؤشرات السابقة. 

.UNDP/FAO, 1980:1980 - 1974 للفترة‎ 

اللاحظات: احتسب المؤشر العام من خلال ربط ثلاث سلاسل متتابعة للفترات 39 - 1950 و1950 - 1971 
و1970 -1989. 


الحدول رقم A.4.3‏ 
مؤشرات أسعار المستهلك 
(1972 - 1974 = 100) / 113 
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المصادر: للفترة 1939 - 84:1960 .ص ,1 ›]RFED, V1.‏ واkلجدول‏ رقم 29. 

للفترة 0 ¬ - 4 6 19 : احتسب المؤشر من احصاءات في 1965 ,0ا الجحدول رقم République Libanaise, y«VI-3‏ 
Bulletin Statistique Trimestriel‏ » عدة إصدارات. 

للفترة 1964 - 5 196: 41ط1 ال #uوم8a.‏ التقرير السنوي للاعوام 1979 - 1980. 

للفتر République Libanaise, Recueil de Statistiques Libanaises :1972 - 1966 šã‏ عدة إصدارات. 
لعام 3 197: المؤشرات الحزئية فقط« 1975 .The World Bank,‏ 

للفترة 1974 - R1:2002€؛‏ و Banque du Liban‏ » التقرير السنوي» عدة إصدارات. 

الللاحظات: أ - بالنسبة إلى الفترة 1960 - 1963 تعتمد التقديرات على نفقات الموظفين الحكوميين فقط. ب- لربط 
السلسلتين 1960 - 1964 و1964 - 1987» نفترض ان معدل التضخم عام 1964 كان 2.3 ./» وهو معدل نسبة 
التضخم خلال 1961 - 1963 (1.8 ./) و1964 - 1966 (2.8 ./). ج- تم تضمين «الإنارة والتدفئة» مع بند 
«السكن» منذ أواخر الخمسينات. الأوزان هي للسنوات المرجعية 1939 و1966 ويفصّل الجدول الآتي توزيع تلك 
الأوزان. 


1997 


Ëb 


République Libanaise, ‘IRFED, Vol. 2, p. 399 ‘CRI, 1989 +alel A.4.3 الملصادر: انظر الجدول رقم‎ 
.1998b 


الملاحظات: أ- إن التوزيع بالنسبة إلى عام »٥.1959«‏ هو من (18۴۴5ء المجلد رقم 2» ص. 400) ويستند إلى دراسة 
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قامت ہا ا مۇس الر~ınة du Plan et du Développement Econ0ique‏ اnseiهC‏ عن نفقات الأسر المتدنية 
الدخل في بيروت. أما بالنسبة إلى توزيع عام 1988 فهو عحاولة قامت با 1© لتحديث الأوزان تبعأً للهبوط الكبير الذي 
طرأ على سعر صرف اللبرة خلال منتصف الثانينات. ب- السكن يتضمن الإيجار واستهلاك الاصول والضرائب والسلع 
المعمرة ذات الصلة والصيانة والتصليحات. الخدمات أو المرافق العامة تتضمن المياه والطاقة والماتف والبريد. الصحة 
تتضمن الخدمات الطبية والأدوية. «ختلف» تتضمن العناية الشخصية والخدمة في المنزل» والتبغ الذي كان معدل الانفاق 
عليه 3 ./ في 1966 و1988 الخ. 


الحدول رقم A.4.5‏ 
الأوزان المقارنة لمؤشر أسعار المستهلك. 1966 - 1997 
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المصادر: انظر الجدول رقم ۸.4.4 أعلاه. 

الملاحظات: إن أوزان عام 1966 للبنان تعتمد كفغة دخل «موازي المعدل»» أي ما يوازي معدل الدخل العام» وهي 
توازي معدل الأوزان لفثتي دخل (6,100 - 12,000) و(12,001 - 000 , 18) لبرة. وهاتان الفئتان هما مباشرة 
فوق فئة الدخل الدنيا (أقل من 000 , 6) ليرة التي اعتمدت لاحتساب أوزان مؤشر آسعار المستهلك لعام 1966. وتعثل 
هاتان الفتان من الدخل نحو 54 ./ من إجمالي نفقات الأسر. ويقع ضمن الفثتين ايضاً معدل إجمالي الناتج المحلي للأسرة 
عام 1966ء الذي كان أقل من 000, 10 ليرة والذي نرفعه بنحو 30 إلى 5 3 / لاحتساب المصادر الأخرى للدخل (انظر 
الجدول رقم 3-11). على كل حال» بلغت النفقات المقدرة على الطعام عام 1964 5 / إلى 36 / من الدخل (انظر 
Libanaise, Vo. 1, c.1967, p. 15‏ iqueاRépub).‏ أما الأوزان الأخرى الخاصة بفئة معدل الدخل لبيروت عامي 
6 و1997 فقد قد رتا المسوح مباشرة. 
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المصادر: anط1‏ uل‏ ueومة8,‏ النشرة الفصلية والتقرير السنوي« عدة إصدlراlت؛ IMF‘ International Financial‏ 
«Statistics (IFS)‏ عد |صlرlت؛‏ 1963 .UN, 1955 ¢République Libanaise, Recueil de Statistiques,‏ 
الملاحظات: أ- صدر الترخيص الرسمي للسوق الحرة للعملات الأجنبية في 6 تشرين الثاني من عام 1948 (المرسوم رقم 
52)). ب- قبل كانون الأول من عام 1971ء كان سعر صرف وحدة حقوق السحب الخاصة مثبتا على:1 وحدة 
حقوق السحب الخاصة = 1 دولا ر آمیرکی. 


.République Libanaise, 1966, p. 186 - 294 
.UNDP/ FAO, 1980, pp. 41, 43- 295 
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